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 الملخص 

خصباً‌للمهنيين‌والتجار‌الجشعين‌لممارسة‌الغش‌والخداع‌الذي‌‌يعد‌مجال‌التعاملات‌التجارية‌ميداناً‌‌‌‌‌‌‌
من‌ وادراكاً‌ المحترف.‌ بالمهني‌ مقارنة‌ التعاقد‌ بموضوع‌ والدراية‌ للخبرة‌ لإفتقاره‌ المستهلك‌ ضحيته‌ يقع‌
المشرع‌بكون‌الحماية‌الجزائية‌هي‌الأنجع‌في‌تحقيق‌الحماية‌التي‌ينشدها‌للمستهلك،‌فقد‌أقدم‌على‌تجريم‌‌

التي‌تمس‌بمصالحه‌في‌نصوص‌متعددة‌جاء‌بعضها‌في‌قانون‌العقوبات،‌أما‌الجزء‌الأكبر‌منها‌‌‌‌الأفعال
اعتمدت‌ وقد‌ الحماية‌ فاعلية‌هذه‌ لبيان‌مدى‌ الدراسة‌ وبدورها‌جاءت‌هذه‌ خاصة.‌ قوانين‌ ورد‌في‌ فقد‌

تهلك‌في‌الدراسة‌على‌المنهجين‌الوصفي‌والتحليلي‌بالإضافة‌لتعرضها‌لموضوع‌الحماية‌الجزائية‌للمس
‌إطار‌مقارن‌بين‌القانون‌الأردني‌والقانون‌العراقي‌مع‌الإشارة‌إلى‌بعض‌القوانين‌العربية.‌

همها:‌ان‌نصوص‌التجريم‌في‌‌والتوصيات،‌أ‌وقد‌توصلت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌بمجموعة‌من‌النتائج‌‌‌‌‌‌‌
قد‌قيد‌دعوى‌الحق‌لكون‌المشرع‌‌والحماية‌الجزائية‌غير‌مفعلة،‌‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌عقيمة‌‌

ينشأ‌حتى‌لحظة‌إتمام‌هذه‌‌لمستهلك‌لدى‌مجلس‌حماية‌المستهلك،‌‌العام‌فيها‌على‌شكوى‌ا والذي‌لم‌
الدراسة،.‌أما‌في‌الأردن‌فاظهرت‌الدراسة‌أن‌النصوص‌الجزائية‌المعنية‌بحماية‌المستهلك‌تمتاز‌بالشتات‌‌

ها‌ما‌يستدعي‌ضرورة‌أن‌يعمل‌المشرع‌‌بين‌قوانين‌عدة‌الأمر‌الذي‌يؤدي‌لضعف‌الحماية‌وصعوبة‌إعمال
لتسهيل‌‌ الأردني‌ المستهلك‌ حماية‌ قانون‌ وتضمينها‌في‌ وتوحيدها‌ النصوص‌ تلك‌ على‌تجميع‌ الأردني‌

 الوصول‌إليها‌وتطبيقها‌من‌قبل‌القضاء.

 المستهلك، الغش، الحماية الجنائية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Commercial transactions is considered to be a rich field for greedy tradesmen 

and people of professions to practice deceiving and adulteration on the 

consumer as a weak part due to his lack of experience in contracting when 

compared to the professional one of profession. Due to the incapability of the 

rules of the civil law in facing and holding back the phenomenon of 

adulteration, arose the need to provide a serious protection for the consumers. 

Since the legislator is aware that the criminal protection is the most successful 

method to guarantee the protection which the consumer needs, he condemned 

the actions that affect the consumers’ interests in many terms mentioned in the 

penal code; while most of them were mentioned in special laws. This study is 

concerned in stressing the effectivity of the vindicatory protection for the 

consumer approved by the legislator. The study used both descriptive and 

analytical criteria in addition to comparative criterion, it also discussed the 

vindicatory protection for the consumer in a comparative frame between the 

Jordanian Law Code and the Iraqi Law Code beside some other Arabic law 

codes. 

This study concluded some results and recommendations such as: the 

condemning terms in the Iraqi consumer’s protection law is ineffectual since 

the legislator restrained the public right cases according to the complaint of the 

consumer for the Consumer’s Protection Committee which is not established 

till this study was competed. As a result, it is a need to establish it to activate 

the vindicatory protection as mentioned in the Iraqi Consumer’s Protection Law 

Code. In Jordan, the study showed that the vindicatory terms for consumer’s 

protection are scattered among many laws which resulted in the weakness of 

protection and difficulty in working with it which stresses the importance of 



 ك‌

 
collecting all the terms, unifying them and including them in the Jordanian 

Consumer’s protection Law Code by the legislator to facilitate using and 

applying them by the judiciary system. 

Key words: Consumer, Adulteration, Criminal protection. 
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 الفصل الأول 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

الحديث‌‌‌‌‌‌‌‌‌ العصر‌ شهد‌ وقد‌ الجماعة،‌ حياة‌ في‌ فاعلية‌ النشاطات‌ أكثر‌ من‌ التجارة‌ تطوراً‌‌‌‌‌تعد‌

ملحوظاً‌في‌هذا‌المجال،‌فقد‌تزايد‌إنتاج‌السلع‌كماً‌ونوعاً‌وتنوعت‌وسائل‌الانتاج،‌بفضل‌التقدم‌العلمي‌

تغيير الى‌ أدى‌ والذي‌ والتوزيع،‌ والصناعة‌ الإنتاج‌ مجالات‌ في‌ وحجم‌‌‌والتكنولوجي‌ أنماط‌ في‌ كبير‌

فاصبح‌الفرد‌مستهلكاً‌في‌جميع‌مناحي‌حياته‌واصبح‌هو‌العنصر‌الأساسي‌الذي‌تقوم‌عليه‌‌‌‌‌الإستهلاك

‌التجارة.‌

ولدت‌مع‌‌‌‌‌وجرائم‌الغش‌التجاري‌ليست‌من‌مفرزات‌العصر‌الحديث،‌فظاهرة‌الانحراف‌الجرمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌

المجتمعات‌‌ واهتمام‌ معه،‌ وتطورت‌ ورافقته‌ هذه‌‌الانسان‌ فيه‌ وجدت‌ الذي‌ التاريخ‌ قدم‌ قديم‌ بأمرها‌

بالتالي‌اعتبرت‌حماية‌‌ والتنمية‌الاقتصادية‌ التجارة‌ المستهلك‌من‌أهم‌مقومات‌ ثقة‌ المجتمعات،‌وتمثل‌

مصالحه‌من‌جشع‌التجار‌من‌اولويات‌التشريعات‌الدينية‌والوضعية،‌الوطنية‌والدولية،‌فمجال‌التجارة‌قد‌‌

ممن‌تسول‌لهم‌انفسهم‌استعمال‌وسائل‌الغش‌والخداع‌لتصريف‌بضاعاتهم‌اصحاب‌النفوس‌الدنيئة‌‌‌‌‌يضم

المغشوشة‌وغير‌المطابقة‌للمواصفات‌وتحقيق‌ربح‌مادي‌غير‌مشروع‌والإثراء‌على‌حساب‌المستهلك‌

المتضرر‌في‌نفسه‌وماله،‌ومن‌أجل‌التصدي‌لهذه‌المخاطر‌التي‌قد‌تواجه‌المستهلك،‌ظهرت‌التشريعات‌

‌،‌ولأهميتها‌نلاحظ‌أصداءها‌دولياً‌ووطنياً.‌التي‌تعنى‌بحمايته
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وجود‌نوع‌من‌الخلل‌في‌العلاقة‌بين‌اطراف‌العقد‌للتباين‌‌بطبيعتها‌تفرض‌‌المعاملات‌التجارية‌‌‌‌‌‌‌‌‌

جرائم‌المعاملات‌‌‌الكبير‌في‌الخبرة‌التجارية‌والدراية‌بمحل‌التعاقد‌بين‌المستهلك‌والمهني،‌ونظراً‌لتنامي

التصدي‌‌‌عاجزة‌عنقواعد‌القانون‌المدني‌‌التجارية‌الماسة‌بمصالح‌المستهلك،‌في‌الوقت‌الذي‌تقف‌فيه‌‌

في‌تنظيم‌التجارة‌من‌خلال‌خلق‌‌‌‌‌لظاهرة‌الغش‌وردع‌مرتكبيه،‌برزت‌ضرورة‌تدخل‌المشرع‌الجزائي

يل‌من‌آثار‌سطوة‌التفوق،‌ويحقق‌‌قانون‌رادع‌لكل‌من‌يحاول‌استغلال‌ضعف‌المستهلك،‌يؤدي‌إلى‌التقل

قدراً‌من‌الانصاف‌والعدالة‌الاجتماعية‌للطرف‌المهدد‌بمخاطر‌وقوعه‌ضحية‌لجرائم‌الغش‌والتضليل،‌

‌‌خاصة‌المعرضين‌لضعف‌خاص‌في‌السوق‌من‌الأميين‌وذوي‌الاحتياجات.

الغش‌في‌المعاملات‌الاسبقية‌في‌التصدي‌لهذه‌الافعال‌فقد‌نهت‌عن‌‌كان‌للشريعة‌الإسلامية‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عموماً‌والغش‌في‌المعاملات‌التجارية‌خصوصاً‌واعتبرته‌خيانة‌عظيمة‌وخروجاً‌عن‌روح‌الإسلام‌كما‌‌

حرمت‌التحايل‌والخداع‌وكل‌وسائل‌التدليس‌لكونها‌أكلًا‌لأموال‌الناس‌بالباطل‌وقد‌حرم‌الشرع‌الغش‌في‌‌

‌آيات‌كثيرة‌من‌القرآن،‌قال‌تعالى:‌

نْكُمْ‌وَلا‌تَقْ‌}يَا‌أَيُّهَا‌الَّذ ‌ ‌إ لاَّ‌أَنْ‌تَكُونَ‌ت جَارَةً‌عَنْ‌تَرَاضٍ‌م  ل  تُلُوا‌أَنْفُسَكُمْ‌‌ينَ‌آمَنُوا‌لا‌تَأْكُلُوا‌أَمْوَالَكُمْ‌بَيْنَكُمْ‌ب الْبَاط 

يمًا{‌ ‌اللَََّّ‌كَانَ‌ب كُمْ‌رَح  ‌‌1إ نَّ

يزَانَ‌وَلَا‌تَبْخَسُواْ‌ٱل ‌‌2نَّاسَ‌أَشْيَآءَهُمْ{‌وقوله‌تعالى:‌}فَأَوْفُواْ‌ٱلْكَيْلَ‌وَٱلْم 
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،‌فان‌الامم‌في‌جميع‌أنحاء‌العالم،‌سنت‌قوانين‌هدفها‌حماية‌‌وضعيةأما‌ما‌يخص‌التشريعات‌ال‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حقوقه وبيان‌ المستهلك‌ ا‌‌.1مصالح‌ أقرت‌ رقم)فقد‌ قرارها‌ في‌ المتحدة‌ للأمم‌ العامة‌ (‌‌248‌/39لجمعية‌

( عام‌ المستهلك،1985الصادر‌ لحقوق‌ عامة‌ مبادیء‌ الدول‌‌‌(،‌ تلزم‌ توجيهية‌ مبادئ‌ اعتبرت‌ والتي‌

وحق‌‌ السلامة‌ حق‌ الحقوق‌في‌ هذه‌ وتتلخص‌ المستهلك،‌ بحماية‌ الخاصة‌ قوانينها‌ إطار‌ بمرعاتها‌في‌

الاختيار‌وحق‌المعرفة‌وحق‌إبداء‌الرأي‌وحق‌التعويض‌وحق‌إشباع‌الحاجات‌الأساسية‌وحق‌التثقيف‌‌

تأكيداً‌منها‌على‌أهمية‌المستهلك‌فقد‌اعلنت‌الجمعية‌‌وحق‌الحياة‌في‌بيئة‌صحية.‌بالإضافة‌الى‌ذلك‌و‌

أما‌في‌الأردن‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌ان‌يوم‌الخامس‌عشر‌من‌مارس‌يعتبر‌يومأ‌عالميأ‌لحقوق‌المستهلك.‌‌

(‌لسنة‌‌16فلزمن‌طويل‌كانت‌الحماية‌الجزائية‌للمستهلك‌تخضع‌لأحكام‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)

ثر‌من‌موضع‌الأفعال‌التي‌تمس‌بمصالح‌المستهلك‌سواء‌المالية‌أو‌الجسدية،‌‌والذي‌جرم‌في‌أك‌‌1960

الغش‌‌ أفعال‌ تجريم‌ الحيوانمنها‌ أو‌ الإنسان‌ أغذية‌ تمس‌ )‌‌التي‌ كافة‌388-386المواد‌ وجرم‌ (،‌كما‌

الباب‌‌ من‌ الرابع‌ الفصل‌ في‌ المشرع‌ أفردها‌ والتي‌ المستهلك‌ ضحيتها‌ قد‌ التي‌ والخداع‌ الغش‌ صنوف‌

الحادي‌عشر‌تحت‌عنوان‌"‌الغش‌في‌المعاملات"،منها‌استعمال‌المكاييل‌المغشوشة‌كما‌جرم‌مجرد‌

‌(.‌‌‌‌‌‌‌‌‌433د‌أو‌المستهلك‌في‌المبيع‌)المادة(‌،‌وجرم‌غش‌العاق432-‌428اقتناء‌هذه‌المكاييل‌)المواد‌

عن‌نظراءه‌في‌‌قد‌تأخر‌المشرع‌الأردني‌‌أما‌على‌مستوى‌القوانين‌الخاصة‌بحماية‌المستهلك،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

التشريعات‌المقارنة‌عن‌إصدار‌قانون‌خاص‌يعنى‌بالمستهلك‌ومصالحة‌وحقوقه‌وضمانات‌هذه‌‌الحقوق‌‌

 
.وقانون حماية المستهلك وقمع الغش   1994لسنة   281المعدل بقانون رقم 1941لسنة   48مثل قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم 1

 . 2009لسنة   03-09الجزائري رقم 
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بالإضافة‌‌الذي‌ضمنه‌‌،‌و‌2017نة‌(‌في‌س‌7رقم)ة‌المستهلك‌الأردني‌‌،‌فقد‌جاء‌الإقرار‌على‌قانون‌حماي

‌لحقوق‌المستهلك،‌عقوبات‌جزائية‌تترتب‌على‌مخالفة‌اي‌نص‌من‌منصوصه.‌‌‌‌

وتمثل‌نصوص‌التجريم‌السابقة‌المرجع‌الرئيسي‌لهذه‌الدراسة‌حيث‌ان‌اساسها‌يتمثل‌في‌إبراز‌‌‌‌‌‌‌‌

قانون‌حماية‌المستهلك‌وضوعية،‌في‌كل‌من‌قانون‌العقوبات‌و‌الحماية‌الجزائية‌للمستهلك‌من‌الناحية‌الم

‌بالإضافة‌للحماية‌الجائية‌للمستهلك‌في‌القوانين‌المقارنة‌مثل‌القانون‌العراقي.‌الأردني

‌

 مشكلة الدراسة 

أن‌المخاطر‌التي‌تحدق‌بالمستهلك‌في‌ظل‌العولمة‌متغيرة‌وتحتاج‌لتشريعات‌متجددة‌تتناسب‌‌‌‌‌‌‌

اصل،‌كالتطور‌التكنولوجي‌الذي‌أدى‌لإغراق‌السوق‌بالمنتجات‌ذات‌التقنيات‌المعقدة،‌وحجم‌التطور‌الح

الامر‌الذي‌وسع‌فجوة‌الضعف‌بين‌المستهلك‌والمنتج‌او‌التاجر‌و‌أدى‌لتطور‌وسائل‌الغش‌والاحتيال‌‌

مشرع‌فان‌مشكلة‌الدراسة‌تتمحور‌حول‌مدى‌كفاية‌القواعد‌القانونية‌التي‌رسمها‌ال‌‌‌وبناءً‌على‌ذلك‌،

لتفعيل‌الحماية‌الجزائية‌للمستهلك‌في‌ظل‌المتغيرات‌الحاصلة‌على‌جميع‌الاصعدة‌الثقافية‌والاقتصادية‌‌

‌والاجتماعية.‌

‌

‌

‌
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 أسئلة الدراسة

‌تجيب‌الدراسة‌على‌التساؤلات‌التالية:‌‌‌‌‌‌

 المستهلك؟‌ن‌هو‌م -1

 الضمانات‌القانونية‌ذات‌الطابع‌الجزائي‌التي‌اقرها‌المشرع‌لحماية‌المستهلك‌من‌جرائم‌الغش؟‌‌‌ما -2

 حدود‌وأفعال‌الغش‌التجاري‌المعاقب‌عليها‌قانوناً؟‌ ما -3

المعاملات‌ -4 في‌ الغش‌ حالات‌ جميع‌ تغطي‌ الجزائي‌ المشرع‌ رسمها‌ التي‌ القانونية‌ القواعد‌ هل‌

 قادرة‌على‌استيعاب‌الجرائم‌الالكترونية‌المستحدثة‌؟‌التجارية؟‌وهل‌هذه‌القوانين‌

المستهلك،‌ -5 بحماية‌ المعنية‌ القانونية‌ القواعد‌ مخالفة‌ على‌ المترتبة‌ الجزاءات‌ فاعلية‌ مدى‌ ما‌

 تحقيق‌الردع‌العام‌والخاص‌والتصدي‌لظاهرة‌الغش‌في‌المعاملات‌التجارية‌‌‌‌في

‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌أهداف الدراسة

من‌‌‌‌‌‌‌ الهدف‌ تحديد‌ان‌ الى‌ بالاضافة‌ حمايته،‌ وموجبات‌ بالمستهلك‌ هوالتعريف‌ الدراسة‌ تقديم‌هذه‌

ماهية‌الغش‌التجاري‌وأشكاله‌وصوره،‌والوصول‌الى‌فهم‌معمق‌لمختلف‌جرائم‌الغش‌في‌المعاملات‌‌

‌التجارية،‌وبيان‌مدى‌فاعلية‌القوانين‌والتشريعات‌في‌حماية‌المستهلك‌من‌الوقوع‌ضحية‌لهذه‌الجرائم.‌

‌
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 مية الدراسةأه

استمد‌موضوع‌الحماية‌الجزائية‌للمستهلك‌أهميته‌من‌المكانة‌التي‌يحتلها‌الفرد‌في‌الدولة،‌والذي‌‌‌‌‌‌‌

اليومية‌التي‌تمس‌حقه‌في‌الصحة‌والسلامة‌الجسدية‌‌ يكون‌عرضة‌للكثير‌من‌الجرائم‌و‌الانتهاكات‌

‌وصاً‌ما‌تعلق‌منها‌بغذاءه‌ودواءه.‌والذهنية،‌فأفعال‌الغش‌قد‌تلحق‌بالمستهلك‌أضرار‌وخيمة‌بصحته‌خص

فتعد‌مكافحة‌آفة‌الغش‌من‌اولويات‌التشريعات‌على‌الصعيد‌الدولي‌في‌العصر‌الحديث،‌وذلك‌‌‌‌‌‌‌

لمواكبة‌التطور‌في‌مجال‌التسويق،‌الذي‌ساهمت‌بشكل‌كبير‌فيه‌التقنيات‌الحديثة‌التي‌ادت‌الى‌قيام‌

والدعاية‌لا‌على‌المعاينة‌المباشرة،‌بالتالي‌تتضح‌الحاجة‌لاخضاع‌‌العملية‌التجارية‌على‌اساس‌الثقة‌‌

‌هذا‌الموضوع‌للبحث‌للتاكد‌من‌مدى‌فاعلية‌الحماية‌الجزائية‌التي‌قررها‌المشرع‌للمستهلك.

التي‌كفلها‌القانون،‌‌‌‌كما‌تتجلى‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌في‌رفعها‌لمستوى‌وعي‌المستهلك‌بالضمانات‌‌‌‌‌‌‌

يف‌النصوص‌ذات‌الطابع‌الجزائي‌والمعنية‌بحماية‌المستهلك‌من‌مجموع‌التشريعات‌من‌خلال‌جمع‌وتصن‌

‌النافذة.

‌حدود الدراسة

تشمل‌هذه‌الدراسة‌في‌تطبيقها‌كافة‌أشكال‌وقضايا‌الغش‌في‌المعاملات‌التجارية‌التي‌تنطبق‌عليها‌‌‌‌‌‌‌

وتعديلاته،‌وقانون‌حماية‌‌‌‌1960(‌لسنة‌‌16التشريعات‌الأردنية‌النافذة،‌بالأخص‌قانون‌العقوبات‌رقم‌)

(‌‌111النافذة،‌ومنها‌قانون‌العقوبات‌رقم‌)‌بالإضافة‌للتشريعات‌العراقية‌.2017(‌لسنة‌7المستهلك‌رقم)

‌.‌2010(‌لسنة‌1وتعديلاته،‌وقانون‌حماية‌المستهلك‌رقم‌)‌1969لسنة‌
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 مصطلحات الدراسة 

الشخص‌الطبيعي‌أو‌الاعتباري‌الذي‌يحصل‌على‌سلعة‌أو‌خدمة‌بمقابل‌أو‌دون‌‌‌‌المستهلك :‌‌‌‌‌‌‌‌

مقابل‌إشباعاً‌لحاجاته‌الشخصية‌أو‌لحاجات‌الأخرين‌ولا‌يشمل‌ذلك‌من‌يشتري‌السلعة‌أو‌الخدمة‌لإعادة‌

‌.1بيعها‌أو‌تأجيرها‌

و‌إظهاره‌بمظهر‌‌هو‌القيام‌بتصرفات‌أو‌أكاذيب‌تؤدي‌إلى‌إظهار‌الشيء‌على‌خلاف‌حقيقته،‌أ‌‌الغش:

يخالف‌الحقيقة.‌فهو‌تصرف‌من‌شأنه‌إيقاع‌المتعاقد‌في‌الغلط‌حول‌البضاعة‌التي‌استلمها‌أو‌وصلت‌

‌.2إليه

أي‌إجراء‌يقع‌بين‌طرف‌أو‌أكثر‌لانشاء‌التزام‌على‌طرف‌واحد‌أو‌التزام‌تبادلي‌بين‌طرفين‌‌‌‌المعاملات :

 .3مدني‌او‌يكون‌مع‌دائرة‌حكومية‌‌سواء‌كان‌يتعلق‌هذا‌الإجراء‌بعمل‌تجاري‌أو‌‌أو‌أكثر

الإلكترونية: تحويل‌‌‌‌التجارة  بواسطة‌ والخدمات‌ بالبضاعة‌ المتعلقة‌ التجارية‌ الأنشطة‌ وإدارة‌ تنفيذ‌ هي‌

‌.4المعطيات‌عبر‌شبكة‌الإنترنت‌أو‌الأنظمة‌التقنية‌الشبيهة

عامل‌كالبيع‌والتأجير،‌‌هي‌كل‌منقول‌قابل‌للنقل‌من‌مكان‌لآخر،‌قابل‌للتعامل‌بكافة‌صور‌الت‌‌البضاعة:

سواء‌كان‌ناتجاً‌من‌الزراعة‌أو‌الصناعة.‌وأياً‌كانت‌مكوناته‌المادية،‌فيستوي‌أن‌يكون‌صلباً‌أو‌سائلًا‌‌

 .5أو‌غازاً،‌أو‌في‌صورة‌تيار‌كهربائي‌

 
 2017( لسنة 7رقم) الأردني قانون حماية المستهلك 1
 . 47، صمنشأة المعارف. ، الاسكندرية 1ط  ، شرح تشريعات الغش (.  1998عبد الفتاح) ، مراد 2
 2015سنة  ل   15قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم  3
 . 17ص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان،، الطبعة الثالثة  أحكام عقود التجارة الإلكترونية(. 2010)ل سليمضان  ،برهم 4
 30صمنشأة المعارف،   ، الإسكندرية ، جرائم الغش التجاري والصناعي (.  1996)عبد الحكيم  ، فودة  5



8 

 

 منهجية الدراسة

لال‌جمع‌القواعد‌القانونية‌‌التحليلي‌،‌من‌خ‌‌الوصفي‌‌المنهجلغرض‌اعداد‌هذه‌الدراسة‌على‌‌‌‌اعتمد‌      

الغش‌‌‌‌المعنية‌‌ جرائم‌ المستهلك‌من‌ المعاملات‌‌بحماية‌ الأردنية‌‌التجاريفي‌ القوانين‌ واستخلاص‌ة‌في‌

‌‌الاحكام‌المتعلقة‌بموضوع‌الدراسة‌وبيان‌مدى‌فاعليتها‌في‌التصدي‌لظاهرة‌الغش‌في‌المعاملات‌التجارية.‌

المقارن‌من‌خلال‌تسليط‌الضوء‌على‌الحماية‌‌البحث‌‌‌‌منهج‌‌على‌‌عتمد‌ا‌‌‌ضافة‌الى‌ذلك‌فقد‌بالإ‌‌‌‌‌‌‌

في‌ العربية‌ التشريعات‌ بعض‌ على‌ الضوء‌ لتسليط‌ بالإضافة‌ العراقي،‌ القانون‌ في‌ للمستهلك‌ الجزائية‌

‌جزيئيات‌بسيطة.‌

‌

 الإطار النظري للدراسة

تتكون‌هذه‌الرسالة‌من‌خمسة‌فصول،‌الفصل‌الأول‌بعنوان‌"خلفية‌الدراسة‌ومشكلتها"،‌ويغطي‌مشكلة‌‌    

الدراسة‌وهدفها‌وأهميتها‌وحدوها‌والتعريف‌بمصطلحات‌الدراسة،‌ثم‌يلي‌ذلك‌أربعة‌فصول‌تغطي‌الجزء‌‌

الدراسة‌‌ ا‌النظري‌من‌ بالحماية‌ المعني‌ بالمستهلك‌ التعريف‌ الثاني‌ الفصل‌ فيتناول‌ لجزائية‌ومسوغات‌‌،‌

حمايته‌والتطرق‌للجانب‌التاريخي‌لهذه‌الحماية.‌أما‌الفصل‌الثالث‌فنتطرق‌فيه‌لبيان‌مفهوم‌الغش‌التجاري‌‌

بالإضافة‌لتناول‌مختلف‌الجرائم‌الماسة‌بالمستهلك‌والمنصوص‌عليها‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌أما‌

ا ضحيتها‌ يقع‌ التي‌ للجرائم‌ فيه‌ فنتطرق‌ الرابع‌ حماية‌‌الفصل‌ قانون‌ في‌ عليها‌ والمنصوص‌ لمستهلك‌

‌المستهلك‌الأردني.‌أما‌الفصل‌الخامس‌فيتضمن‌نتائج‌الدراسة‌وتوصياتها.‌‌
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 الدراسات السابقة

بالرغم‌من‌ان‌موضوع‌الغش‌في‌المعاملات‌التجارية‌لا‌يعد‌ظاهرة‌حديثة‌الا‌انه‌لم‌يحظ‌باهتمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حظ‌قصور‌في‌هذا‌الجانب‌يظهر‌في‌قلة‌الابحاث‌المنشورة‌في‌‌الباحثين‌من‌ناحية‌الحماية‌الجزائية‌فنلا

الأردن‌أو‌العراق،‌والتي‌تناولت‌موضوع‌هذه‌الحماية‌بعيداً‌عن‌الشق‌المدني‌فيها،‌ومن‌الدراسات‌التي‌

‌تناولت‌هذا‌الموضوع:‌

 

عارف) -1 لحماية  (.‌‌2014البكر،رافع‌ الأردني  القانون  في  الواردة  الغش  قواعد  كفاية  مدى 

 إطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌عمان‌العربية،‌عمان،‌الأردن.‌ك الإلكتروني)دراسة مقارنة(،المستهل

هدفت‌هذه‌الدراسة‌الى‌بيان‌حاجة‌المستهلك‌للحماية‌من‌المنظور‌التقليدي‌والتقني‌والكشف‌عن‌‌‌‌‌‌‌‌‌

السارية‌في‌ التشريعات‌ وضع‌ بيان‌ على‌ الإلكتروني‌كما‌عملت‌ العقد‌ إبرام‌ قبل‌ لحمايته‌ الحاجة‌ مدى‌

مراحل‌‌ كافة‌ المستهلك‌في‌ حقوق‌ على‌ والتعرف‌ المستهلك‌ بحماية‌ والمتعلقة‌ الإلكتروني.‌‌الأردن‌ العقد‌

وتوصل‌الباحث‌إلى‌نتائج‌أهمها‌أن‌قانون‌المعملات‌الالكترونية‌الاردني‌قانون‌عصري‌ومتطور‌إلا‌أن‌‌

أن‌‌ إذ‌ القوانين،‌ من‌ مجموعة‌ إلى‌ يحتاج‌ الالكترونية‌ والتوقيعات‌ الالكترونية‌ للتجارة‌ التشريعي‌ التنظيم‌

وغ عاملة‌ غي‌ الالكترونية‌ بالتوقيعات‌ المتعلقة‌ المعايير‌‌النصوص‌ بوضع‌ الباحث‌ وأوصى‌ منفذة.‌ ير‌

‌والمواصفات‌الالزامية‌من‌قبل‌الدولة‌وتشجيع‌تنفيذها‌وذلك‌لضمان‌السلامة‌وجودة‌السلع‌الاستهلاكية.‌

وتتشابه‌هذه‌الدراسة‌مع‌دراستي‌من‌ناحية‌انها‌تناولت‌موضوع‌حماية‌المستهلك‌من‌الغش‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دني‌إلا‌ان‌الاختلاف‌بينها‌وبين‌دراستي‌يتمثل‌في‌انها‌استعرضت‌‌المعاملات‌التجارية‌وفق‌التشريع‌الأر‌
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،‌‌الجانب‌المدني‌في‌حماية‌المستهلك،‌بينما‌تناولت‌دراستي‌موضوع‌حماية‌المستهلك‌في‌شقها‌الجزائي‌

كما‌أنها‌اقتصرت‌على‌حماية‌المستهلك‌الالكتروني‌دون‌المستهلك‌التقليدي،‌على‌عكس‌دراستي‌والتي‌‌

‌ستهلك‌بصورة‌عامة‌بغض‌النظر‌عن‌الوسيلة‌التي‌يتعاقد‌فيها.‌عنيت‌بحماية‌الم

‌

‌

:‌أطروحة‌دكتوراه‌)منشورة(،‌جامعة‌أبو‌بكر‌‌الحماية الجزائية للمستهلك(.2013بحري،‌فاطمة‌) -2

 بلقايد،‌الجزائر.

الى‌‌‌‌‌‌‌‌ تطرقت‌ ثم‌ الموضوعية،‌ الناحية‌ من‌ للمستهلك‌ الجزائية‌ الحماية‌ إبراز‌ على‌ الباحثة‌ عملت‌

المستهلك‌والمنصوص‌عليها‌في‌‌الناح الجرائم‌الواقعة‌على‌ ية‌الاجرائية،‌حيث‌عالجت‌أطروحتها‌أهم‌

قانون‌العقوبات‌وقانون‌حماية‌المستهلك‌وقمع‌الغش،‌وتوصلت‌الباحثة‌الى‌نتائج‌أهمها‌أنه‌في‌بعض‌‌

وأفتراض‌‌‌‌الأحيان‌تخرج‌قواعد‌حماية‌المستهلك‌عن‌القواعد‌العامة‌كالعقاب‌على‌الأعمال‌التحضيرية،

الركن‌المعنوي،‌وجواز‌التفتيش‌في‌الليل‌والنهار‌دون‌إذن‌قضائي،‌وأوصت‌الباحثة‌ان‌يعمل‌المشرع‌‌

‌على‌جمع‌نصوص‌الحماية‌الجزائية‌للمستهلك‌ووضعها‌في‌قانون‌خاص،‌وذلك‌لتسهيل‌تعديلها.‌

ناحية‌الجزائية‌‌إلا‌‌وتتشابه‌هذه‌الدراسة‌مع‌دراستي‌في‌تناولها‌لموضوع‌حماية‌المستهلك‌من‌ال‌‌‌‌‌‌‌‌

دون‌‌ الحماية‌ لهذه‌ الموضوعي‌ الجانب‌ في‌ للبحث‌ متخصصة‌ جاءت‌ كونها‌ في‌ تختلف‌ دراستي‌ أن‌

‌الإجرائي.‌
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رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌عبد‌الحميد‌‌‌‌الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني،(.‌‌2020بزعيم،‌نسرين)-‌٤

‌بن‌باديس‌مستغانم،‌الجزائر.

الدراسة‌على‌إظهار‌الجانب‌الجنائي‌لحماية‌المستهلك‌في‌مجال‌عقود‌عملت‌الباحثة‌في‌هذه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

التجارة‌الإلكترونية،‌من‌خلال‌دراسة‌كل‌المراحل‌التي‌يمر‌بها‌العقد‌الإلكتروني،‌ومحاولة‌ابراز‌الحماية‌‌

الجنائية‌التي‌تتضمنها‌كل‌مرحلة‌من‌مراحل‌التعاقد،‌وبيان‌مدى‌كفايتها‌في‌تحقيق‌الحماية‌للمستهلك‌‌

‌لحد‌من‌الجرائم‌التي‌قد‌يقع‌ضحيتها.‌وا

وتتشابه‌هذه‌الدراسة‌مع‌دراستي‌من‌حيث‌انها‌تناولت‌موضوع‌حماية‌المستهلك‌من‌جرائم‌الاحتيال‌‌‌‌‌‌‌‌‌

والغش‌في‌المعاملات‌التجارية‌من‌الناحية‌الجزائية،‌إلا‌انها‌تختلف‌عن‌دراستي،‌في‌كونها‌اقتصرت‌

التشريعية‌لجرائم‌الإنترنت‌ المواجهة‌ الحماية‌في‌إطار‌ تناول‌موضوع‌هذه‌ ،‌في‌حين‌ان‌الإطار‌‌على‌

التشريعي‌لدراستي‌امتاز‌بكونه‌أوسع‌حيث‌شمل‌الجرائم‌الماسة‌بالمستهلك‌والمنصوص‌عليها‌في‌قانون‌‌

العقوبات‌الأردني‌والعراقي‌وقانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌والعراقي،‌والمرتكبة‌بكافة‌الطرق،‌التقليدية‌‌

 منها‌والتكنولوجية.

 

 

‌
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 الفصل الثاني 

 الإطار المفاهيمي للحماية الجزائية للمستهلك

أن‌تحديد‌ماهية‌الشيء‌محل‌الدراسة‌وإجلاء‌الغموض‌عنه‌يوجب‌الوقوف‌بدايةً‌عند‌معنى‌عبارة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

"الحماية‌الجزائية‌للمستهلك"،‌وبما‌أن‌التعريف‌بالمصطلحات‌القانونية‌يتموضع‌خارج‌نطاق‌مهام‌المشرع،‌‌

التي‌لا‌‌ للمفاهيم‌ لذلك‌والتطرق‌ التشريعية،‌ الفقه‌والقضاء‌لايستقيم‌مع‌فن‌الصياغة‌ خلاف‌عليها‌في‌

نلاحظ‌خلو‌التشريعات‌العربية‌من‌إيراد‌تعريف‌لمفهوم‌حماية‌المستهلك‌واقتصر‌الأمر‌على‌التعريف‌‌

‌.1بأطراف‌العملية‌الاستهلاكية‌

الأول‌التعريف‌بالمستهلك‌كما‌عرفه‌‌وانطلاقاً‌مما‌تقدم‌سنقسم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌نتناول‌في‌المبحث‌‌

الفقه‌والتشريع‌بالإضافة‌لبيان‌المقصود‌بالحماية‌الجزائية‌ومسوغاتها‌في‌المطلب‌الثاني.‌ثم‌سنتناول‌في‌‌

‌المبحث‌الثاني‌التطور‌التاريخي‌لهذه‌الحماية‌في‌المجتمعات‌القديمة‌والحديثة.‌

 

 

‌

 

 
نحى المشرع العراقي عن هذ المسلك  وانفرد من بين القوانين المقارنة بتطرقه لمفهوم حماية المستهلك، فقد عرفها بأنها :" الحفاظ على    1

 المستهلكين ومنع الضرر عنهم"، وذلك في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون حماية المستهلك. حقوق 
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 المبحث الأول 

 الجزائية له التعريف بالمستهلك ومسوغات الحماية 

من‌الأضرار‌التي‌قد‌ته‌هو‌حماي‌‌،غاية‌الأساسية‌للقوانين‌الجزائية‌المعنية‌بحماية‌المستهلكالأن‌‌‌‌‌‌‌‌‌

في‌تعاملاته‌التجارية‌الاستهلاكية.‌ولكي‌نصل‌لهذه‌‌‌1تلحق‌بنفسه‌أو‌بماله،‌كونه‌يمثل‌طرفاً‌ضعيفاَ‌

الجزائية‌للمستهلك،‌يجب‌أن‌نحدد‌بدايةً‌مفهوم‌المستهلك‌‌الغاية‌ونحدد‌الضمانات‌التي‌كفلتها‌القوانين‌‌

،‌بالاضافة‌لاستعراضنا‌في‌المطلب‌الذي‌سنتطرق‌له‌في‌المطلب‌الأول‌‌المعني‌بهذه‌الحماية،‌الأمر‌

‌.الثاني‌لأهم‌مسوغات‌الحماية‌الجزائية‌له‌

 المطلب الأول 

 التعريف بالمستهلك

دقيقة‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بصفة‌ المستهلك‌ مفهوم‌ تحديد‌ المعنيين‌‌ان‌ الاشخاص‌ نطاق‌ حصر‌ في‌ كبيرة‌ أهمية‌ له‌

بالحماية‌الجزائية،‌والتي‌تقررها‌النصوص‌القانونية‌ذات‌الصلة‌بحماية‌المستهلك‌في‌التشريعات‌النافذة.‌

بالتالي‌استبعاد‌من‌لاينطبق‌عليهم‌وصف‌المستهلكين‌من‌نطاق‌الحماية‌في‌إطار‌المعاملات‌التجارية،‌‌

‌كالمنتجين‌والموزعين.

 
ان المقصود بالطرف الضعيف هو المتعاقد الذي لا يستطيع أن يمارس إرادته الحرة بالكامل بسبب حالة معينة من عدم المساواة بينه وبين    1

الحماية الجنائية للطرف  (. "2019لى نقص في الكفاءة والمعرفة. ينظر: السيد محمد، حسام محمد)شريكه في التعاقد، ويرجع هذا الضعف إ

 . 337،  ص 1، العدد  46، المجلد  مجلة الدراسات القانونية" دراسة تحليلية مقارنة، الضعيف في الرابطة العقدية. 
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أما‌في‌الاصطلاح‌القانوني‌فلم‌يحظ‌مفهوم‌المستهلك‌حتى‌الآن‌بتعريف‌دقيق‌جامع‌ومانع،‌لإنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لم‌ينل‌الإهتمام‌الكافي،‌دراسةً‌وتحليلًا،‌من‌قبل‌فقهاء‌القانون‌ويعزى‌ذلك‌لكونه‌من‌مصطلحات‌علم‌‌

خلاف‌بين‌فقهاء‌الاقتصاد‌‌الإقتصاد‌التي‌توغلت‌حديثاً‌في‌المفاهيم‌القانونية،‌ففي‌هذا‌المجال‌لا‌نجد‌‌

على‌مدلول‌الإستهلاك‌أو‌المستهلك،‌فالاستهلاك‌عندهم‌يتمثل‌في‌المرحلة‌الأخيرة‌من‌التعاملات‌التجارية‌‌

والتي‌تتبع‌عملية‌الإنتاج‌والتوزيع.‌أما‌المستهلك‌فأنه:‌"‌الشخص‌الذي‌يقوم‌بشراء‌السلعة‌أو‌الخدمة‌‌

،‌ووفق‌هذا‌التعريف‌يكون‌المستهلك‌هو‌‌1أفراد‌عائلته"‌‌‌وذلك‌بهدف‌إشباع‌حاجة‌أو‌رغبة‌لديه‌أو‌لدى

الذي‌يقوم‌بشراء‌السلع‌والخدمات‌بغرض‌تلبية‌حاجاته‌ورغباته‌دون‌أن‌يهدف‌إلى‌إستخدامها‌في‌عملية‌‌

إنتاج‌أو‌التحويل‌أو‌التداول‌أو‌توزيع‌المنتجات‌الأخرى.‌كما‌أن‌هذا‌التعريف‌يقصر‌نشاط‌المستهلك‌‌

ة‌على‌عملية‌الشراء‌دون‌تغطية‌باقي‌التصرفات‌القانونية‌التي‌قد‌يكون‌طرف‌فيها‌في‌التعاملات‌التجاري‌

‌كتأجير‌السلعة‌أو‌الخدمة‌أو‌أن‌تهب‌له.‌

وهذا‌الإتفاق‌على‌مفهوم‌الاستهلاك‌والمستهلك‌في‌الفقه‌الإقتصادي‌لا‌يجد‌أصداءه‌في‌المجال‌‌‌‌‌‌‌‌

رورة‌حماية‌المستهلك‌إلا‌أن‌الأختلاف‌قد‌تجلى‌‌القانوني،‌فعلى‌الرغم‌من‌ان‌الفقهاء‌قد‌اتفقوا‌على‌ض

في‌تحديد‌الشخص‌الجدير‌بهذه‌الحماية،‌فقد‌اختلفت‌التعريفات‌الفقهية‌والتشريعية‌لمفهوم‌المستهلك‌وذلك‌

يرجع‌إلى‌أن‌فئة‌المستهلكين‌ليست‌ثابتة‌في‌الإصطلاح‌القانوني‌فهي‌تطلق‌على‌من‌يستفيد‌من‌سلعة‌‌

‌.‌‌‌2د‌حاجة‌شخصية‌وعائلية‌أو‌كانت‌لأغراض‌مهنية‌أو‌خدمة‌سواء‌كانت‌غايته‌س

 
 .  42، الرياض، موسوعة الجريسي للتوزيع والإعلان، ص3ط  المستهلك،  سلوك(. 2006الجريسي، خالدة عبد الرحمن)  1
 . 21الجزائر، دار الكتاب الحديث، صحماية المستهلك في القانون المقارن: دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، (.  2006بوادلي، محمد)  2
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كفلها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ التي‌ الجزائية‌ الحماية‌ تفاصيل‌ في‌ الدخول‌ وقبل‌ الدراسة‌ هذه‌ موضوع‌ أغراض‌ ولخدمة‌

المستهلك‌في‌الإصطلاح‌‌ الذي‌اعترى‌مفهوم‌ الغموض‌ أولًا‌إجلاء‌ المستهلكين‌وجب‌ المشرع‌لجمهور‌

اء‌القانون‌والتنقيب‌في‌مواطن‌تلاقيها،‌بالإضافة‌لتقصي‌المفهوم‌‌القانوني،‌من‌خلال‌استعراض‌آراء‌فقه

التشريعي‌للمستهلك‌وابراز‌ما‌كان‌له‌من‌دور‌في‌إرساء‌مفهومه‌على‌وجه‌التحديد،‌ولهذه‌الغاية‌قسمنا‌‌

‌المطالب‌التالية‌للتطرق‌لأهم‌ما‌جاء‌في‌هذا‌الصدد‌بكل‌من‌اللغة‌والفقه‌والتشريع.‌

 الفرع الأول 

 المفهوم اللغوي والفقهي للمستهلك 

اللغة‌هو‌جذع‌للجذرهلك،‌واستهلك‌ المستهلك‌هو‌اسم‌فاعل‌من‌الفعل‌استهلك،‌ولفظ‌الاستهلاك‌في‌

‌.1المال‌بمعنى‌أنفقه‌وأنفذه‌والمستهلك‌هو‌المنفق‌

التحول‌في‌مف‌‌‌‌‌ الفقه،‌فان‌ إلى‌فكرة‌هوم‌الاستهلاك‌من‌كونه‌مجرد‌فكرة‌‌اما‌في‌نطاق‌ ‌‌اقتصادية‌

تحقيق‌‌ يضمن‌ واضح‌ قانوني‌ مفهوم‌ إلى‌ للوصول‌ والسعي‌ الإجتهاد‌ إلى‌ القانون‌ فقهاء‌ دعى‌ قانونية،‌

‌الحماية‌القانونية‌الضرورية‌لجمهور‌المستهلكين‌وبأتم‌صورها.‌

وقد‌انقسم‌فقهاء‌القانون‌في‌ازاء‌تحديد‌مفهوم‌المستهلك‌الى‌عدة‌اتجاهات‌برز‌من‌بينها‌اتجاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌عريفه،‌واتجاه‌آخر‌انتحى‌مع‌التوسع‌في‌مفهوم‌المستهلك.‌ضيق‌من‌دائرة‌ت

 

 
   .1704لحديث، ص، القاهرة، دار ا القاموس المحيط (2008)آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي  1
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 أولًا: المفهوم الضيق لفكرة المستهلك  

آثرغالبية‌فقهاء‌القانون‌المفهوم‌الضيق‌عند‌تحديد‌المقصود‌بالمستهلك،‌فيعرف‌فقهاء‌هذا‌الإتجاه‌‌‌‌‌‌‌‌

.‌أو‌أنه‌"‌المتعاقد‌1لية"‌المستهلك‌على‌أنه:‌"كل‌من‌يبرم‌عقداً‌بغرض‌إشباع‌حاجاته‌الشخصية‌والعائ

الذي‌يبرم‌عقوداً‌أياً‌كان‌شكلها‌أو‌موضوعها‌مع‌طرف‌آخر‌مهني‌متخصص‌فنياً‌وذلك‌لإشباع‌حاجاته‌‌

‌2الشخصية‌والأسرية،‌دون‌أن‌يدخل‌هذا‌التعاقد‌في‌إطار‌ممارسة‌النشاط‌المهني‌للطرف‌الأول"

المقدمة‌لمفهوم‌المستهلك‌لأنها‌قد‌اقتصرت‌‌‌ويمكن‌اعتبار‌التعريفات‌السابقة‌من‌أضيق‌التعريفات‌‌‌‌‌‌‌

على‌الشخص‌الذي‌يبرم‌عقوداً‌لأشباع‌حاجاته‌الشخصية‌والعائلية‌فقط،‌وأستبعدت‌التاجر‌والمهني‌من‌‌

شريحة‌المستهلكين‌ويستوي‌في‌ذلك‌حالة‌قيامه‌بالتصرف‌القانوني‌للحصول‌على‌سلع‌وخدمات‌خارج‌

،‌أو‌كانت‌تصرفاته‌لغرض‌3هو‌خدمة‌نشاطه‌المهني‌‌‌نطاق‌اختصاصه‌المهني،‌متى‌كان‌الغرض‌منه

.‌كما‌يلاحظ‌‌4الحصول‌على‌سلع‌وخدمات‌مرتبطة‌بشكل‌وثيق‌مع‌نشاطه‌المهني‌ونطاق‌إختصاصه‌

أنه‌استبعد‌من‌يتحصل‌على‌السلع‌والخدمات‌ويستهلكها‌دون‌أن‌يقوم‌بنفسه‌بالتصرف‌القانوني‌اللازم‌‌

‌.‌5ة‌المقررة‌لهم‌وفق‌القواعد‌العامة‌بالمسؤولية‌المدنية‌لذلك،‌كعائلة‌المستهلك،‌وأكتفى‌بالحماي

الذي‌يستخدم‌السلع‌والخدمات‌لإشباع‌حاجاته‌‌‌‌‌‌‌‌ بأنه"‌ذلك‌الشخص‌ وذلك‌على‌عكس‌من‌عرفه‌

،‌ففي‌هذا‌6الخاصة‌وحاجات‌من‌يعولهم‌وليس‌لإعادة‌بيعها‌أو‌تحويلها‌أو‌استخدامها‌في‌مجال‌مهنته"‌

 
 . 19، الطبة الأولى، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، صدراسة مقارنة  حماية المستهلك:(.  2007إبراهيم، عبد المنعم موسى)  1
 . 14القاهرة، دار النهضة العربية، ص حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، (. 1997عبد الرحمن، عبد الحكيم مصطفى)  2

 الطبيب الذي يشتري أجهزة إلكترونية ويخصصها للأستعال في نطاق تسيير أعماله ولخدمة مهنته. مثال ذلك   3 
 مثال ذلك الطبيب الذي يتعاقد لشراء أجهزة طبية لأستخدامها في نطاق اختصاصه.   4
 . 11دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، صالحماية المدنية للمستهلك: دراسة مقارنة، (. 2011الديب، محمود عبد الرحيم)  5
القاهرة، دراسة مقارنة، دار الفكر حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، (.  1997حمد الله، محمد حمد الله) 6

 . 12العربي، ص
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شخص‌بالتصرف‌لاعتباره‌مستهلكاً‌بل‌أكتفى‌باستخدامه‌للسلع‌والخدمات‌مما‌التعريف‌لم‌يشترط‌قيام‌ال

‌يعني‌شمول‌أفراد‌عائلته‌بالحماية‌المقررة‌في‌القواعد‌القانونية‌الخاصة‌بالمستهلك.‌

يتبين‌أن‌هذا‌الإتجاه‌يتطلب‌تحقق‌شرطين‌لإلحاق‌صفة‌‌‌‌‌‌‌‌ ومن‌خلال‌التعريفات‌الفقهية‌السابقة‌

لهما‌أن‌يحصل‌الشخص‌على‌السلعة‌أو‌الخدمة‌لتحقيق‌أغراض‌شخصية‌أو‌‌المستهلك‌بالشخص،‌أو‌

عائلية‌وأن‌لا‌يكون‌الغرض‌من‌حيازة‌السلعة‌إدخالها‌في‌عمليات‌تصنيع‌أخرى‌بغرض‌المتاجرة‌بها‌‌

‌.‌‌‌2القابلة‌للاستهلاك‌من‌خلال‌الانتفاع‌بها‌أو‌الخدمات‌‌‌1وثانيهما‌أن‌يكون‌محل‌تصرفه‌القانوني‌السلع‌

وأن‌اخراج‌هذا‌الإتجاه‌لأي‌شخص‌يتعاقد‌من‌أجل‌الحصول‌على‌سلعة‌أو‌خدمة‌لأغراض‌مهنته‌‌‌‌‌‌‌‌

أو‌لأغراض‌اعادة‌بيعها‌أو‌المضاربة‌عليها‌من‌نطاق‌مفهوم‌المستهلك‌يثير‌قضية‌مهمة‌في‌الأوساط‌

ل‌المختلط‌للسلعة،‌كأن‌يقوم‌المهني‌بشراء‌سيارة‌ويخصصها‌لأغراض‌تتعلق‌‌القانونية‌تتعلق‌بالاستعما

بمهنته‌كنقل‌منتجاته‌بالاضافة‌الى‌استعمالها‌في‌تنقله‌هو‌أو‌أفراد‌عائلته،‌فهل‌يصدق‌عليه‌وصف‌‌

‌المستهلك‌في‌هذه‌الحالة‌حسب‌الاتجاه‌المضيق‌لمفهوم‌المستهلك؟.

الشخص‌الذي‌يقوم‌بتصرف‌قانوني‌ويستخدم‌السلعة‌محل‌‌‌في‌الحالات‌المشابهة‌لهذه‌لايعتبر‌‌‌‌‌‌‌‌

هذا‌التصرف‌في‌تحقيق‌أغراض‌مهنته‌مستهلكاً‌ولا‌يستفيد‌من‌الحماية‌المقررة‌للمستهلك،‌إلا‌إذا‌كان‌

 
في المادة الأولى منه السلعة بأنها" كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو   2010( لسنة  1عرف قانون حماية المستهلك العراقي رقم)  1

 نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك". 
في المادة الأولى منه الخدمة بأنها: " كل عم أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى   2021( لسنة 8ة المستهلك السوري رقم )عرف قانون حماي  2

 المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية". 
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أستخدامه‌المهني‌هامشي‌وقليل‌مقارنةً‌بالإستخدام‌الشخصي،‌وهذا‌ما‌أكد‌عليه‌مجلس‌الاتحاد‌الأوربي‌‌

 .20/1‌/20051يخ‌‌في‌تقريره‌الصادر‌بتار‌

‌‌‌‌‌‌‌

ويلاحظ‌أنه‌باخراج‌كل‌من‌يبرر‌تصرفاته‌لأغراض‌مهنية‌وفقاً‌لهذا‌الإتجاه‌يؤدي‌إلى‌استبعاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

من‌إطار‌مفهوم‌المستهلك،‌واقتصاره‌على‌الشخص‌الطبيعي‌الذي‌2الاشخاص‌المعنوية‌أو‌الإعتبارية‌

من النقيض‌ على‌ والعائلية،‌ الشخصية‌ حاجاته‌ سد‌ إلى‌ لمبدأ‌‌‌يسعى‌ يخضع‌ الذي‌ المعنوي‌ الشخص‌

التخصيص‌الذي‌يحكم‌بحصر‌سائر‌نشاطاته‌في‌حدود‌تحقيق‌الغرض‌الذي‌وجد‌لأجله،‌وهو‌الموقف‌‌

الذي‌تبناه‌أنصار‌هذا‌الإتجاه،‌إلا‌ان‌هذا‌الموقف‌منتقد‌بسبب‌أن‌الاشخاص‌الاعتباريين‌كالجمعيات‌‌

التي‌تحصل‌على‌سلع‌وخدمات‌وتستخدمها‌‌‌‌التي‌لا‌تهدف‌من‌نشاطها‌تحقيق‌اي‌ارباح‌مادية‌أو‌تلك

في‌أغراض‌غير‌مهنية‌أو‌لأغراض‌مهنية‌ولكن‌محل‌التصرف‌كان‌خارج‌نطاق‌اختصاصها،‌تكون‌في‌‌

بينها‌وبين‌المستهلك‌الطبيعي‌في‌حاجتهما‌إلى‌ مركز‌ضعيف‌في‌مواجهة‌المهني‌المختص‌ولا‌فرق‌

المستهلكين‌عند‌تصرفاتهم‌القانونية‌التي‌تكون‌‌‌الحماية‌القانونية‌في‌هذا‌الموضع،‌إلا‌أنهم‌يفقدون‌صفة‌

معنويين‌‌لغايات‌ اشخاص‌ بوصفهم‌ ليس‌ حماية‌‌‌‌مهنية،‌ مبررات‌ بحقهم‌ تتوفر‌ لا‌ مهنيين‌ لكونهم‌ وانما‌

‌المستهلك‌بحجة‌كونه‌الطرف‌الضعيف‌في‌التعاقد.

 
،  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة ،  ء، فقهاً: دراسة مقارنةتأصيل مدلول المستهلك الإلكتروني تشريعاً، قضا (. 2018مناصرة، حنان)  1

 . 105، فبراير، ص22العدد 
يعرف الشخص العنوي أو الاعتباري بأنه:" مجموعة من الأشخاص أو الأموال يجمعها تكوين منظم، وتهدف إلى تحقيق غاية معينة،    2

المدخل إلى علم  (. 2017ة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الهدف"، الزعبي، عوض أحمد) يعترف بها القانون فيخلع عليها الشخصية القانونية المستقل

 . 271،عمان، إثراء للنشر والتوزيع، ص4، طالقانون 
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البساطة‌والدقة‌والسبب‌الرئيسي‌في‌نصرة‌أغلب‌الفقهاء‌لهذا‌الاتجاه‌هو‌تفرده‌بكونه‌على‌قدر‌من‌‌‌‌‌‌‌

يتيسر‌معها‌تطبيقه‌في‌الواقع‌القانوني.‌كما‌أنه‌يحقق‌الغاية‌التي‌أوجدت‌لأجلها‌نصوص‌حماية‌المستهلك‌‌

وجوهرها‌وهو‌الرغبة‌في‌حماية‌الطرف‌الضعيف‌في‌العلاقات‌التجارية‌وهو‌هنا‌من‌يستهلك‌لسد‌حاجات‌

أن‌يكون‌له‌نية‌توزيعها‌أو‌المضاربة‌‌أساسية‌قد‌تكون‌ضرورية‌أو‌كمالية‌لشخصه‌أولعائلته‌من‌دون‌‌

مستوى‌‌ بنفس‌ التصرف‌ طرفي‌ فيها‌ يكون‌ التي‌ الحالات‌ على‌ تنطبق‌ لا‌ الحمائية‌ فالنصوص‌ عليها،‌

الاختصاص‌والخبرة،‌كأن‌يتعاقد‌مستهلك‌مع‌مستهلك‌آخر،‌أو‌المهنيين‌فيما‌بينهم،‌وذلك‌لأن‌مبررات‌

فر‌في‌أطراف‌هذه‌العلاقات،‌ويكتفى‌بالحماية‌التي‌‌الحماية‌التي‌أوجدها‌قانون‌حماية‌المستهلك‌لا‌تتو‌

جاء‌فيه‌"‌‌‌1توفرها‌القواعد‌العامة.‌وقد‌قضت‌محكمة‌بداية‌عمان‌بصفتها‌الاستئنافية‌بهذا‌الشأن‌بقرار‌

وحيث‌تجد‌المحكمة‌أن‌العلاقة‌بين‌المشتكية‌والمستأنف‌هي‌عبارة‌عن‌علاقة‌عقدية‌يحكمها‌عقد‌بيع‌‌

مركبة‌خارجي‌وأن‌النزاع‌بينهما‌لا‌يغدو‌كونه‌نزاعاٌ‌مدنياً،‌وأن‌أفعاله‌لا‌تشكل‌جرماً‌ولا‌تستوجب‌عقاباً‌‌

ذلك‌أن‌الفئة‌المستهدفة‌من‌هذا‌القانون‌‌‌‌وأن‌قانون‌حماية‌المستهلك‌لا‌ينطبق‌على‌وقائع‌هذه‌الدعوى‌

مجموع‌المستهلكين‌وأن‌الجهات‌المقصودة‌بهذه‌النصوص‌هم‌التجار‌والشركات‌ومزودي‌الخدمة‌للعموم‌

ولا‌يتعلق‌هذا‌النص‌بعلاقة‌تجارية‌فردية‌بين‌الأطراف‌وأن‌الثابت‌أن‌المشتكية‌والمستأنف‌هم‌أشخاص‌‌

ر‌مزود‌لأي‌خدمة‌وأن‌العلاقة‌لا‌تغدو‌كونها‌علاقة‌بيع‌مركبة‌‌ليسوا‌من‌فئة‌التجار‌وأن‌المستأنف‌غي

المادة‌‌ بنص‌ ورد‌ التي‌ التعاقدية‌ بالالتزامات‌ الإخلال‌ مفهوم‌ تحت‌ تندرج‌ حماية‌‌6ولا‌ قانون‌ من‌ /ب‌

المستهلك‌حيث‌وردت‌الحالات‌على‌سبيل‌الحصر‌وأن‌مفهوم‌هذه‌الحالات‌يؤكد‌بما‌لا‌يدع‌مجال‌للشك‌‌

لكين‌وأن‌القول‌بغير‌ذلك‌يفتح‌الباب‌على‌‌هتجار‌ومزودي‌الخدمة‌لعموم‌المستبه‌أن‌المقصود‌فئة‌ال

 
  الحكم رقم  1806  لسنة2021 الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.  1 
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مصراعيه‌في‌حال‌وجود‌أي‌علاقات‌عقدية‌بين‌المواطنين‌لم‌تحقق‌شروط‌الاتفاق‌يكون‌مصيرها‌القانون‌‌

 الجنائي‌وهذا‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌هدف‌المشرع‌والغاية‌المقصودة‌من‌نصوص‌التجريم".

‌

 اسع لفكرة المستهلك ثانياً: المفهوم الو 

الراحل‌‌‌‌‌‌‌‌ الرئيس‌ المستهلك،‌وذلك‌منذ‌خطاب‌ بواكير‌حركة‌حماية‌ الى‌ وترجع‌فكرة‌هذا‌الاتجاه‌

والذي‌جاء‌فيه‌اعلانه‌أن:‌"‌المستهلكين‌هم‌نحن‌‌‌‌1962للولايات‌المتحدة‌الامريكية‌جون‌كيندي‌في‌عام‌‌

 جميعاً".‌

ل‌شخص‌يبرم‌عقود‌سواء‌كانت‌عقود‌شراء‌أو‌ايجار‌‌أتباع‌هذا‌الإتجاه‌المستهلك‌هو‌ك‌‌واعتبر‌‌‌‌‌‌

وغيرها،‌لأجل‌الحصول‌على‌ما‌يحتاج‌إليه‌من‌سلع‌وخدمات،‌بغية‌إشباع‌حاجاته‌الضرورية‌والكمالية،‌

الآنية‌والمستقبلية،‌على‌أن‌لايتمتع‌بالقدرات‌الفنية‌التي‌قد‌تمكنه‌من‌تأهيل‌هذه‌السلع‌لغرض‌اعادة‌بيعها‌‌

‌.1أو‌المضاربة‌عليها‌

التصرف‌‌‌‌‌‌ أبرم‌ مستهلكاً‌سواء‌ يعد‌ الاعتباري‌ أو‌ الطبيعي‌ الشخص‌ أن‌ التعريف‌ من‌هذا‌ ويلاحظ‌

السلعة‌لغرض‌إشباع‌حاجاته‌الشخصية‌أو‌لأغراض‌مهنية‌خارج‌اختصاصه‌‌ القانوني‌وتحصل‌على‌

قدرة‌الفنية‌‌والغرض‌الرئيسي‌منها‌خدمة‌مهنته،‌وأكتفى‌لإسباغ‌صفة‌المستهلك‌عليه‌اشتراط‌كونه‌مفتقراً‌لل

التي‌تمنحه‌امكانية‌تأهيل‌هذه‌السلع‌وتطويرها‌لأجل‌المضاربة‌عليها.‌فيرى‌أنصار‌هذا‌الإتجاه‌إعتبار‌‌

التعاقد‌خارج‌نطاق‌إختصاصه،‌أي‌أن‌‌ تعاقده‌لأغراض‌مهنته‌وكان‌محل‌ المهني‌مستهلكاً‌في‌حالة‌

 
 .  50سكندرية، دار الفكرالجامعي، ص، الإ2ط  إبرام العقد الإلكتروني، (. 2010إبراهيم، خالد ممدوح)  1
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في‌نفس‌أختصاص‌الطرف‌‌‌‌مصطلح‌غير‌المهني‌هنا‌يجب‌فهمه‌على‌اعتبار‌أن‌المتعاقد‌ليس‌مهنياً‌

‌.1الآخر‌من‌العقد‌

كما‌ان‌تعريف‌المستهلك‌هنا‌جاء‌ليشمل‌المدخر‌على‌الرغم‌من‌أن‌مفهوم‌المدخر‌على‌النقيض‌‌‌‌‌‌‌

فالمدخر‌يعمل‌على‌تخصيص‌جزء‌من‌موارده‌‌‌الذي‌يتعاقد‌لأجل‌سد‌حاجة‌فورية،‌من‌مفهوم‌المستهلك

ية،‌إلا‌أن‌جانب‌من‌الفقه‌توسع‌في‌مفهوم‌المستهلك‌‌غير‌المخصصة‌للاستهلاك‌لإشباع‌حاجات‌مستقبل

ليشمل‌المدخر‌وذلك‌لعدة‌اعتبارات‌منها‌أن‌المستهلك‌والمدخر‌يتعاقدان‌مع‌المهني‌ونفس‌الدوافع‌التي‌‌

حدت‌بالمشرع‌إلى‌التدخل‌وتخصيص‌قواعد‌قانونية‌لضمان‌حماية‌المستهلك،‌تبرر‌وجوب‌توفير‌حماية‌‌

لتي‌يقوم‌بها‌بعض‌المهنيين‌بغض‌النظر‌عن‌اختلاف‌الوظائف‌الاقتصادية‌‌للمدخر‌في‌مواجهة‌الأعمال‌ا

‌.‌2لكل‌منهما‌‌

خارج‌‌‌‌‌‌‌ يتعاقد‌ الذي‌ المهني‌ إدخال‌ هو‌ التعريف‌ في‌ التوسع‌ من‌ الاتجاه‌ لهذا‌ الاساسي‌ والغرض‌

ي‌‌اختصاصه‌ضمن‌فئة‌المستهلكين‌وبالتالي‌اشماله‌في‌نطاق‌الحماية‌القانونية،‌على‌اعتبار‌ان‌المهن‌

في‌هذا‌الموضع‌يكون‌في‌مركز‌ضعف‌لا‌يختلف‌عن‌مركز‌المستهلك،‌فهو‌يمثل‌طرفاً‌جاهلًا‌بالسلعة‌‌

أو‌الخدمة‌نتيجة‌تعاقده‌خارج‌نطاق‌مؤهلاته‌في‌مواجهة‌مهني‌آخر‌مختص‌متفوق‌على‌الأول‌في‌الخبرة‌‌

رى‌أنصار‌الإتجاه‌‌.‌وهذا‌موقف‌منتقد،‌في3والدراية‌بموضوع‌السلعة‌أو‌الخدمة‌محل‌التصرف‌القانوني‌

لقوانين‌‌ إلى‌رسم‌حدود‌ضبابية‌ المستهلك‌غير‌مبرر،‌لأنه‌يؤدي‌ التوسع‌في‌مفهوم‌ المضيق‌ان‌هذا‌

 
 . 25القاهرة، دار النهضة العربية، صالحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، (.  1994الرفاعي، أحمد محمد محمد)  1
-  87للإصدارات القانونية، صالقاهرة ، المركز القومي الإنترنت، الحماية القانونية للمستهلك عبر (. 2019الشرعبي، مأمون علي عبده)  2

88 . 
الملتقى الوطني الأول حول حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي،   المستهلك والمهني مفهومان متباينان، (. 2008عبد الله، ليندة)  3

 . 23ابريل، منشورات معهد العلوم القانونية والادارية بالمركز الجامعي بالوادي، ص 8-7الجزائر،  
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الاستهلاك‌تؤدي‌إلى‌صعوبات‌في‌تطبيقه،‌كما‌أن‌المهنيين‌لا‌يمثلون‌الطرف‌الضعيف‌في‌تعاقداتهم‌‌

ك‌العادي‌الذي‌يتعاقد‌لأغراض‌‌خصوصاً‌انهم‌أحرص‌وأشد‌تحفيزاً‌بما‌يتعلق‌بأمور‌مهنتهم‌من‌المستهل

شخصية‌وعائلية،‌كما‌أن‌عدم‌اسباغ‌صفة‌المستهلك‌على‌المهني‌عند‌تعاقده‌خارج‌نطاق‌اختصاصه‌‌

لا‌يتركه‌دون‌حماية،‌فهو‌وان‌افتقر‌للحماية‌في‌اطار‌قوانين‌حماية‌المستهلك،‌يبقى‌محمي‌في‌نطاق‌‌

‌القواعد‌العامة.

الفقهي‌‌‌‌‌‌‌‌ القانون‌لم‌يتطرقوا‌لتعريف‌‌ومن‌استعراض‌الاتجاهات‌ الباحثة‌أن‌فقهاء‌ ة‌السابقة‌تلحظ‌

المعاملات‌ لتزايد‌ نتيجة‌ الحديث‌ العصر‌ في‌ المصطلح‌ هذا‌ شيوع‌ من‌ بالرغم‌ الالكتروني‌ المستهلك‌

الالكترونية،‌ويرجع‌ذلك‌إلى‌ان‌الفقهاء‌قد‌عرفوا‌المستهلك‌وفقاً‌لمعيار‌الغاية‌من‌الاستهلاك‌لا‌الوسيلة‌‌

ا‌أثناء‌قيامه‌بالتصرفات‌القانونية،‌وعليه‌فأن‌المستهلك‌الالكتروني‌لا‌يخرج‌عن‌نطاق‌‌التي‌يستخدمه

مفهوم‌المستهلك‌العادي‌إلا‌في‌كونه‌يستعمل‌وسائل‌الإتصال‌الحديثة‌في‌إجراء‌تصرفاته‌القانونية‌التي‌‌

‌تكون‌بغرض‌سد‌حاجاته‌الشخصية‌أو‌العائلية،‌أو‌المهنية‌التي‌تكون‌خارج‌نطاق‌إختصاصه.‌

ومن‌كل‌ما‌سبق‌ترى‌الباحثة‌أن‌المستهلك‌:‌هو‌الشخص‌الطبيعي‌أو‌الإعتباري‌الذي‌يتحصل‌‌‌‌‌‌‌‌

على‌السلعة‌أو‌الخدمة‌لغرض‌إشباع‌حاجاته‌غير‌المهنية،‌سواء‌أتم‌تصرفاته‌القانونية‌بوسائل‌تقليدية‌‌

‌أم‌إلكترونية.‌

‌

‌

‌
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 الفرع الثاني 

 موقف التشريع من مفهوم المستهلك 

الأول‌إلى‌المفهوم‌الفقهي‌للمستهلك‌من‌خلال‌عرض‌الأتجاه‌الذي‌ضيق‌من‌‌‌‌تطرقنا‌في‌الفرع‌‌‌‌‌‌‌

مفهومه‌والأتجاه‌الذي‌وسع‌منه،‌أما‌في‌المطلب‌الثاني‌فسنتناول‌فيه‌ما‌يخص‌مفهوم‌المستهلك‌في‌‌

،‌وذلك‌‌1لك‌التشريع،‌فقد‌عمدت‌أغلب‌التشريعات‌العربية،‌على‌تضمين‌قوانينها‌بتعريف‌محدد‌للمسته

لتعريف‌المفاهيم‌القانونية‌وترك‌أمر‌تحديدها‌للفقه‌والقضاء،‌وهذا‌في‌عدم‌تطرقه‌‌‌‌على‌غير‌عادة‌التشريع

‌‌النهج‌جاء‌مختلفاً‌من‌قبل‌المشرع‌فيما‌يخص‌المستهلك‌درءاً‌لأي‌خلاف‌قد‌ينشأ‌عند‌تطبيق‌النص‌

الفقهي للآراء‌ استناداً‌ الأشخاص‌القانوني‌ تحديد‌ حول‌ المتباينة‌ المستهلك‌‌‌ة‌ وصف‌ عليهم‌ المنطبق‌

والمشمولين‌بنطاق‌الحماية.‌وسنتعرض‌لأهم‌ما‌جاء‌بهذا‌الخصوص‌في‌التشريع‌الأردني‌والتشريعات‌‌

‌العربية‌المقارنة.‌

 أولًا: تعريف المستهلك في التشريع الأردني 

رق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ المستهلك‌ حماية‌ قانون‌ من‌ الثانية‌ المادة‌ في‌ المستهلك‌ الأردني‌ المشرع‌ لسنة‌‌7م)عرف‌ ‌)

بأنه:‌"‌الشخص‌الطبيعي‌أو‌الاعتباري‌الذي‌يحصل‌على‌سلعة‌أو‌خدمة‌بمقابل‌أو‌دون‌مقابل‌‌‌‌2017

اشباعاً‌لحاجاته‌الشخصية‌أو‌لحاجات‌الآخرين‌ولا‌يشمل‌ذلك‌من‌يشتري‌السلعة‌أو‌الخدمة‌لإعادة‌بيعها‌‌

 أو‌تأجيرها"‌‌

 
( من قانون حماية المستهلك الاماراتي  1وتعديلاته، والمادة ) 2005( لسنة 21( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم )1المادة )أنظر:   1

( من قانون حماية المستهلك السوري  1، المادة )2014( لسنة 39( من قانون حماية المستهلك الكويتي رقم ) 1، والمادة )2020( لسنة 15رقم )

 . 2021سنة  ( ل8رقم )
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قد‌حرص‌على‌احتواء‌التعريف‌على‌المسائل‌‌‌وتلاحظ‌الباحثة‌من‌خلال‌هذه‌المادة‌أن‌المشرع‌الأردني‌

‌التالية:‌

الإعتباري‌بحاجة‌‌‌‌-‌1 الشخص‌ كون‌ مراعياً‌ للمستهلك‌ المقررة‌ الحماية‌ الإعتباري‌في‌ الشخص‌ شمول‌

الجديرين‌‌ الطبيعيين‌ تمثيله‌لعدد‌من‌الأشخاص‌ الطبيعي،‌وذلك‌في‌حالة‌ للحماية‌مثله‌مثل‌الشخص‌

‌.‌1كين‌بالحماية‌والمنطبق‌عليهم‌وصف‌المستهل

بالحماية،‌أي‌لم‌يشترط‌المشرع‌‌‌‌-2 كما‌شمل‌في‌التعريف‌كل‌من‌يتحصل‌على‌السلعة‌أو‌الخدمة‌

والاستئجار‌‌ والهبة‌ الشراء‌ يشمل‌ واسع‌ التحصل‌ فمفهوم‌ السلع،‌ على‌ للحصول‌ معين‌ قانوني‌ تصرف‌

التقليدية‌‌ الوسائل‌ يشمل‌ بالتالي‌ والخدمات‌ السلع‌ تحصيل‌ وسيلة‌ يشترط‌ لم‌ انه‌ كما‌ والاستعمال،‌

‌الالكترونية.‌‌و‌

معتبراً‌أن‌الحماية‌يجب‌أن‌تتوافر‌للشخص‌الطبيعي‌‌‌‌2أخذ‌المشرع‌الأردني‌بالمفهوم‌الضيق‌للمستهلك‌‌‌-3

أو‌الاعتباري‌الذي‌يمثل‌الطرف‌الضعيف‌والذي‌يتحصل‌على‌السلع‌والخدمات‌سعياً‌لإشباع‌حاجاته‌‌

لمهنيين‌والتجار‌وكل‌من‌يشتري‌‌الشخصية‌أو‌حاجات‌الآخرين‌حصراً،‌فموقفه‌هنا‌واضح‌إزاء‌إخراج‌ا

،‌والاطلاق‌هنا‌‌3السلعة‌لغرض‌بيعها‌أو‌المضاربة‌عليها‌من‌طائفة‌المستهلكين‌وضمهم‌لطائفة‌المزودين‌

‌يشملهم‌ولو‌كان‌التصرف‌خارجاً‌عن‌نطاق‌اختصاصهم‌المهني‌طالما‌كان‌التصرف‌لاغراض‌مهنية.

 
، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  1، ط الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية (. 2017الجاف، علاء عمر)  1

 . 97ص 
تعديلاته، بأنه:"  و 2002لسنة   64وما يؤكد هذا الإتجاه للمشرع الأردني تعريفه  للمستهلك في المادة الثانية من قانون الكهرباء العام رقم  2

 ". الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة
عرف المزود في نص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك على انه:" الشخص الطبيعي أو الاعتباري من القطاع العام أو الخاص    3

مثل بتوزيع السلع أو تداولها أو تصنيعها أو تأجيرها أو تقديم الخدمات الى المستهلك بما في ذلك أي  يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطاً يت
 شخص يضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو الخدمة". 
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الغرض‌والغاية‌المتوخاة‌من‌تحصيل‌السلعة‌‌‌اعتمد‌المشرع‌في‌تمييزه‌للمستهلكين‌عن‌غيرهم‌على‌‌-4

سواء‌كانت‌لإشباع‌حاجات‌شخصية‌أو‌حاجات‌الغير‌أو‌كانت‌لأغراض‌مهنية.‌كما‌لم‌يشترط‌أن‌يكون‌‌

الغرض‌من‌تحصيل‌السلعة‌هو‌اشباع‌حاجة‌شخصية‌للمستهلك‌المتعاقد‌بل‌اسبغ‌هذا‌الوصف‌على‌من‌

وان‌لم‌يكونوا‌اطرافاً‌متعاقدة،‌ويشمل‌بذلك‌أفراد‌‌يتحصل‌السلع‌أو‌الخدمات‌لإشباع‌حاجات‌الآخرين‌‌

عائلة‌المستهلك‌وغيرهم‌من‌المستفيدين،‌وهذا‌توجه‌محمود‌في‌كون‌المشرع‌لم‌يقصر‌الأمر‌على‌إشباع‌‌

حاجات‌المتعاقد‌وعائلته‌فقط‌إلا‌اننا‌نفضل‌لو‌أن‌‌المشرع‌لم‌يتطرق‌لشخص‌المستفيدين‌وقصر‌الأمر‌‌

نه‌غير‌مهني‌وبالتالي‌يمكن‌ان‌يشمل‌المستهلك‌الذي‌يتحصل‌على‌‌على‌الغرض‌من‌التحصيل‌في‌كو‌

السلعة‌أو‌الخدمة‌ويكون‌غرضه‌اشباع‌حاجاته‌الشخصية‌أو‌حاجات‌غيره‌أو‌حيوان‌قد‌يمتلكه‌مما‌‌

يتماشى‌مع‌الحماية‌التي‌منحها‌للحيوان‌في‌قانون‌العقوبات‌حيث‌جرم‌أفعال‌الغش‌التي‌تطال‌المواد‌‌

،‌بالأضافة‌إلى‌كون‌حماية‌الحيوان‌من‌المواد‌التي‌قد‌تضر‌بصحته‌هي‌حماية‌‌1الخاصة‌بغذاء‌الحيوان

‌غير‌مباشرة‌لصحة‌المستهلك‌والتي‌قد‌تتأثر‌نتيجة‌مرافقته‌للحيوان.

‌

‌ثانياً: تعريف المستهلك في التشريع العراقي

ى‌من‌قانون‌حماية‌‌تطرق‌المشرع‌العراقي‌إلى‌تعريف‌المستهلك‌في‌الفقرة‌)خامساً(‌من‌المادة‌الأول‌‌‌‌‌‌‌

حيث‌جاء‌فيها‌أن‌المستهلك‌هو:"‌الشخص‌الطبيعي‌أو‌المعنوي‌‌‌2010(‌لسنة‌‌1المستهلك‌العراقي‌رقم‌)

‌الذي‌يتزود‌بسلعة‌أو‌خدمة‌بقصد‌الإفادة‌منها"‌‌

 
من غش   -مسين ديناراً أو بأحدى هاتين العقوبتين: أ( :" يعاقب بالحبس من شهر لى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خ1/386المادة)  1

 مواد مختصة بغذاء الانسان أو الحيوان أو عقاقير أ و أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع". 
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 ومن‌خلال‌تأمل‌التعريف‌السابق‌الذي‌وضعه‌المشرع‌العراقي‌يمكن‌تسجيل‌الملاحظات‌التالية:‌‌‌‌‌‌‌

‌الحماية‌لكل‌من‌الشخص‌الطبيعي‌والمعنوي‌على‌حد‌سواء.شمول‌‌-1

اعتبر‌المشرع‌كل‌من‌يتزود‌بالسلع‌أو‌الخدمات‌مستهلكلًا،‌وإيراده‌لعبارة‌)يتزود(‌وهي‌عبارة‌شاملة‌‌‌‌-‌2

بأنه‌لم‌يحدد‌تصرف‌قانوني‌معين‌‌للحصول‌على‌السلع‌أو‌الخدمات‌ تفيد‌ لجميع‌صور‌التعاملات،‌

المقاولة‌وهذا‌توجه‌صائب،‌غير‌ان‌المشرع‌وعلى‌غرار‌المشرع‌الأردني‌لم‌‌كالشراء‌أو‌الاستئجار‌أو‌‌

أو‌‌ تقليدية‌ وسيلة‌ أي‌ يشمل‌ بالتالي‌ الاستهلاكية،‌ العقود‌ إبرام‌ فيها‌ يتم‌ التي‌ الوسيلة‌ ذكر‌ على‌ يأت‌

‌إلكترونية.‌

ارة‌‌أما‌فيما‌يخص‌غرض‌المستهلك‌من‌التزود‌بالسلع‌و‌الخدمات،‌فيلاحظ‌أنه‌بإيراد‌المشرع‌لعب‌‌‌-3

)بقصد‌الإفادة‌منها(‌بصورة‌مطلقة،‌يدل‌على‌اعتبار‌كل‌من‌يتزود‌بالسلع‌والخدمات‌مستهلكاً‌سواء‌كان‌‌

الغرض‌من‌التزود‌مهني‌أو‌غير‌مهني،‌فمدلول‌الإفادة‌هنا‌واسع‌وفضفاض‌ويحتمل‌كل‌التأويلات،‌وهذا‌

ستهلك‌وهو‌تأمين‌الحماية‌‌توسع‌مبالغ‌فيه،‌يتنافى‌مع‌الغرض‌الذي‌وجدت‌من‌أجله‌تشريعات‌حماية‌الم

‌للطرف‌الضعيف‌الذي‌يفتقر‌للمؤهلات‌الفنية‌في‌مواجه‌المزود‌أو‌التاجر.

وتلاحظ‌الباحثة‌مما‌سبق‌أن‌تعريف‌المشرع‌العراقي‌للمستهلك‌يشوبه‌عيب‌في‌تحديد‌فئة‌المستهلكين‌‌‌‌-4

طار‌تصنيفه‌الفقهي،‌‌بناءً‌على‌الغرض‌من‌التزود‌بالسلع‌والخدمات،‌وهذا‌العيب‌أخرج‌المستهلك‌من‌ا

بالسلع‌‌ يتزود‌ من‌ اعتبار‌كل‌ حد‌ إلى‌ بل‌تجاوزهما‌ الموسع‌ ولا‌ المضيق‌ الاتجاه‌ ضمن‌ يدخل‌ لم‌ فهو‌

والخدمات‌مستهلكاً‌جدير‌بالحماية‌حتى‌المزود‌نفسه،‌وبهذا‌التوسع‌أضعف‌المشرع‌الحماية‌القانونية‌‌
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ية‌متوازنة‌ومحمية‌وفق‌القواعد‌العامة‌‌للمستهلك‌بل‌وأفقدها‌معناها‌حين‌أضفى‌الحماية‌على‌علاقات‌عقد‌

‌وتفتقر‌للمسوغ‌الذي‌يبرر‌حمايتها‌وفق‌القواعد‌الاستهلاكية.‌

كما‌يؤخذ‌على‌التعريف‌السابق‌أن‌المشرع‌لم‌يوضح‌موقفه‌من‌الذي‌يتزود‌بالسلعة‌بقصد‌تحقيق‌‌‌‌-5

ماية‌من‌المهني‌‌الفائدة‌لغيره‌كعائلته،‌وهو‌تضييق‌في‌غير‌محله‌فقد‌أقصى‌أشخاص‌هم‌الأولى‌بالح

‌المحترف.

‌

 ثالثاً: تعريف المستهلك في التشريع الفلسطيني 

في‌مادته‌الأولى‌المستهلك‌بأنه:"‌‌‌2005(‌لسنة‌‌21عرف‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الفلسطيني‌رقم)‌‌‌‌‌‌

‌كل‌من‌يشتري‌أو‌يستفيد‌من‌سلعة‌أو‌خدمة".

ي‌هذه‌المادة‌يمكن‌إبداء‌ملاحظة‌واحدة،‌‌ومن‌قراءة‌تعريف‌المشرع‌الفلسطيني‌للمستهلك‌الوارد‌ف‌‌‌‌‌‌

وهي‌أن‌المشرع‌الفلسطيني‌قد‌عرف‌المستهلك‌من‌دون‌تضمين‌التعريف‌لأي‌ضابط‌لتمييزه‌عن‌غيره،‌

سواء‌كانوا‌أشخاصاً‌طبيعيين‌أم‌‌‌‌1فالإطلاق‌هنا‌يؤدي‌الى‌إعتبار‌كافة‌المتعاقدين‌والمستفيدين‌مستهلكين‌

اقدوا‌لإغراض‌مهنتهم‌أم‌كانوا‌غير‌مهنيين،‌وهذا‌التوسع‌منتقد‌فالمشرع‌‌إعتباريين،‌وسواء‌كانوا‌مهنيين‌يتع

الفلسطيني‌هنا‌وعلى‌غرار‌ماقام‌به‌المشرع‌العراقي،‌قد‌هدم‌الغرض‌الاساسي‌الذي‌ولدت‌لإجله‌تشريعات‌‌

المتوازنة،‌ غير‌ التعاقدية‌ العلاقات‌ الضعيف‌في‌ للطرف‌ الحماية‌ لتأمين‌ السعي‌ وهو‌ المستهلك‌ حماية‌

 
( التي جاء فيها ان من اهداف  3)التعريف بهذا المعنى يناقض ما جاء في نصوص القانون ذاته، فبمفهوم المخالفة للفقرة الثانية من نص المادة  1

  هذا القانون )تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها(، دلالة على أن المشرع يعترف بوجود علاقات قانونية
 لايكون فيها المشتري أو المستفيد مستهلكاً.
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ف‌الخبرة‌والقوة‌الإقتصادية‌بين‌المهني‌والمستهلك.‌وهذا‌ما‌لا‌يحققه‌تعريف‌المشرع‌السابق،‌فما‌‌لإختلا

الحكمة‌من‌تشريع‌قانون‌لحماية‌المستهلك‌في‌حالة‌ضم‌المهني‌المتمتع‌بالحماية‌حسب‌القواعد‌العامة‌

‌لطائفة‌المستهلكين‌وجعله‌جدير‌بحماية‌القواعد‌الاستهلاكية.‌

 لمستهلك في التشريع المصري رابعاً: تعريف ا

(‌من‌‌1في‌الباب‌الأول‌الفقرة‌)‌‌2018(‌لسنة‌‌181عرف‌قانون‌حماية‌المستهلك‌المصري‌رقم)‌‌‌‌‌‌

المادة‌الأولى‌المستهلك‌بأنه:"‌كل‌شخص‌طبيعي‌أو‌اعتباري‌يقدم‌إليه‌أحد‌المنتجات‌لإشباع‌حاجاته‌‌

‌لتعامل‌أو‌التعاقد‌معه‌بهذا‌الخصوص".‌غير‌المهنية‌أو‌غير‌الحرفية‌أو‌غير‌التجارية،‌أو‌يجري‌ا

(‌من‌المادة‌الأولى‌‌4وعرف‌نفس‌القانون‌في‌الباب‌الأول‌منه‌المنتجات‌وذلك‌في‌الفقرة‌)‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌

بأنها:"‌السلع‌والخدمات‌المقدمة‌من‌أشخاص‌القانون‌العام‌أو‌الخاص،‌وتشمل‌السلع‌المستعملة‌التي‌يتم‌‌

الخدمات‌المالية‌والمصرفية‌المنظمة‌بأحكام‌قانون‌البنك‌المركزي‌التعاقد‌عليها‌من‌خلال‌مورد،‌عدا‌‌

‌والجهاز‌المصرفي،‌وقانون‌تنظيم‌الرقابة‌على‌الأسواق‌و‌الأدوات‌المالية‌غير‌المصرفية".

ويتضح‌للباحثة‌من‌النص‌السابق‌أنه‌لتمييز‌المستهلكين‌عن‌غيرهم،‌فقد‌عمد‌المشرع‌المصري‌‌‌‌‌‌‌

التع‌ الغرض‌من‌ اتخاذ‌ الجدير‌على‌ فالمستهلك‌ المستهلك،‌ لتحديد‌من‌ينطبق‌عليهم‌وصف‌ اقد‌معياراً‌

بالحماية‌هنا‌هو‌الشخص‌الطبيعي‌أو‌الاعتباري‌ممن‌يتعاقد‌لسد‌حاجاته‌البعيدة‌عن‌نشاطه‌المهني‌‌

وغير‌المرتبطة‌به،‌وبحسب‌التعريف‌فيشمل‌وصف‌المستهلك‌الاشخاص‌غير‌المتعاقدين‌ممن‌تقدم‌لهم‌‌

لسد‌حاجاتهم‌غير‌المهنية‌كأفراد‌عائلة‌المستهلك.‌وبذلك‌يكون‌المشرع‌المصري‌قد‌اخذ‌السلع‌والخدمات‌‌
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بالمفهوم‌الضيق‌للمستهلك‌من‌خلال‌قصره‌للحماية‌على‌غير‌المهنيين‌واستبعاد‌كل‌من‌يتعاقد‌لاغراض‌‌

‌تصاصه.‌مهنتة‌من‌طائفة‌المستهلكين،‌وان‌كان‌يمثل‌طرفاً‌ضعيفاً‌لكون‌موضوع‌التعاقد‌مغاير‌لمجال‌اخ

طائفة‌‌‌‌‌‌‌ إلى‌ الإعتباريين‌ الأشخاص‌ حديثاً‌ أضاف‌ قد‌ المصري‌ المشرع‌ أن‌ إلى‌ الباحثة‌ وتشير‌

من‌ذكرهم،‌‌‌2006(‌لسنة‌‌67المستهلكين،‌فقد‌خلا‌تعريف‌المستهلك‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك‌رقم‌)

المنت أحد‌ إليه‌ تقدم‌ شخص‌ كل‌ بأنه:"‌ منه‌ الأولى‌ المادة‌ في‌ المستهلك‌ يعرف‌ كان‌ لإشباع‌‌فقد‌ جات‌

احتياجاته‌الشخصية،‌أو‌العائلية،‌أو‌يجري‌التعامل،‌أو‌التعاقد‌معه‌بهذا‌الخصوص".‌ويستدل‌من‌قصده‌‌

بعبارة‌)كل‌شخص(‌الاشخاص‌الطبيعيين‌حصراً‌لانه‌اتبعها‌بعبارة‌)الاحتياجات‌الشخصية‌والعائلية(‌‌

بالقا‌ أبدلها‌ والتي‌ الاعتباري،‌ الشخص‌ طبيعة‌نشاط‌ مع‌ تتنافى‌ )‌‌والتي‌ وهي‌ أشمل‌ بعبارة‌ الجديد‌ نون‌

غير‌‌ النشاطات‌ تستوعب‌ لكونها‌ الموضع‌ هذا‌ الأدق‌في‌ وهي‌ الحرفية(‌ أو‌غير‌ المهنية‌ حاجاته‌غير‌

‌ المهنية‌للشخص‌الاعتباري.‌

 

 خامساً: تعريف المستهلك في التشريع الجزائري 

الثالثة‌من‌قانون‌حماية‌‌تناول‌المشرع‌الجزائري‌تعريف‌المستهلك‌ضمن‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌‌‌‌‌‌‌‌

فعد‌ضمن‌طائفة‌المستهلكين؛‌"‌كل‌شخص‌طبيعي‌أو‌‌‌‌2009لسنة‌‌‌03-‌09المستهلك‌وقمع‌الغش‌رقم

حاجاته‌‌ تلبية‌ أجل‌ من‌ النهائي‌ للاستعمال‌ موجهة‌ خدمة‌ أو‌ سلعة‌ مجاناً،‌ أو‌ بمقابل‌ يقتني،‌ ‌ معنوي‌

تعريف‌الذي‌وضعه‌المشرع‌‌الشخصية‌أو‌تلبية‌حاجة‌شخص‌آخر‌أو‌حيوان‌متكفل‌به"،‌ومن‌قراءة‌ال

‌للمستهلك‌نبدي‌الملاحظات‌التالية:‌
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أسبغ‌‌‌‌-‌1 قد‌ فالمشرع‌ الطبيعيين،‌ الأشخاص‌ مع‌ سواء‌ حد‌ على‌ بالحماية‌ المعنويين‌ الأشخاص‌ تمتع‌

وصف‌المستهلك‌على‌الشخص‌المعنوي‌الذي‌يقوم‌لأغراض‌غير‌مهنية‌وتكون‌تصرفاته‌مجردة‌من‌أي‌

‌نية‌للربح.‌

لخدمة،‌فقد‌شمل‌التصرفات‌لم‌يشترط‌المشرع‌تصرفاً‌قانونياً‌معيناً‌يقتني‌بموجبه‌المستهلك‌السلعة‌أو‌ا‌‌-2

كون‌‌ اشترط‌ أنه‌ إلا‌ للمستهلك،‌ منحت‌ هبة‌ نتيجة‌ الإقتناء‌ يكون‌ كأن‌ عوض‌ بلا‌ والتي‌ بعوض‌ التي‌

المستهلك‌هوالحلقة‌الأخيرة‌في‌التعاملات‌التجارية،‌أي‌أن‌السلعة‌المقتناة‌ليست‌موجهة‌لإعادة‌التصنيع‌‌

ك.‌إلا‌أنه‌يؤخذ‌على‌المشرع‌هنا‌استعماله‌‌لأغراض‌المضاربة‌عليها‌وإنما‌تكون‌موجهة‌فقط‌للإستهلا

 لعبارة‌)يقتني(‌والتي‌بدورها‌استبعدت‌مستعمل‌السلعة‌من‌الحماية‌المقررة‌للمستهلك‌.

اتخذ‌المشرع‌الغرض‌غير‌التجاري‌من‌اقتناء‌السلعة‌معياراً‌لتمييز‌المستهلك‌عن‌غيره،‌فالمستهلك‌‌‌‌-3

ضيق‌من‌مفهومه،‌هو‌من‌يقتني‌السلع‌والخدمات‌لسد‌‌من‌وجهة‌نظر‌المشرع‌الذي‌سار‌في‌الاتجاه‌الم

حاجات‌شخصية‌له‌أو‌لغيره‌بعيداً‌عن‌الأغراض‌المهنية،‌فلو‌كان‌غرض‌الذي‌يقتني‌السلع‌أو‌الخدمات‌

تلبية‌حاجاته‌المهنية،‌يخرج‌بذلك‌من‌دائرة‌المستهلكين.‌ولم‌يشترط‌المشرع‌كون‌الغرض‌من‌الاقتناء‌هو‌‌

قد‌فقط،‌بل‌أسبغ‌هذه‌الصفة‌أيضاً‌على‌من‌يقتني‌السلع‌والخدمات‌لسد‌سد‌حاجات‌المستهلك‌المتعا‌

حاجات‌غيره.‌ولم‌يكتف‌المشرع‌بذلك‌بل‌اعتبر‌من‌يقتني‌السلع‌والخدمات‌لغرض‌تلبة‌حاجات‌حيوان‌‌

 يقتنيه‌من‌غذاء‌أو‌خدمات‌بيطرية‌مستهلكاً‌جديراً‌بالحماية.‌‌‌‌

ات‌المقارنة‌لم‌يتطرق‌في‌التعريف‌للوسيلة‌المستخدمة‌صحيح‌أن‌المشرع‌الجزائري‌مثله‌مثل‌التشريع‌‌-4

من‌قبل‌المستهلك‌لاقتناء‌السلع‌والخدمات‌سواء‌كانت‌تقليدية‌أم‌إلكترونية‌إلا‌أنه‌وعلى‌عكس‌باقي‌‌
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-‌18التشريعات‌قد‌خص‌المستهلك‌عبر‌الوسائل‌الإلكترونية‌بتعريف‌في‌قانون‌التجارة‌الإلكترونية‌رقم‌‌

منه‌أنه‌يقصد‌بالمستهلك‌الإلكتروني‌:"‌كل‌شخص‌طبيعي‌أو‌‌‌‌6ي‌المادة‌‌فقد‌جاء‌ف‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌05

معنوي‌يقتني‌بعوض‌أو‌بصورة‌مجانية‌سلعة‌أو‌خدمة‌عن‌طريق‌الإتصالات‌الإلكترونية‌من‌المورد‌

الإلكتروني‌بغرض‌الإستخدام‌النهائي".‌واستناداً‌للتعريف‌فان‌المشرع‌لم‌يفرق‌بين‌المستهلك‌التقليدي‌

التعاقد‌والتي‌تكون‌في‌هذا‌الموضع‌عبر‌الوسائل‌والمستهلك‌ا بالوسيلة‌المستخدمة‌في‌ لإلكتروني‌إلا‌

‌الإلكترونية.
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 المطلب الثاني 

 الحماية الجزائية للمستهلك  مسوغات

في‌الاصطلاح‌القانوني‌بأنها:"‌وقاية‌شخص‌أو‌مال‌ضد‌المخاطر،‌باتخاذ‌وسائل‌‌‌‌1يقصد‌بالحماية‌‌‌‌‌‌

.‌‌‌‌أما‌المقصود‌بالحماية‌الجزائية‌للمستهلك‌وهي‌مجال‌بحثنا‌فهي‌وفقاً‌لفقهاء‌القانون‌‌2قانونية‌أو‌مادية"‌

مل‌الأفعال‌غير‌‌تعني‌:"‌أن‌يدفع‌قانون‌العقوبات‌بالاضافة‌لغيره‌من‌القوانين‌الجزائية‌عن‌المستهلك‌مج

المشروعة‌التي‌تؤدي‌إلى‌احداث‌أضرار‌في‌ماله‌ومعاملاته،‌أو‌تمثل‌خطراً‌على‌صحته،‌بما‌يقرره‌من‌‌

 .3تجريم‌لهذه‌الأفعال‌وفرض‌جزاءات‌على‌مرتكبيها"‌

والمجتمع،‌في‌حماية‌المصالح‌الحيوية‌للفرد‌‌‌‌حالوسيلة‌الأنج‌هي‌‌الحماية‌الجزائية‌‌يعتبر‌المشرع‌‌و‌‌‌‌‌‌‌

،‌الأمر‌الذي‌دفع‌التشريعات‌إلى‌في‌تحقيق‌الردع‌العام‌والخاص‌طن‌لعدم‌كفاية‌الجزاءات‌المدنية‌‌حين‌يف

و‌ظهور‌هذا‌الهاجس‌‌‌‌.التدخل‌وإقرار‌سياسة‌تجريمية‌تعاقب‌كل‌الأفعال‌التي‌تمس‌بمصلحة‌المستهلك

ما‌يرتبط‌بقلة‌‌في‌التشريعات‌الحديثة‌له‌عدة‌مسوغات‌منها‌ما‌يرتبط‌بالمستهلك‌نفسه‌ومنها‌‌الحمائي‌‌

الذي‌أدى‌‌لوجي‌في‌العصر‌حديث‌و‌فاعلية‌القواعد‌الحمائية‌في‌القانون‌المدني‌ومنها‌مايرجع‌للتطورالتكن

‌ستهلك.‌وسنتناول‌هذه‌المسوغات‌على‌النحو‌الآتي:‌لتطور‌وسائل‌الغش‌والخداع‌التي‌يقع‌ضحيتها‌الم

‌

 
، القاهرة، دار المعارف،   1، طلسان العربالحماية في اللغة مصدر للفعل حمى ويقال حمى الشيء أي منعه ودفع عنه / ينظر: ابن منظور،   1

 . 1014ص
 . 726، ص 1، بيروت، المؤسسة الجامعية، ج1ط )ترجمة منصور القاضي(، معجم المصطلحات القانونية، (. 1998كرفو، جيرار)  2
 . 52، مصر، المكتبة العصرية، ص 1ط   الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة، (. 2007د محمود)خلف، أحمد محم  3
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 مصالح المستهلك  ب: مسوغات مرتبطة  أولاً  

الصفة‌التي‌تلازم‌الفرد‌في‌المجتمعات‌الحديثة‌هو‌كونه‌مستهلكاً‌بالدرجة‌الأولى‌في‌جميع‌‌أن‌‌‌‌‌‌‌‌

الجزائية‌هي‌مصلحته‌في‌الحصول‌على‌‌ بالحماية‌ الجديرة‌ تتمثل‌أهم‌مصالحه‌ بالتالي‌ جوانب‌حياته،‌

حته‌هذه‌مع‌‌بالسعر‌المناسب،‌إلا‌أنه‌كثيراً‌ما‌تتصادم‌مصلالمنتجات‌التي‌يحتاجها‌بالكمية‌المناسبة‌و‌

‌مصلحة‌مقابلة‌لها‌وهي‌مصلحة‌المنتج‌أو‌التاجر‌في‌تحقيق‌الربح‌المادي‌على‌حساب‌المستهلك.‌

كثيراً‌ما‌يعاني‌المستهلكين‌من‌نقص‌في‌المنتجات‌أو‌غلاء‌في‌‌‌وبسبب‌هذه‌المصالح‌المتضادة‌‌‌‌‌‌‌

إلى‌أرتضاء‌شراء‌سلع‌رخيصة‌بجودة‌منخف بهم‌ ‌على‌صحة‌‌تشكل‌خطراً‌ضة‌قد‌‌أسعارها‌مما‌يؤدي‌

كالأزمات‌‌المستهلك الاستثنائية‌ الظروف‌ في‌ المستهلكين‌ لمصالح‌ الانتهكات‌ هذه‌ تتكرر‌ ما‌ وكثيراً‌ ‌،

‌الاقتصادية‌والصحية‌والحروب.

،‌والمتمثلة‌بانتشار‌فايروس‌‌العالم‌مؤخراً‌‌‌اجتاحت‌الأمر‌جلياً‌في‌ظل‌أزمة‌الوباء‌التي‌‌هذا‌‌وقد‌ظهر‌‌‌‌‌‌‌‌

م‌ صاحبها‌ وما‌ والخدمات‌‌كورونا‌ السلع‌ توفير‌ عدم‌ من‌ المستهلكين‌ لحقوق‌ شديدة‌ انتهاكات‌ بسبب‌ن‌

،‌‌ومحاولة‌أستغلال‌الوضع‌لتحقيق‌أرباح‌غير‌مشروعة‌‌‌محاولة‌البعض‌التأثير‌على‌قوى‌العرض‌والطلب

نتيجة‌أحتكار‌التجار‌لها‌والتخزين‌السري‌للسلع،‌الأمر‌‌والمغالات‌في‌أسعار‌الأدوية‌والمستلزمات‌الطبية‌‌

ذي‌يبرر‌ضرورة‌وجود‌قواعد‌قانونية‌رادعة‌تجرم‌الانتهاكات‌التي‌تطال‌المستهلك‌أحتساباً‌لاحتمالية‌ال

 .1تكرار‌هذه‌المخالفات‌في‌ظروف‌مشابهة‌

 
مجلة الباحث للدراسات القانونية  (. حماية المستهلك في ظل انتشار جائحة كورونا،  2020لتفاصيل أكثر ينظر: بوجدرة، صلاح الدين)  1

 (.327 -346، ص )21، العدد  والقضائية
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ل‌‌‌‌‌‌    الجزائية‌ الحماية‌ جعلت‌ التي‌ الأسباب‌ أهم‌ من‌ أن‌‌لولعل‌ هو‌ ملحة‌ ضرورة‌ حاجة‌‌مستهلك‌

قد‌‌‌،والخدمات‌وسعيه‌الدائم‌لسد‌حاجاته‌وحاجات‌عائلته‌من‌هذه‌السلعالمستهلك‌للحصول‌على‌السلع‌‌

الذين‌يتميزون‌عنه‌بالخبرة‌الفنية‌والقوة‌‌و‌يوقعه‌فريسة‌لغش‌المنتجين‌والتجار‌والشركات‌التجارية‌الكبرى‌‌

،‌فقدرة‌المستهلك‌والذي‌يمثل‌الطرف‌الضعيف‌في‌المعاملات‌التجارية‌تبقى‌قاصرة‌‌والنفوذ‌‌‌الاقتصادية

،‌،‌بالاضافة‌لجهله‌بطبيعة‌مكونات‌المنتجات‌التي‌تتميز‌بالتعقيد‌ي‌اكتشاف‌ما‌يشوب‌المنتج‌من‌عيوب‌ف

المنتج‌المتسلح‌بالمعرفة‌التقنية‌والمعرفة‌القانونية‌حول‌طبيعة‌العقد،‌الأمر‌الذي‌قد‌يلحق‌الضرر‌‌ب‌‌‌مقارنة

‌ .‌1عقد‌بالمستهلك‌نتيجة‌لهذا‌التفاوت‌في‌مستوى‌المعرفة‌والخبرة‌بموضوع‌ال

‌

 المدني جزاءات القانون  عدم كفاية : ثانياً 

عد‌من‌أهم‌مسوغات‌التدخل‌يفي‌ردع‌التجار‌الجشعون،‌‌‌‌مدنيالقانون‌ال‌‌جزاءات‌م‌فاعلية‌‌ان‌عد‌‌‌‌‌‌‌

الدعاوى‌التي‌تؤدي‌لهذه‌الجزاءات‌لا‌يتم‌‌‌‌أن‌‌ويرجع‌ذلك‌إلى،‌‌2الجزائي‌في‌حماية‌مصالح‌المستهلك

في‌‌ المتضرر‌ من‌ لتحريكها‌ ذلك‌ ويعود‌ الأحيان،‌ في‌‌أغلب‌ التقاضي‌ اجراءات‌ بطء‌ منها‌ أسباب‌ عدة‌

من‌أثبات‌الضرر‌والعلاقة‌السببية‌‌‌المدنيصعوبة‌توفر‌شروط‌تطبيق‌جزاءات‌القانون‌‌الدعوى‌المدنية‌و‌

ة‌والتي‌يستفيد‌فيها‌المجني‌عليه‌من‌الأدلة‌التي‌‌على‌العكس‌من‌الدعاوى‌الجزائي‌‌بين‌الخطأ‌والضرر

العام الإدعاء‌ تمس‌‌يقدمها‌ التي‌ المخالفات‌ وخطورة‌ يتناسب‌ لا‌ المدني‌ الجزاء‌ أن‌ إلى‌ بالاضافة‌ ‌،

 
،  مجلة الدراسات القانونية، الحماية الجنائية للطرف الضعيف في الرابطة العقدية: دراسة تحليلية مقارنة(. 2019يد محمد، حسام محمد)الس  1

 . 342، ص  1، العدد46المجلد 
 . 113أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص   الحماية الجنائية للمستهلك، (. 1996صادق، مرفت عبد المنعم)  2
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،‌الأمر‌بالمستهلكين‌والتي‌لها‌آثار‌وخيمة‌على‌المستهلك‌نفسه‌والمجتمع‌والنظام‌الاقتصادي‌في‌الدولة

نصب‌في‌حماية‌أرادة‌الذي‌لايراعيه‌القانون‌المدني‌الذي‌وضع‌على‌أساس‌الفردية،‌فكان‌جل‌أهتمامه‌ي‌

،‌أما‌القواعد‌الحمائية‌الجزائية‌فأنها‌تتوخى‌حماية‌مصالح‌الجماعة‌عن‌طريق‌حماية‌‌الأفراد‌المتعاقدين

‌المجتمع‌من‌الاعتداءات‌التي‌تطال‌النظام‌العام،‌بالإضافة‌للحماية‌الفردية‌التي‌تقدمها‌للمتعاقدين.‌‌

 

 التجارة الإلكترونية ظهور التكنولوجي و  التطور ثالثاً:  ‌‌‌

لوجي‌‌و‌للتطور‌التكنعصر‌الحديث،‌نظراً‌‌في‌الالجزائية‌‌حماية‌‌للالمستهلك‌‌حاجة‌‌لقد‌تعاظمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

،‌وما‌1المعلوماتي‌الذي‌أدى‌إلى‌ظهور‌نمط‌جديد‌من‌أنماط‌التجارة‌وهو‌مايعرف‌بالتجارة‌الالكترونية‌و‌

وتتعدد‌فيها‌وسائل‌الغش‌‌كونها‌تحدث‌في‌بيئة‌افتراضية‌ينعدم‌فيها‌الأمن‌‌‌‌تنطوي‌عليه‌من‌مخاطر‌كبيرة

ش‌في‌السلع‌أكبر‌نظراً‌لغياب‌شرط‌المعاينة‌قبل‌‌للغ‌‌المستهلك‌الالكترونيفرصة‌تعرض‌‌و‌‌‌،والتدليس

التسويق‌الالكتروني،‌فمجال‌التجارة‌الالكترونية‌يزخر‌بالدعايات‌المغرية‌‌‌مخاطربالاضافة‌إلى‌‌،2الشراء

،‌في‌الوقت‌الذي‌تكون‌فيه‌السلعة‌غير‌آمنة‌والخدمات‌المعروضة‌لا‌ترقى‌لمستوى‌‌والتي‌تفتقر‌للمصداقية

‌.تطلعات‌المستهلك

ولعل‌من‌أهم‌موجبات‌الحماية‌الجزائية‌للمستهلك‌هو‌كونه‌طرفاً‌ضعيفاَ‌في‌عقود‌الاستهلاك‌التقليدية‌‌‌‌‌‌‌

الذي‌يكون‌على‌قدر‌عالي‌من‌الخبرة‌والقوة‌الاقتصادية،‌‌‌‌ة‌خبرته‌بالمنتجات‌مقارنة‌بالموزع‌أو‌التاجرللق

 
تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو   : التجارة الإلكترونيةيقصد   1

، ص  الطبعة الثالثة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيعأحكام عقود التجارة الإلكترونية، (. 2010./ برهم، نظال سليم)الأنظمة التقنية الشبيهة

17 . 
 . 14، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص1ط جريمةالأحتيال عبر الأنترنت، (.  2010الخن، محمد طارق)  2
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ه‌للخبرة‌في‌مجال‌التكنولوجيا،‌ويزيد‌ضعف‌المستهلك‌نتيجة‌افتقار‌ومن‌الملاحظ‌أن‌هذه‌الفجوة‌تتسع،‌‌

‌.1ضحية‌الخداع‌والاحتيال‌نتيجة‌عدم‌تفرقته‌بين‌المواقع‌الحقيقية‌والمزيفة‌هالأمر‌الذي‌قد‌يوقع

إلى‌ان‌الأنتهاكات‌التي‌تطال‌المستهلك‌قد‌زادت‌في‌السنوات‌‌‌‌ما‌سبق‌تتوصل‌الباحثةميع‌‌ومن‌ج‌‌‌‌‌‌

الأخيرة‌وبدأت‌تستفحل‌في‌مختلف‌جوانب‌حياته‌وتكاد‌تطال‌كل‌أحتياجاته‌الشخصية‌والأسرية،‌وبما‌أن‌‌

ع‌والتغليظ‌الجزاءات‌المدنية‌لم‌تعد‌كافية‌في‌تحقيق‌الردع‌للتجار‌والمهنيين،‌فلا‌بد‌هنا‌من‌تدخل‌المشر‌

،‌بهدف‌تأمين‌حماية‌‌من‌القواعد‌الحمائية‌عن‌طريق‌تجريم‌هذه‌الانتهاكات‌وفرض‌جزاءات‌جسدية‌ومالية

‌أكثر‌فاعلية‌للمستهلك.

‌‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

 
،  مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني في ظل التشريع الجزائي (.  2017بن اسماعيل، سلسبيل)  1

 . 292، ص 2العدد
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 المبحث الثاني 

 التطور التاريخي لحماية المستهلك

كغيره‌من‌‌إلى‌أن‌هذا‌الموضوع‌‌‌‌من‌الضروري‌عند‌التطرق‌لموضوع‌حماية‌المستهلك‌الإلتفات‌‌‌‌‌‌‌‌

في‌‌‌‌يعد‌من‌الافكار‌الممعنة‌‌العصر‌الحديث،‌بلإفرازات‌‌المفاهيم‌القانونية‌اللصيقة‌بالتجارة،‌ليست‌من‌‌

‌تزامناً‌مع‌ظهور‌التعاملات‌التجارية‌‌‌القديمة،‌وقد‌انبثقت‌فهي‌راسخة‌وضاربة‌في‌الوجود‌منذ‌العهود‌‌‌‌،القدم

قتصاد‌من‌خلال‌‌وفي‌كافة‌مراحل‌تطورها‌تدخلات‌السلطة‌في‌الاالتي‌شهدت‌‌في‌المجتمعات‌القديمة‌‌

راكمية‌‌لذا‌فأن‌تشريعات‌حماية‌المستهلك‌تعد‌وليدة‌عدة‌محطات‌ت.‌‌ما‌يتلاءم‌وصيانة‌هذا‌الحقتشريع‌‌

القديمة بالحضارات‌ بداية‌ العصور‌ والعراق‌‌عبر‌ مصر‌ و‌والحضارة‌‌‌‌في‌ والرومانية‌ الحضارة‌‌الاغريقية‌

الحديثة‌‌وصولاً‌الإسلامية‌‌ المجتمعات‌ الطابع‌‌إلى‌ أثر‌ الحالية‌تحمل‌في‌طياتها‌ القانونية‌ فالنصوص‌ ‌،

‌.‌القديم

التاريخ‌في‌‌حماية‌المستهك‌عبر‌‌التي‌شهدها‌موضوعتتبع‌مراحل‌التطور‌يتم‌سومن‌هذا‌المنطلق‌‌‌‌‌‌‌

القديمة،‌ون‌مطلبين؛‌نفرد‌الأول‌‌ التاريخي‌لحماية‌المستهلك‌في‌التشريعات‌ الثاني‌‌للتطور‌ ستعرض‌في‌

‌التطور‌التاريخي‌لحماية‌المستهلك‌في‌المجتمعات‌الحديثة.‌

‌

‌

‌



38 

 

 المطلب الأول 

 عبر الشرائع القديمة لك هالمستلحماية التطور التاريخي 

الواقع‌أن‌انبثاق‌فكرة‌حماية‌المستهلك‌في‌ذهن‌المشرع‌في‌العصور‌الحديثة‌لم‌تحدث‌إلا‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌

المجتمعات‌‌السلطة‌في‌‌القرن‌العشرين‌وذلك‌تبعاً‌للأزمات‌الاقتصادية‌بعد‌الحربين‌العالميتين،‌إلا‌أن‌‌

هذه‌المجتمعات‌قد‌عرفت‌‌ا‌فلم‌تأخذ‌دور‌المتفرج‌أمام‌الأزمات‌الإقتصادية‌التي‌شهدتها‌بلدانه‌القديمة‌‌

في‌الاقتصاد‌بغية‌حماية‌المستهلك،‌وسنتناول‌مظاهر‌هذه‌الحماية‌في‌‌صوراً‌عديدة‌لتدخلات‌السلطة‌‌

 الأفرع‌التالية:‌

 الفرع الأول 

 حماية المستهلك في التشريعات العراقية القديمة 

،‌فقد‌دوراً‌مهماً‌في‌حياة‌العراقيين‌القدماءاحتلت‌التقنينات‌القانونية‌التي‌ظهرت‌في‌العراق‌القديم‌‌‌‌‌‌‌‌

كان‌الملوك‌في‌الحضارة‌السومرية‌والبابلية‌يصدرون‌القوانين‌التي‌تعنى‌بوضع‌الحلول‌القانونية‌لكافة‌‌

المسائل‌السياسية‌والاقتصادية‌والاجتماعية،‌فقد‌ورد‌في‌العديد‌من‌المدونات‌القانونية‌مايفيد‌بوجود‌بوادر‌‌

‌ي‌حضارة‌وادي‌الرافدين.لحماية‌المستهلك‌ف

في‌شريعة‌الملك‌البابلي‌أوروكاجينا‌والتي‌تضمنت‌أقدم‌الإصلاحات‌الاقتصادية‌‌‌‌وبدأت‌هذه‌الحماية‌‌‌‌‌‌

ق.م‌،‌وتعد‌إصلاحات‌أوروكاجينا‌من‌‌‌‌2355لحوالي‌‌والاجتماعية‌المعروفة‌إلى‌حد‌الآن‌والتي‌تعود‌‌

والتي‌‌ القديم‌ البابلي‌ العهد‌ في‌ المتميزة‌ الملك‌‌القوانين‌ فأوامر‌ الاقتصادي،‌ بالوضع‌ عن‌‌عنيت‌ كشفت‌
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فعمل‌على‌تقليل‌‌إجراءات‌ذات‌طابع‌إقتصادي‌غايتها‌وضع‌حد‌للاوضاع‌الاقتصادية‌المتردية‌آنذاك‌‌

من‌خلال‌‌الأطراف‌المستضعفة‌في‌التعاقدات‌‌رضا‌‌‌‌وخفض‌الأسعار،‌وحرص‌على‌حماية‌‌الضرائب،

تابعيهم ممتلكات‌ من‌شراء‌ الاغنياء‌ والحيوانات‌‌‌منع‌ و‌إلا‌‌‌‌كالبيوت‌ ابرضاهم‌ تقديمهم‌ لسعر‌التأكد‌من‌

‌.1المناسب‌

،‌وأهم‌ما‌تميز‌به‌‌2وكذلك‌أصدر‌خامس‌ملوك‌سلالة‌)إيسن(‌الملك‌عشتار‌قانون‌لبت‌عشتار‌‌‌‌‌‌‌‌

عنى‌‌ أنه‌ القانون‌ الاقتصاديةبتنظيم‌‌هذا‌ المسائل‌ الخاصة‌‌‌‌،بعض‌ والملكية‌ العقارية‌ الملكية‌ وحماية‌

‌.4والقوارب‌3البساتين‌‌الأراضي‌الزراعية‌و،‌كما‌أشار‌إلى‌عقود‌إيجار‌زراعيةللأراضي‌ال

ق.م(‌والذي‌كان‌حاكماً‌على‌مدينة‌‌‌‌1950قانون‌أشنونا‌والذي‌أصدره‌الملك‌بلالاما‌)‌‌وفيما‌يخص‌‌‌‌‌‌‌‌

القوانين‌التي‌عالجت‌مواده‌بشكل‌خاص‌موضوع‌حماية‌المستهلك‌من‌خلال‌تطرقه‌‌ أور‌فيعتبر‌أول‌

والتسعير‌ الأسعار‌ حدد‌‌5لمسائل‌ فقد‌ منه‌‌،‌ الأولى‌ المواد‌ السلع‌في‌ بعض‌ مثل‌‌‌‌أسعار‌ الغذائية‌ والمواد‌

الصوف‌ تسعيرة‌ مقدار‌ أيضاً‌ مواده‌ وتناولت‌ السمسم،‌ وزيت‌ النقي‌ بنوعيها‌ والزيوت‌ والملح‌ الشعير‌

‌.6والنحاس

والذي‌يعد‌أهم‌المدونات‌القانونية‌التاريخية‌‌الذي‌أصدره‌الملك‌البابلي‌حمورابي‌‌أما‌قانون‌حمورابي‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌عنيت‌بحماية‌المستهلك‌في‌عثر‌عليها‌في‌وادي‌الرافدين‌حتى‌الآن،‌فقد‌أعتبرت‌أهم‌وثيقة‌قانونية‌التي‌

لبلاد،‌فقد‌سعى‌الملك‌حمورابي‌إلى‌تنظيم‌الجوانب‌الإقتصادية‌وحماية‌المستهلكين‌في‌االعراق‌القديم،‌‌

 
 . 118، عمان، دار الثقافة، ص6ط  تاريخ القانون، (. 2017دي، عباس)العبو  1
 .18-16، بغداد، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، ص1ط قانون حمورابي،(.  2016الحمداني، شعيب أحمد)  2
 10-7المواد   3
 4المادة    4
 .73ئاراس، ص، أربيل، منشورات 2طتأريخ القانون، (. 2005الفضل، منذر)  5
 . 80عمان، دار الثقافة، ص ، 1ط تأريخ القانون، (. 1998الفتلاوي، صاحب عبيد)  6
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ية‌الضرورية‌كالقمح‌‌وقد‌تبدت‌حمايته‌للطرف‌الضعيف‌من‌ظلم‌القوي‌في‌تحديده‌لأسعار‌السلع‌الغذائ

،‌وكان‌التسعير‌إما‌بالمال‌أو‌مقارنة‌مع‌سلع‌أخرى،‌كما‌حدد‌حمورابي‌الأجور‌التي‌يتقاضاها‌‌والزيت‌

ك والحيوانات‌‌‌الأطباءأجور‌‌المهنيون‌ للبشر‌ مداواتهم‌ والخياطين‌‌‌‌2البحارةأجور‌‌و‌‌‌1عن‌ والعمال‌ والرعاة‌

‌.وغيرهم‌من‌أصحاب‌المهن‌3والنجارين‌‌

ه‌لأفعال‌الغش‌والنص‌على‌عقوبات‌رادعة‌‌ميجر‌قانون‌حمورابي‌المستهلكين‌عن‌طريق‌تحمى‌كما‌‌‌‌‌‌

منه‌على:‌"‌إذا‌استلمت‌بائعة‌‌‌‌108تصل‌للإعدام‌في‌حال‌إرتكابهم‌لهذه‌الجريمة،‌فقد‌نصت‌المادة‌‌

لة‌فعليهم‌‌خمر‌نقوداً‌بالوزن‌الثقيل‌ثمناً‌لشربة‌بدلًا‌من‌استلامها‌غلة‌وجعلت‌قيمة‌الشربة‌أقل‌من‌قيمة‌الغ

‌.4أن‌يثبتوا‌هذا‌على‌بائعة‌الخمر‌ويقذفوها‌بالماء"‌

 الفرع الثاني 

 لك في التشريعات المصرية القديمةحماية المسته 

يعد‌المصريون‌القدماء‌من‌أوائل‌المهتمين‌بموضوع‌حماية‌المستهلك،‌فشهدت‌مصر‌القديمة‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌

الحياة‌الاقتصادية،‌فتدخلت‌السلطة‌لوضع‌قواعد‌تحكم‌المعاملات‌زمن‌الفراعنة‌اهتماماً‌كبيراً‌في‌تنظيم‌‌

والمشترين الباعة‌ بين‌ بالمكاييل‌‌‌‌،التجارية‌ الخاصة‌ القواعد‌ يخالف‌ من‌ تطال‌ عقوبات‌ على‌ ونصت‌

‌.‌5والأوزان‌

 
 ( 225 -215المواد ) 1
 ( 240  -234المواد )  2
 ( 274و 273المواد )   3
 . 35، لندن، دار الوراق، ص1ط شريعة حمورابي، (.  2007الأمين، محمود)  4
 . 11بيروت، منشورات زين الحقوقية، ص ، 1طالجديد،  قانون حماية المستهلك(. 2006رباح، غسان)  5
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الاقتصادية‌‌ق.م‌من‌أهم‌التشريعات‌الجنائية‌‌‌‌1330الملك‌حور‌محب‌الصادر‌سنة‌‌‌‌قانون‌ويعتبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌

،‌فقد‌عاقب‌على‌والتي‌تتضمن‌نصوص‌تعنى‌بحماية‌المستهلك‌‌،الواصلة‌إلينا‌عن‌تلك‌الحقبة‌الزمنية

كما‌أنه‌‌‌.الغش‌في‌الموازين‌والمكاييل‌ومنع‌الأحتكار،‌كونها‌افعال‌تمس‌المصلحة‌الاقتصادية‌للأفراد‌

ثلث‌رأس‌المال،‌السنوية‌ما‌يعادل‌‌‌‌مقدار‌الفائدة‌القانونية،‌على‌أن‌لا‌تتجاوز‌قيمتهاعمد‌على‌تحديد‌‌

‌.1كما‌لم‌يجز‌المطالبة‌بأكثر‌من‌ضعف‌الدين‌وأن‌طالت‌مدة‌سداده‌

 

 الفرع الثالث 

 حماية المستهلك في التشريعات الرومانية 

عهد‌‌‌‌‌‌‌‌ ففي‌ المستهلك،‌ بحماية‌ القديمة‌ والقوانين‌ الشرائع‌ أصحاب‌ نظرائهم‌ من‌ أكثر‌ الرومان‌ اهتم‌

ق.م،‌والذي‌عالج‌فيه‌مصير‌العقود‌‌‌450ر‌في‌عام‌‌الإمبراطور‌جستيان‌صدر‌قانون‌الألواح‌الأثني‌عش

بطال‌التصرفات‌ورد‌الحال‌إلى‌ما‌كان‌عليه‌‌ينتج‌عنه‌إ‌‌للتصرف‌‌وعد‌فعل‌الخداع‌مبطل‌‌المشوبة‌بالغش

الخفية‌المصاحبة‌للمبيع‌‌‌‌،‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌فقد‌ألزم‌القانون‌الروماني‌البائع‌بضمان‌العيوب‌قبل‌التعاقد‌

قانون‌الألواح‌الأثني‌‌‌‌أنشأ‌‌كما‌‌،2في‌أثناء‌العقد‌والتي‌يجهلها‌المشتري‌ولا‌يكون‌بأستطاعته‌اكتشافها‌‌

ي‌‌عشر المنصب‌ بتنظيم‌ السوق‌‌عنى‌ ومراقبة‌ التجارية‌ السوق‌‌ب‌‌سميتعاملات‌ التجار‌3حاكم‌ وألزم‌ ‌،

‌.‌والمزارعين‌بالبيع‌بأسعار‌محددة

 
 . 8رسالة ماجستير، جامعة د.الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، ص لحماية القانونية للمستهلك بين المنظور والواقع، (.ا2016مسكين، حنان)  1

  العبودي، عباس)2017(. تاريخ القانون،  ط 6،  عمان، دار الثقافة،  ص173  . 2 

  العبودي، عباس، نفس المصدر، ص165. 3 
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ق.م(‌فقد‌أصدر‌بيان‌يحدد‌فيه‌اسعار‌البضائع‌والسلع‌‌‌‌‌305-284أما‌الأمبراطور‌دقلديانوس‌)‌‌‌‌‌

كما‌أصدر‌‌‌.1من‌السعر‌الطبيعي‌‌‌الضرورية‌وفرض‌غرامات‌كعقوبة‌على‌التاجر‌الذي‌يبيع‌بسعر‌أعلى

ة‌من‌دأبوا‌وكانت‌عقوب‌‌الأمبراطور‌زينون‌تشريعاً‌تضمن‌فيه‌النص‌على‌تجريم‌احتكار‌السلع‌والبضائع،

‌.‌2على‌تخزين‌السلع‌والمحاصيل‌الزراعية‌بغرض‌الرفع‌من‌سعرها‌الطبيعي‌المصادرة‌أو‌النفي‌المؤبد‌

‌

 رابع الفرع ال

 سلامية حماية المستهلك في الشريعة الإ

النصيب‌،‌وكان‌للمستهلك‌‌بالتجارة‌والتبادلات‌التجاريةكبيراً‌‌‌‌اً‌هتماما‌الإسلامية‌‌‌‌شريعةأولت‌ال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

من‌‌ بأكثر‌ المعاصرة‌ التشريعات‌ الأسلام‌ سبق‌ فقد‌ العناية،‌ من‌ حماية‌‌‌‌1400الأكبر‌ مجال‌ في‌ سنة‌

وبشكل‌خاص‌ركزت‌الشريعة‌الاسلامية‌على‌جانب‌حمايته‌من‌حالات‌الغش،‌بالاضافة‌إلى‌‌‌‌،المستهلك

شريعات‌الحديثة،‌‌،‌وتلاحظ‌الباحثة‌أن‌الشريعة‌الإسلامية‌قد‌تفوقت‌على‌التمصالحهصون‌حقوقه‌وضمان‌‌

في‌كونها‌أحاطت‌بجميع‌الانتهاكات‌التي‌تمس‌المستهلك‌ولم‌تغفل‌عن‌تنظيمها‌بعكس‌تشريعات‌حماية‌‌

بالإضافة‌لإغفال‌المشرعين‌عن‌تنظيم‌العديد‌في‌مواطن‌كثيرة،‌‌‌‌المستهلك‌الحديثة‌التي‌يشوبها‌النقص‌

بالمستهلك‌كالإحتكار‌مثلاً‌ فقد‌انطوت‌الشريعة‌الإسلامية‌على‌‌‌‌.من‌الانتهاكات‌ذات‌الصلة‌المباشرة‌

التعاليم‌والضوابط‌المعنية‌بحماية‌المستهلك‌في‌مجال‌المعاملات‌التجارية‌مثل‌النهي‌عن‌‌ الكثير‌من‌

 
، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  1ط الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، (. 2017الجاف، علاء عمر) 1 

 . 29ص
،  دراسة مقارنة، المكتبة العصرية ، مصر، 1ط  الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الخاصة،  (.2007خلف، أحمد محمد محمود)  2

 . 26ص
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الافعال‌التي‌تؤدي‌إلى‌الاضرار‌بالقدرة‌الشرائية‌للمستهلك‌مثل‌الاحتكار‌الذي‌يؤدي‌إلى‌رفع‌أسعار‌‌

ة‌جميع‌الافعال‌التي‌تنطوي‌على‌غش‌أو‌تدليس،‌بالاضافة‌‌السلع‌في‌السوق،‌وحرمت‌الشريعة‌الاسلامي

مباشرة‌ بصورة‌ المستهلك‌ مصالح‌ تمس‌ التي‌ الافعال‌ من‌ وغيرها‌ الربا‌ ل.‌‌1لتحريم‌ التي‌‌لصعوبة‌‌ونظراً‌

إالباحثة‌‌واجهت‌‌ تشريع‌‌في‌ المستهلك‌‌يجاد‌ الإلحماية‌ التنظيم‌ يضاهي‌ حماية‌‌شامل‌ لمسألة‌ سلامي‌

مظاهرهذه‌الحماية‌إلى‌التوسع‌في‌استعراض‌‌ذلك‌‌‌‌دعى‌‌،التعاملات‌التجاريةالمستهلك‌من‌الغش‌في‌‌

‌‌ليهتدي‌بها‌المشرعون‌في‌تعديل‌قوانين‌حماية‌المستهلك‌وتضمينها‌للانتهاكات‌التي‌أغفلوا‌عنها.

ة‌‌ويمكن‌إيجاز‌التعاليم‌المعنية‌بحماية‌المستهلك‌والواردة‌في‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌الشريف‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بما‌يلي:‌

‌توثيق العمليات التجارية كتابياً ب  الأمر -1

ارة‌وتنظيم‌الحياة‌الاقتصادية‌للمسلمين،‌وسعى‌‌أهتم‌الرسول‌عليه‌السلام‌ومنذ‌فجر‌الأسلام‌بالتج‌‌‌‌‌‌‌‌

فأمر‌المسلمين‌بتوثيق‌تصرفاتهم‌‌لحماية‌عموم‌المستهلكين‌والحفاظ‌على‌أموالهم‌وحقوقهم‌من‌الضياع،‌‌

بتوثيق‌الديون‌كتابه‌في‌قوله‌.‌وجاء‌هذا‌امتثالًا‌لأمره‌تعالى‌‌2كتابةً‌لدرء‌الخطأ‌وأثبات‌حقوقهم‌المالية

وقد‌حرص‌الأسلام‌على‌‌‌‌،3...‌"ذين‌آمنوا‌إذا‌تداينتم‌بدين‌إلى‌أجل‌مسمى‌فأكتبوهسبحانه:"‌يا‌أيها‌ال

من‌ذكر‌‌ودليل‌ذلك‌ما‌ورد‌في‌نفس‌الآية‌‌‌‌ومنع‌التفريط‌بها‌وضياعها‌‌حفظ‌حقوق‌العباد‌حتى‌أبسطها

 
  جراي، عصام الدين)2020(. " التطور التاريخي لحماية المستهلك"، مجلة القانون المغربي،  العدد 45، ص 2391

لوكة،  ،الرياض، دار الأ1ط  أصول حماية المستهلك في الفقه الإسلامي وآلياتها )القرآن والسنة نموذجان(،  (.2015لصغير، حميد)ا  2

 . 83ص

  الآية )  282 ( من سورة البقرة. 3 
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ذلكم‌أقسط‌‌‌للغاية‌المبتغاة‌من‌أمر‌التدوين،‌فقال‌تعالى:"‌ولا‌تسأموا‌أن‌تكتبوه‌صغيراً‌أو‌كبيراً‌إلى‌أجله

‌     عند‌الله‌وأقوم‌للشهادة‌وأدنى‌إلا‌ترتابوا..."‌

‌لتزامات  فاء الا الأمر بإي -2

عاملات‌‌يمثل‌قاعدة‌الثقة‌في‌التبالعهود‌يعد‌من‌أهم‌ضمانات‌حقوق‌المستهلك،‌فهو‌‌‌‌أن‌الوفاء‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تشدد‌الأسلام‌في‌هذه‌المسألة‌‌تهدم‌بنيانه‌وتضيع‌حقوق‌الجماعة،‌لذا‌فقد‌‌ي‌بين‌أفراد‌المجتمع‌وبدونها‌‌

‌.1ليضمن‌أحترام‌الافراد‌لعهودهم‌وعدم‌تفريطهم‌بها‌

واشتمل‌القرأن‌الكريم‌على‌آيات‌أوجبت‌الإيفاء‌بالعقود،‌فقد‌جاء‌أمره‌عز‌وجل‌بوفاء‌العقود‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌2قوله‌تعالى:"‌يا‌أيها‌الذين‌آمنوا‌أوفوا‌بالعقود"‌

‌الأمر بإيفاء الكيل والميزان  -3

ونهى‌عن‌‌‌‌لقد‌عظم‌الأسلام‌من‌شأن‌المكيال‌والميزان‌وحث‌الناس‌على‌التمسك‌بسلامة‌الوزن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

الميزان‌‌ في‌ التجاريةالتطفيف‌ التعاملات‌ استقامة‌ على‌ أمر‌‌‌‌،حرصاً‌ فقد‌ المستهلكين،‌ لحقوق‌ وضماناً‌

دون‌‌الشراء‌‌قهم‌في‌مرحلة‌‌يفاء‌المشترين‌حقو‌بإ‌التجار‌‌في‌مواضع‌كثيرة‌من‌القرآن‌‌الخالق‌سبحانه‌وتعالى‌‌

وقال‌تعالى‌في‌آية‌‌‌‌.3:"‌وأوفوا‌المكيال‌والميزان‌بالقسط‌ولا‌تبخسوا‌الناس‌أشياءهم"‌‌‌،‌فقال‌تعالىإنقاص‌

تلف‌الكيل‌عن‌الوزن‌في‌كون‌الأول‌يختص‌ويخ‌‌.4ثانية‌:"‌وأقيموا‌الوزن‌بالقسط‌ولا‌تخسروا‌الميزان‌"‌

 
  شقورة، وفاء حيدر)2010(. الوفاء في ضوء القرآن الكريم )دراسة موضوعية(، رسالة ماجستير، الجامعة الاسلامية، غزة، ص 26 . 1 

  الآية )1( من سورة المائدة. 2 

  الآية )85( من سورة هود. 3 

  الآية )7( من سورة الرحمن. 4 
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،‌أما‌الثاني‌فيختص‌بالثقل‌فيعرف‌بأنه‌:"‌روز‌الثقل‌‌1ها"‌بالحجم‌يعرف‌بأنه‌:"‌تقدير‌الأشياء‌بحجوم

‌.2والخفة"

من‌غش‌في‌سلعته‌أو‌أنقص‌من‌‌3في‌سورة‌المطففين‌‌‌فقد‌توعد‌سبحانه‌وتعالىومن‌عظيم‌هذا‌الشأن‌‌

ومعناه‌شدة‌‌‌4الويل‌وهو‌لفظ‌مرتبط‌بكل‌ما‌ينطوي‌على‌خطر‌جسيم‌بالخسارة‌والهلاك‌و‌‌‌وزنها‌أو‌عددها‌‌

(‌وإذا‌كالوهم‌2(‌الذين‌إذا‌اكتالوا‌على‌الناس‌يستوفون)1،‌قال‌تعالى‌:"‌ويل‌للمطففين)‌العذاب‌في‌الآخرة

 ".‌(3أو‌وزنوهم‌يخسرون)

‌ النهي عن الغش في البيوع -4

في‌التعاملات‌التجارية‌ورفع‌من‌منزلة‌التاجر‌الأمين‌وجعله‌‌‌‌حث‌الأسلام‌على‌الصدق‌والأمانة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

والشهداء،‌فعن‌أبي‌سعد‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:"‌التاجر‌‌‌‌في‌مصاف‌الأنبياء‌

‌.‌5الصدوق‌الأمين‌مع‌النبيين‌والصديقين‌والشهداء"‌رواه‌الترمذي‌

على‌‌‌ورتب‌واعتبره‌خروجاً‌عن‌روح‌الإسلام‌‌جماع‌‌والسنة‌والاسلام‌الغش‌في‌الكتاب‌‌حرم‌الإوقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌6،‌ففي‌القرآن‌حرم‌تعالى‌الغش‌بوصفه‌وسيلة‌لأكل‌أموال‌الناس‌بالباطل‌عقوبات‌تعزيرية‌‌مرتكبيه

 
  قلعجي، نحمد رواس)1996(.  معجم لغة الفقهاء، ط1، بيروت،  دار النفائس، ص355. 1 

  ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ص4828. 2 
". القرطبي، أبي عبد  "المطفف مأخوذ من الطفيف، وهو القليل، والمطفف هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن  3

 . 130، مؤسسة الرسالة، الجزء الثاني والعشرون، ص1، طالجامع لأحكام القرآن( 2007الله)
  حولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات، آيات الميزان في القرآن الكريم )دراسة موضوعية(،  أبو منشار، خولة حسين أحمد،    4

 . 351صالمجلد الثالث، العدد الثلاثون،  

  عفانة، حسام الدين بن موسى)2005(. فقه التاجر المسلم وآدابه، ط1، القدس، المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، ص16. 5 
منكم   " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض( من سورة النساء: 29في الآية )قوله تعالى من ذلك   6

 6ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً"
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أن‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌عن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌‌‌‌أما‌في‌السنة‌فقد‌ثبت‌في‌الحديث‌‌‌‌‌‌‌

فقال: بللًا‌ فنالت‌أصابعه‌ فيها،‌ يده‌ يا‌صاحب‌الطعام؟‌‌"مر‌على‌صبرة‌طعام،‌فأدخل‌ :‌قال‌‌"ما‌هذا‌

ويتضح‌‌‌‌.1من‌غش‌فليس‌مني"‌‌‌جعلته‌فوق‌الطعام‌كي‌يراه‌الناس؟‌‌أفلا‌‌:"قالأصابته‌السماء‌يا‌رسول‌الله.‌‌

زجر‌شديد‌عن‌الأتيان‌بأفعال‌الغش،‌ورادع‌‌‌الحديث‌"‌في‌‌يومن‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌"‌ليس‌من‌

 ‌‌‌‌للتجاع‌عن‌الوقوع‌في‌حبائله.

‌النهي عن بيوع الغرر -5

كبيع‌المعدوم‌والمجهول‌وما‌يستصعب‌تسليمه‌أو‌‌‌‌‌‌2"‌يكون‌مستور‌العاقبة‌‌‌‌يقصد‌بالغرر‌هو‌"‌ما‌‌‌‌‌‌‌

،‌والخلل‌في‌هذه‌‌،‌أو‌أي‌سلعة‌يصعب‌معاينتهايستحيل،‌مثل‌بيع‌السمك‌في‌الماء‌والطير‌في‌الهواء‌

وعليه‌فان‌،‌‌3عدم‌التيقن‌من‌توازن‌قيم‌التبادل‌محل‌العقد‌بالاضافة‌لل‌‌فاحشة‌‌البيوع‌يتمثل‌في‌الجهالة‌ال

فعن‌أبي‌هريرة‌قال:‌نهى‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌‌جبت‌تحريم‌الشارع‌له،‌‌الغرر‌ينطوي‌على‌مفسدة‌أو‌

‌.‌4وسلم‌عن‌بيع‌الغرر‌

فيه‌‌‌‌حقوق‌الله‌التي‌لا‌يجوز‌للعباد‌الاتفاق‌على‌مخالفتها،‌كما‌انمن‌‌عقود‌الغرر‌‌في‌‌تحريم‌‌الو‌‌‌‌‌‌‌‌‌

للعباد‌فالغاية‌من‌تحريمها‌هو‌صون‌مال‌العبد‌من‌الضياع بالتالي‌يتضمن‌في‌طياته‌حماية‌‌‌‌‌‌5حق‌

،‌ويتضح‌ذلك‌في‌مواقف‌كثيرة‌من‌السنة‌النبوية‌‌من‌الضياع‌في‌مرحل‌انشاء‌العقد‌‌‌لحقوق‌المستهلكين

 
، القاهرة، دار  1( باب من غشنا فليس منا، ط59كتاب الأيمان، الجزء الأول) فتح المنعم في صحيح مسلم، (. 2002لاشين، موسى شهاين)  1

 330الشروق، ص

   السرخسي، شمس الدين)1989(. المبسوط،  الجزء الثاني عشر، ط1، بيروت، دار المعرفة، ص194. 2 
  الصغير، حميد)2015(. أصول حماية المستهلك في الفقه الإسلامي وآلياتها )القرآن والسنة نموذجان(، ط 1،   شبكة الألوكة،   ص141. 3 

  الترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى) 2014(. المجلد الثاني، ط1، القاهرة، دار التأصيل، ص 402 . 4 

  الضرير، الصديق محمد الأمين)1990(. الغرر وأثره في العقود في الفقه الاسلامي،   ط2، بيروت، دار الجيل، ص 19. 5 
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الثمار‌حتى‌تزهي،‌ما‌جاء‌عن‌أنس‌بن‌مالك‌أن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قد‌نهى‌عن‌بيع‌‌‌‌منها

قيل:‌يا‌رسول‌الله‌وما‌تزهي؟‌قال:"‌حتى‌تحمر"‌وقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم"‌أرأيت‌إن‌منع‌الله‌‌

‌.1الثمرة،‌فبم‌يأخذ‌أحدكم‌مال‌أخيه؟"‌

‌النهي عن الاحتكار -6

يعمد‌التجار‌في‌بعض‌الظروف‌إلى‌جمع‌السلع‌من‌طعام‌وما‌شابهها‌وحبسها‌عن‌المستهلكين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تتسم‌بالانانية‌‌في‌أوقات‌حاجت هم‌إليها‌بقصد‌انتظار‌غلاءها.‌ولما‌تمثله‌هذه‌الأفعال‌من‌قبح‌والتي‌

عامة،‌ولما‌لها‌من‌خطر‌‌المقيتة‌من‌قبل‌مرتكبيها‌تحقيقاً‌لمنفعتهم‌الشخصية‌والاغتناء‌على‌حساب‌حق‌ال

،‌وتسلبهم‌حقوقهم‌العامة،‌وهذا‌ما‌لا‌يرتضيه‌الشرع،‌كبير‌على‌المجتمع‌فهي‌تزيد‌من‌ضائقة‌المستهلكين

،‌لذا‌فقد‌نهى‌الشرع‌عن‌الاحتكار‌واعتبر‌المحتكر‌خاطىء،‌2ظلم‌والظلم‌حرام‌منع‌الحق‌عن‌المستحق‌ف

وسلم‌:"‌من‌احتكر‌يريد‌أن‌يغالي‌بها‌على‌المسلمين‌‌فعن‌أبي‌هريرة‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌

 .3فهو‌خاطىء‌وقد‌برئت‌منه‌ذمة‌الله"

 النهي عن النجش  -7

النجش‌هو‌الحالة‌التي‌يزيد‌فيها‌الرجل‌ثمن‌السلعة،‌وهو‌لا‌يريد‌شراءها،‌ولكن‌ليسمعه‌غيره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يعرض‌أحدهم‌السلعة‌‌‌بالتواطؤ‌بين‌أطراف‌‌أي‌أن‌الحالة‌هنا‌أما‌أن‌تمثل‌عملية‌مزايدة‌‌،4فيزيد‌بزيادته‌

بغرض‌‌‌سعر‌السلعة‌طرف‌ثالث‌‌‌في‌المزاد‌ويزايد‌الآخر‌على‌ثمنها‌بدون‌قصد‌شرائها‌أو‌أن‌يزاود‌في

 
  النسائي، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب)2001(. السنن الكبرى، الجزء السادس، ط1، مؤسسة الرسالة، ص30. 1 

  أحمد، محمد محمد أحمد أبو سيد)2004(. حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية، ص132. 2 

  البهيقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي)2003( ال سنن الكبرى،  الجزء السادس، ط3، بيروت، دار الكتب العلمية، ص49 . 3 

  ابن منظور، لسان العرب،  ط1، القاهرة، دار المعارف ، ص 4353. 4 
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وقد‌نهى‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌‌‌،1ؤ‌مع‌أطراف‌العقدرفع‌ثمنها‌والأضرار‌بالمتعاقدين‌دون‌أي‌تواط

لما‌فيه‌من‌إضرار‌بالمستهلكين‌واستغفال‌لهم‌وأكل‌لأموالهم‌بالباطل،‌فعن‌أبي‌‌‌‌عن‌النجش‌في‌البيع

يبع‌حاضر‌لبادٍ،‌ولا‌تناجشوا،‌ولا‌يزد‌قال‌:"‌لا‌‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه،‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌

يم‌عن‌‌هى‌الرسول‌الكر‌الإضافة‌لتحريم‌بيع‌النجش‌فقد‌نويلاحظ‌هنا‌أنه‌ب‌‌‌.‌‌2"الرجل‌على‌بيع‌أخيه...

أفعال‌أخرى‌من‌شأنها‌اضرار‌المستهلكين،‌ومنها‌بيع‌الحاضر‌للبادي،‌والمقصود‌منه‌بيع‌الحضر‌لما‌‌

عندهم‌من‌سلع‌لأهل‌البادية‌طمعاً‌منهم‌بزيادة‌الثمن،‌أو‌أن‌يبيع‌شخص‌من‌أهل‌البلد‌سلع‌مالكها‌

 .‌‌3شخص‌غريب‌عن‌البلد،‌ويزيد‌من‌سعر‌السلع‌أكثر‌من‌السعر‌الذي‌ابتغاه‌الغريب‌

سلام‌المعنية‌بتنظيم‌التجارة‌وحماية‌المستهلك‌تخاطب‌‌يلاحظ‌من‌مجمل‌ما‌سبق‌أن‌تعاليم‌الإ‌‌‌‌‌‌‌‌   

جميعها‌بوجه‌الخصوص‌ضمائر‌التجار‌وتوجههم‌في‌تعاملاتهم‌التجارية،‌وذلك‌دون‌أي‌تدخل‌من‌ولاة‌

المستهلكين‌من‌الغش‌الذي‌قد‌يقعون‌ضحيته‌‌حماية‌‌لتدخل‌الدولة‌‌صورتين‌ل‌عرف‌‌‌‌الأمر،‌إلا‌أن‌الأسلام

‌.‌ةنظام‌يسمى‌بنظام‌الحسبابتداع‌وذلك‌عن‌طريق‌،‌4في‌معاملاتهم‌اليومية‌

وتعرف‌الحسبة‌اصطلاحاً‌بأنها‌:"‌الأمر‌بالمعروف‌إذا‌ظهر‌تركه‌والنهي‌عن‌المنكر‌إذا‌ظهر‌‌‌‌‌‌‌‌

المحتسب‌في‌أصلها‌وظيفة‌‌.‌‌5فعله" بدينية‌تتمثل‌‌ووظيفة‌ المنكر‌ودليل‌‌بالأمر‌ المعروف‌والنهي‌عن‌

 
دراسات علوم الشريعة    لنجش وتطبيقاته المعاصرة دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون الأردني"، (. ا 2005)العساف، عدنان محمود  1

 .370، ص 2، العدد  32المجلد والقانون، 

  النسائي، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب)2001(. السنن الكبرى،  الجزء السادس، مؤسسة الرسالة، ط 1، ص23 . 2 

  الزحيلي، وهبة)1985(. الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء الرابع، النظريات الفقهية والعقود، ط2 ، دمشق، دار الفكر، ص239  . 3 

  صالح، محمود عبد الحميد محمود. حماية المستهلك في الإسلام، مجلة البحوث الإسلامية، المجلد 1، العدد  2،  2015، ص 147. 4 
الملتقى الوطني: حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم الانونية   المحتسب ودوره في حماية المستهلك، عبيد، حياة.   5

 . 130، ص 2008أبريل  14- 13الجامعي بالوادي، والإدارية، المركز 
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يأمرون‌وينهون‌‌تعالى‌:"‌والمؤمنون‌والمؤمنات‌بعضهم‌أولياء‌بعض‌‌‌‌رآن‌بقولهمشروعيتها‌مستمد‌من‌الق

‌‌.1عن‌المنكر‌ويقيمون‌الصلاة..."‌

يعين‌ولي‌‌‌‌ام‌المحتسب‌هو‌العبادات‌بالإضافة‌إلى‌المعاملات،‌ومهمجال‌‌ومما‌سبق‌يتضح‌أن‌‌‌‌‌‌‌‌‌

والغاية‌من‌وجود‌المحتسب‌هي‌حماية‌المجتمع‌من‌الباعة‌‌أمر‌المسلمين‌للوظيفة‌من‌يراه‌مناسباً‌لها،‌‌

،‌ومن‌واجباته‌الذهاب‌‌ويتتبع‌الطرقات،‌ويمنع‌المضايقات‌عن‌الناس‌‌عن‌المنكرات‌يبحث‌‌والصناع‌فهو‌

اللاشراف‌‌‌دم‌انقطاعه‌من‌السوق‌والتجار‌والمهنيين‌ويراقب‌أسعار‌الخبز‌والتأكد‌من‌ع‌‌للأسواق‌ومراقبة

والتأكد‌من‌‌مراقبة‌السلع‌المعروضة‌للبيع‌‌على‌الشرابين‌أي‌صناع‌الأشربة‌أي‌الأدوية‌السائلة،‌بالاضافة‌ل

‌.‌2أسعارها‌ومواصفاتها‌والنهي‌عن‌الغش‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
  الآية )71( من سورة التوبة. 1 

   عبيد، حياة. المحتسب ودوره في حماية المستهلك، مرجع سابق، ص 139. 2 
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 المطلب الثاني 

 التطور التاريخي لحماية المستهلك في المجتمعات الحديثة 

حكومات‌على‌حد‌لاقى‌موضوع‌حماية‌المستهلك‌في‌العصر‌الحديث‌اهتماماً‌كبيراً‌من‌الأفراد‌وال‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌سواء،‌لما‌له‌من‌أهمية‌في‌زيادة‌الوعي‌الاستهلاكي،‌والحفاظ‌على‌حقوق‌المستهلكين‌في‌ظل‌مواكبتهم‌

أثرت‌على‌المستهلكين‌في‌‌‌العالمية‌التي‌تعرض‌لها‌العالم‌في‌القرن‌الماضي‌والتيلأزمات‌الأقتصادية‌ل

العالم‌أجمع‌وعلى‌مقدرتهم‌الشرائية،‌منها‌أزمة‌الهلع‌البنكي‌التي‌كانت‌وليدة‌لأنهيار‌كبير‌في‌بنك‌)نيكر‌‌

سنة‌‌ نيويورك‌ في‌ وأيضا1907‌‌ًبوكر(‌ الع،‌ الكساد‌ سنة‌‌أزمة‌ أ‌‌1929المي‌ أعنف‌ تعتبر‌ زمة‌والتي‌

للآثار‌‌.‌بالاضافة‌‌1يورك‌وامتد‌تأثيرها‌في‌العالم‌بأسره‌اقتصادية‌عرفتها‌البشرية‌والتي‌بدأت‌في‌بورصة‌نيو‌

‌الاقتصادية‌للحربين‌العالميتين‌والتي‌أثرت‌سلباً‌على‌المستهلكين‌وزادت‌من‌مصاعبهم.

عندما‌اعلن‌الرئيس‌الراحل‌‌‌‌1962في‌عام‌‌‌‌لحقيقية‌لحركة‌حماية‌المستهلكالانطلاقة‌اوكانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

)‌ان‌‌‌1962مارس‌‌‌15للولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌جون‌كيندي‌في‌اجتماع‌الكونجرس‌الامريكي‌بتاريخ‌

تصادي‌خاص‌أوعام،‌‌وعة‌اقتصادية‌تؤثر‌وتتأثر‌بكل‌قرار‌اقلكين‌وهم‌نحن‌جميعاً،‌هم‌أكبر‌مجمالمسته

سمع‌وجهة‌نظرها(.‌كما‌حض‌الرئيس‌في‌اعلانه‌على‌ضرورة‌‌المجموعة‌الهامة‌التي‌لا‌ي‌‌ومع‌ذلك‌فهم

تشريع‌قوانين‌اضافية‌لتتمكن‌الحكومة‌الفيدرالية‌من‌تنفيذ‌كافة‌التزاماتها‌قبل‌شريحة‌المستهلكين‌والتي‌‌

 
رسالة ماجستير، جامعة محمد بو ضياف،  بين المسببات والتداعيات،  1929الأزمة الاقتصادية العالمية  بن السعدي، مريم. غمراني، فريد.   1

 . 17، ص 2017 –  2016الجزائر، السنة الجامعية 



51 

 
للحماية‌ الشريحة‌الأكبر‌والأكثر‌حاجة‌ ،‌كما‌تضمن‌خطابه‌الاعلان‌عن‌أربعة‌حقوق‌أساسية‌‌1تمثل‌

‌في‌الأمان‌والحق‌في‌الاختيار‌والحق‌في‌المعرفة‌والحق‌في‌الاستماع‌إليه.‌للمستهلك‌وهي:‌الحق‌

بلغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ المتحدة‌اوجه‌في‌ستينات‌‌وقد‌ الولايات‌ المستهلك‌في‌ القرن‌‌وسبعينات‌‌موضوع‌حماية‌

الماضي‌على‌يد‌المحامي‌الأمريكي‌من‌أصل‌لبناني‌)‌رالف‌نادر(‌والذي‌بذل‌جهوداً‌استثنائية‌في‌مجال‌‌

وذلك‌بشنه‌حملة‌‌حماية‌المستهلك‌ليس‌فقط‌على‌مستوى‌الولايات‌المتحدة‌وانما‌على‌مستوى‌عالمي‌‌

صناعة‌‌ضد‌شركات‌‌الشركات‌الاقتصادية‌الكبرى‌وكان‌أبرزها‌الحرب‌التي‌شنها‌‌اعلامية‌شرسة‌ضد‌‌

الأمان‌إلى‌‌‌السيارات‌الامريكية‌حرصاً‌منه‌على‌حق‌المستهلكين‌بالأمان،‌وتكللت‌جهوده‌بادخال‌حزام

عدة‌تشريعات‌تعنى‌بحماية‌المستهلك‌منها‌قانون‌سلامة‌‌صناعة‌السيارات‌و‌كان‌السبب‌الرئيسي‌لسن‌‌

‌.2السيارات‌وقانون‌مياه‌الشرب‌السليمة

شهدت‌حركة‌حماية‌المستهلك‌رسوخاً،‌وازدادت‌قوتها‌باعتماد‌الجمعية‌العامة‌‌‌‌ت‌وفي‌الثمانينا‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بإجماع‌الآراء‌للمبادىء‌التوجيهية‌المعنية‌بحماية‌المستهلك‌‌‌1985أبريل‌من‌عام‌‌‌‌9للأمم‌المتحدة‌في‌‌

والتي‌تدور‌حول‌حق‌المستهلك‌في‌بيئة‌صحية،‌وحقه‌في‌الحصول‌على‌حاجاته‌الأساسية‌من‌مأوى‌‌

الأمان‌عن‌طريق‌‌وطعام‌‌ وحقه‌في‌ المختلفة،‌ السلع‌ بين‌ الاختيارما‌ وحقه‌في‌ صحية،‌ ورعاية‌ ولباس‌

حمايته‌من‌السلع‌التي‌قد‌تؤدي‌للإضرار‌بصحته‌أو‌بيئته،‌وحقه‌في‌معرفة‌كافة‌المعلومات‌التي‌تتعلق‌‌

الذي‌‌ بالقدر‌ التوعية‌ في‌ وحقه‌ إليه،‌ المقدمة‌ الخدمة‌ أو‌ الاستهلاكي‌‌بالسلعة‌ سلوكه‌ يحقق‌‌يوجه‌ بما‌

صالحه،‌بالاضافة‌لضمان‌حقه‌بالتعويض‌العادل‌عن‌أي‌سلعة‌أو‌خدمة‌لا‌تحقق‌المعايير‌المطلوبة،‌

 
ك  الملتقى الوطني الثالث حول المستهل واقع حماية المستهلك والاقتصاد الرقمي في الجزائر، أحمد، قايد نور الدين. بن زاف، لبنى.   1

 . 4، ص  2018أبريل  24و 23والاقتصاد الرقمي: ضرورة الانتقال وتحديات الحماية،  
، العدد  13مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد  حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي،النكاس، جمال،    2

 . 57،  ص  1989، 2
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وأخيراً‌حقه‌في‌التمثيل‌وسماع‌رأيه‌من‌خلال‌اشراك‌ممثليه‌في‌الحكومة.‌وتعتبر‌هذه‌التوجيهات‌الأساس‌‌

 .1الذي‌ترتكز‌عليه‌كافة‌تشريعات‌حماية‌المستهلك‌في‌العصر‌الحديث‌

أما‌في‌البلدان‌العربية‌فتعتبر‌تشريعات‌حماية‌المستهلك‌متأخرة‌بما‌يقارب‌الخمس‌عقود‌عن‌الدول‌‌‌‌‌‌‌

في‌الجانب‌‌‌‌الغربية،‌فلم‌يكن‌لتطور‌حماية‌المستهلك‌في‌الدول‌الغربية‌تأثيراً‌كبيراً‌على‌التشريعات‌العربية.

أوائل‌الدول‌العربية‌التي‌عنيت‌بحماية‌‌من‌‌‌‌سلطنة‌عمانتعتبر‌‌حماية‌المستهلك،‌‌‌‌التشريعي‌لموضوع

بتاريخ‌‌ المستهلك‌ حماية‌ قانون‌ أصدرت‌ فقد‌ والمالية‌ الاقتصادية‌ المستهلك‌ سنة‌‌طس‌‌أغس‌‌28مصالح‌

هو‌في‌‌،‌و‌2004سنة‌‌أغسطس‌‌‌‌5حماية‌المستهلك‌بتاريخ‌‌‌‌،‌وتبعها‌بذلك‌لبنان‌بإصدار‌قانون‌2002

ية‌المستهلك‌في‌مجال‌اأهم‌بنوده‌المتعلقة‌بحمعتبار‌من‌الاسقاط‌‌الإمع‌‌‌‌2أصله‌مقتبس‌من‌التشريع‌الفرنسي‌

حماية‌‌ل‌‌اً‌قانون‌‌2006مايو‌سنة‌‌‌‌19.‌أما‌في‌مصر‌فقد‌صدر‌في‌‌3الائتمان‌الاستهلاكي‌والائتمان‌العقاري‌

،‌أما‌المشرع‌الأردني‌‌2010(‌لسنة‌‌1،‌واتبعه‌بذلك‌العراق‌باصدار‌قانون‌حماية‌المستهلك‌رقم‌)‌المستهلك

(‌لسنة‌7التشريعات‌العربية‌المقارنة‌فقد‌أصدر‌مؤخراً‌قانون‌حماية‌المستهلك‌رقم‌)‌‌تأخر‌في‌مواكبةفقد‌‌

على‌‌،‌والذي‌سيكون‌موضوع‌بحثنا‌في‌الفصل‌الرابع‌من‌هذه‌الدراسة،‌من‌خلال‌تسليط‌الضوء‌‌2017

 أهم‌الجرائم‌الإستهلاكية‌التي‌نص‌عليها.‌

 

 

 
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ملحق خاص،   لك العربي: دراسة تحليلية للحقوق والضمانات،حماية المستهعوض الله، زينب حسين،   1

 . 74 -72، ص 2018،   الجزء الأول، مايو 3العدد 

  قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في  26 يوليو 1993. 2 
القانون الفرنسي: دراسة للقواعد الموضوعية والقواعد  ملامح حماية المستهلك في مجال الائتمان في (. 2008سعد، نبيل أبراهيم)  3

 . 9دار الاسكندرية، الجامعة الجديدة، ص  الإجرائية، 
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 الفصل الثالث 

 الأردني  قانون العقوباتللمستهلك في الحماية الجزائية 

صة‌بالمستهلك‌وأعتبر‌حمايته‌من‌الممارسات‌التي‌قد‌تضر‌به‌من‌أولويات‌‌أولى‌المشرع‌عناية‌خا‌‌‌‌‌‌‌‌

ومصالحه‌من‌المصالح‌العامة،‌التي‌كفل‌حمايتها‌من‌خلال‌تشريع‌عدة‌نصوص‌‌‌‌،سياسته‌التشريعية

عقابية‌تجرم‌الانتهاكات‌التي‌قد‌تمس‌بمصالحه‌المشروعة،‌وتتوزع‌هذه‌النصوص‌في‌عدة‌تشريعات‌‌

الأردني‌وهي‌في‌حقيقتها‌حماية‌غير‌محصورة‌‌‌‌فمنها‌نصوص‌عامة‌أوردها‌المشرع‌في‌قانون‌العقوبات‌

تجرم‌الانتهاكات‌التي‌يرتكبها‌المنتج‌أو‌الموزع‌والتي‌قد‌يقع‌ضحيتها‌المستهلك‌أو‌‌‌‌نهالكو‌بالمستهلك،‌‌

‌‌عنية‌فقط‌بحماية‌المستهلك‌والواردة‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك.‌ومنها‌نصوص‌خاصة‌م‌‌،تاجر‌ومنتج‌آخر

من‌جرائم‌الغش‌‌تهلك‌‌ة‌الجزائية‌التي‌كفلها‌المشرع‌للمسلحمايهذا‌الفصل‌اأرتأينا‌أن‌نستعرض‌في‌‌و‌‌‌‌‌‌

 والواردة‌في‌قانون‌العقوبات‌على‌النحو‌الآتي:‌‌في‌المعاملات‌التجارية‌

 .‌ةالتجاريفي‌المعاملات‌المبحث‌الأول:‌ماهية‌الغش‌

‌اغذية‌الانسان‌والحيوان.‌تجريم‌أفعال‌الغش‌التي‌تطال‌:‌‌لثانيا‌مبحث‌ال

‌في‌المكاييل‌وجريمة‌غش‌العاقد.‌تجريم‌أفعال‌الغش‌‌:لث‌المبحث‌الثا

‌
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 المبحث الأول 

 ةالتجاريفي المعاملات  الغش ماهية

من‌‌‌‌الرابع‌من‌الباب‌الحادي‌عشرالفصل‌‌ي‌الفصل‌الثالث‌من‌الباب‌التاسع‌و‌‌أفرد‌المشرع‌الأردن‌‌‌‌‌‌‌

الترتيب‌تحت‌عنوان‌)الغش(‌و)‌الغش‌في‌المعاملات‌(‌‌لجرائم‌الغش،‌‌‌‌قانون‌العقوبات‌ ،‌إلا‌أن‌‌على‌

ولا‌الغش‌في‌المعاملات‌التجارية‌الغش‌بصورة‌عامة‌‌‌‌لم‌يعرف‌‌1المقارنة‌‌مثله‌مثل‌التشريعات‌‌‌المشرع‌‌

في‌القانون‌المدني‌بل‌أخذ‌ولم‌يأخذ‌به‌‌بصورة‌خاصة،‌بل‌أن‌لفظ‌الغش‌لم‌يتطرق‌له‌المشرع‌الأردني‌‌

اكتفى‌ببيان‌صوره‌في‌نطاق‌‌،‌أما‌الغش‌فقد‌‌2قود‌واعتبره‌عيب‌من‌عيوب‌الرضا‌في‌الع‌‌وعرفه‌‌بالتغرير

في‌‌سنتطرق‌‌ولأجل‌بناء‌مفهوم‌واضح‌لمصطلح‌الغش،‌‌وفيما‌يلي‌‌تجريمه‌للأفعال‌التي‌تنطوي‌عليه.‌‌

ونتناول‌في‌المطلب‌الثاني‌الفلسفة‌‌‌‌.لغةً‌واصطلاحاً‌‌‌ةالتجاريفي‌المعاملات‌‌لمفهوم‌الغش‌‌المطلب‌الأول‌‌

‌العامة‌التي‌تبناها‌المشرع‌الأردني‌لتجريم‌أفعال‌الغش‌في‌قانون‌العقوبات.

‌

‌

‌

‌

 
فقرة )ثانياً/ أ( على أنه :" كل فعل أو   17في المادة   1983( لسنة 80نشير إلى أن المشرع العراقي قد عرف الغش في قانون النقل رقم )  1

 الناقل أو من تابعيه بقصد احداث الضرر". امتناع عن فعل يقع من 
من القانون المدني  بأنه :" ان يخدع احد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية   143عرف المشرع الأردني التغرير في المادة   2

 تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها". 
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 المطلب الأول 

 مفهوم الغش في المعاملات التجارية

ثل‌في‌عدم‌‌تتم‌‌‌،تواجه‌التشريعات‌المعنية‌بمكافحة‌الغش‌في‌المعاملات‌التجارية‌مشكلات‌عملية‌‌‌‌‌‌‌‌

النصوص‌الوضعية‌ التي‌قد‌يرتكبها‌ضعاف‌‌‌‌التي‌تتصدى‌لظاهرة‌الغش‌‌شمولية‌ الغش‌ لجميع‌صور‌

النفوس،‌ويرجع‌ذلك‌لكون‌مصطلح‌الغش‌يمتاز‌بالسعة‌فيصعب‌حصره‌في‌صورة‌أو‌مظهر‌معين،‌‌

‌.‌أساليب‌وصور‌الغش‌التي‌قد‌تطالهابالتالي‌تنوع‌‌،وتنوعهاكثرة‌السلع‌والمنتجات‌ل‌بالإضافة

نظراً‌لذلك‌فقد‌تنوعت‌مفاهيم‌الغش‌وانطوت‌أغلبها‌على‌تحديد‌صور‌الغش‌وطرقه،‌الأمر‌الذي‌يستلزم‌‌‌

‌تحديد‌مفهوم‌الغش‌من‌الناحيتين‌اللغوية‌والاصطلاحية:‌

‌

 الفرع الأول 

 في المعاملات التجارية المفهوم اللغوي للغش 

والمغشوش‌‌‌،وهو‌مأخوذ‌من‌مادة‌)غ‌ش‌ش(‌‌-بالكسر‌‌‌-الغش‌اسم‌من‌قولهم:‌غشه‌يغشه‌غشاً‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وغش‌صاحبه‌أي‌زين‌له‌غير‌‌‌اسم‌مفعول‌بمعنى‌غير‌الصالح،‌فيقال‌لبن‌مغشوش‌أي‌مخلوط‌بالماء،

‌.1وأظهر‌له‌غير‌ما‌يضمر‌المصلحة،‌

 
  أبو جيب، سعدي)1988(. القاموس الفقهي،   ط2،  دمشق، دار الفكر، ص 1.274 
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الذي‌لا‌يرتاده‌‌‌‌المشرب‌الكدر‌‌نقيض‌النصح،‌وهو‌مأخوذ‌من‌الغشش‌وهو‌‌الغش‌‌ابن‌منظور:‌‌يقول‌‌‌‌‌‌

‌‌.1الناس‌لكثرة‌مخالطته‌للشوائب‌كالطين‌ونحوه

لغش‌ينطوي‌على‌الكثير‌من‌المعاني‌والأفعال‌منها‌الإحتيال‌والخداع‌والتدليس‌في‌اللغة‌نجد‌أن‌او‌‌‌‌‌‌

واتخاذ‌طرق‌احتيالية‌تؤثر‌‌خداع‌وتضليل‌‌إذا‌‌فالغش‌‌‌‌واحد‌وهو‌التضليل.كلها‌تدور‌حول‌معنى‌‌والتزييف‌و‌

‌بهدف‌تحقيق‌كسب‌غير‌مشروع.‌بأمر‌غير‌صحيح‌أو‌غير‌حقيقي‌نفسياً‌في‌الطرف‌الآخرلإيهامه‌

 الفرع الثاني 

   ةالتجاريفي المعاملات لغش المفهوم الاصطلاحي ل

:"‌كل‌تغيير‌أو‌تعديل‌أو‌تشويه‌يقع‌على‌الجوهر‌أو‌التكوين‌‌بعض‌الفقهاء‌الغش‌على‌أنه‌يعرف‌‌‌‌‌‌‌

الطبيعي‌لمادة‌أو‌سلعة‌معدة‌للبيع‌ويكون‌من‌شأن‌ذلك‌النيل‌من‌خواصها‌الأساسية،‌أو‌إخفاء‌عيوبها،‌‌

واص‌‌أو‌إعطاؤها‌شكلًا‌ومظهر‌سلعة‌أخرى‌تختلف‌عنها‌في‌الحقيقة،‌وذلك‌بقصد‌الاستفادة‌من‌الخ

 .‌2المسلوبة‌أو‌الانتفاع‌بالفوائد‌المستخلصة‌والحصول‌على‌فارق‌الثمن"‌

‌ة،‌دون‌الأخذ‌السلعذاتية‌‌الغش‌في‌‌‌‌اقتصاره‌على‌إحدى‌صور‌الغش‌وهوويؤخذ‌على‌هذا‌التعريف‌‌‌‌‌‌‌

ا خدمةبالحسبان‌ تقديم‌ محله‌ عقد‌ طال‌ قد‌ الغش‌ كون‌ الغش‌‌‌.حتمالية‌ صور‌ التعريف‌ هذا‌ أهدر‌ كما‌

،‌بهدف‌الإضرار‌‌سعر‌السلعة‌‌‌رفعل‌‌الأخرى‌التي‌تقع‌من‌غير‌المتعاقدين‌والقائمة‌على‌تضليلهم‌بالقول

‌بالمتعاقد‌في‌أكثر‌الأحيان‌لا‌بهدف‌تحقيق‌الفائدة‌كالنجش.

 
  ابن منظور، لسان العرب،   ط1، دار المعارف، ص 3259. 1 

  الجندي، حسن أحمد)1996(. شرح قانون قمع التدليس والغش، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 148. 2 
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إظهار‌أحد‌المتعاقدين‌أو‌غيره‌العقد‌بخلاف‌الواقع‌بوسيلة‌قولية‌أو‌‌:"‌‌ف‌آخر‌أنه‌‌يوجاء‌في‌تعر‌‌‌‌‌‌

‌.1وصف‌غير‌مرغوب‌فيه،‌لو‌علم‌به‌أحد‌المتعاقدين‌لامتنع‌عن‌التعاقد‌عليه"‌‌كتمان‌وأفعلية‌

الباحثة‌‌‌‌‌ التعاملات‌‌‌وتجد‌ الغش‌في‌ ووسائل‌ صور‌ كافة‌ الأقرب‌لشمول‌ السابق‌هو‌ التعريف‌ ،‌أن‌

بفعل‌إيجابي‌‌ن‌أو‌أن‌يكون‌من‌قبل‌الغير،‌كما‌يمكن‌أن‌يقع‌فالغش‌ممكن‌أن‌يكون‌بفعل‌أحد‌المتعاقدي

بمظهر‌‌‌‌من‌جانب‌المخالف‌كأن‌يحدث‌أي‌تتغيير‌في‌السلعة‌يؤدي‌لتغيير‌خواصها‌أو‌اخفاء‌حقيقتها

ويمكن‌أن‌يتحقق‌‌‌‌.،‌أو‌سلبي‌يتمثل‌في‌الامتناع‌عن‌اعلام‌المشتري‌بعيوب‌السلعةمادي‌غير‌حقيقي

ب‌أو‌فعلية‌مثل‌التصرية‌والتي‌يقصد‌بها‌جمع‌اللبن‌في‌ضرع‌الماشية‌‌ذ‌بوسيلة‌قولية‌مثل‌الك‌الغش‌‌

‌.‌2كثرة‌لبنها‌لإيهام‌المشتري‌ب

يقع‌بصدد‌معاملة‌‌‌‌هسابق‌الذكر‌إلا‌في‌كون‌لاحي‌‌الاصط‌‌يخرج‌مفهوم‌الغش‌التجاري‌عن‌المعنىولا‌‌‌‌‌‌

الحقيقي،‌‌3تجارية‌ مظهرها‌ بغير‌ واظهارها‌ الحقيقة‌ إخفاء‌ بأنه:‌ بإختصار‌ تعريفه‌ ويمكن‌ في‌‌و‌،‌ يرتكب‌

ولا‌يشترط‌لكون‌المعاملة‌تجارية‌أن‌يكون‌‌‌‌،4أو‌المحترف‌بقصد‌تحقيق‌الربح‌‌‌الغالب‌من‌قبل‌المهني

‌.5البائع‌مكتسباً‌لصفة‌التاجر‌أو‌أن‌يكون‌له‌محل‌يبيع‌منه‌السلع‌المعيبة‌والمغشوشة‌

‌

 
  السلمي، عبد الله)2004(. الغش وأثره في العقود،  جزء  1، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ص33. 1 

  نصر، محمد بن موسى)2008(. جريمة الغش )أحكامها وصورها وآثارها المدمرة(، دبي، مكتبة الفرقان، ص  94. 2 
بل مالي  يقصد بالمعاملة التجارية :" جميع التصرفات القانونية التي يقوم بها المنتج والمزود من خلال بيع منتج أو خدمة بمقا  3

الطبيعة القانونية لجرائم الغش التجاري في ظل قانون  (.  2019للمستهلك، وذلك من أجل تحقيق الربح. ينظر أبو علي، أحمد)

 دراسة مقارنة، الجامعة العربية الأمريكية، جنين.  حماية المستهلك: 

  القاضي، محمد مختار)2014(. الغش التجاري، الاسكندرية، دار الجامعة الجديد، ص  11. 4 

  العكيلي، عزيز)2015(. الوسيط في شرح التشريعات التجارية، ط 3، عمان، دار الثقافة، ص 47. 5 
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 المطلب الثاني 

‌الأردني الفلسفة العامة لتجريم الغش التجاري في قانون العقوبات

تبنى‌المشرع‌الأردني‌فلسفة‌دقيقة‌في‌تجريم‌أفعال‌الغش‌التي‌ترتكب‌من‌قبل‌المهنيين‌والتي‌قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌لامة‌التعاملات‌التجارية‌ثانياً.‌يقع‌ضحيتها‌المستهلك،‌حرصاً‌منه‌على‌الصحة‌العامة‌أولًا‌وعلى‌س

المشرع‌‌‌‌ بمواوقد‌تجلت‌فلسفة‌ التجارية‌ الغش‌في‌المعاملات‌ أفعال‌ العقوبات‌من‌‌في‌تجريم‌ قانون‌ د‌

‌:1خلال

 احترام مبدأ الشرعية  -أولًا:

نات‌الحرية‌أقوى‌ضما‌‌وهو‌يمثل،‌‌التشريع‌الجزائييعد‌مبدأ‌الشرعية‌أحد‌الركائز‌الأساسية‌في‌‌‌‌‌‌‌‌

‌2هذا‌المبدأ‌الدستوري‌تتحقق‌إلا‌بموجب‌‌اب،‌فحماية‌المصلحة‌الفردية‌لا‌‌الفردية‌في‌مجال‌التجريم‌والعق

ايقاع‌أي‌‌القانون،‌كما‌لا‌يجيز‌ص‌يقضي‌بعدم‌جواز‌اعتبار‌فعل‌أو‌امتناع‌عن‌فعل‌جريمة‌إلا‌بنالذي‌

‌كن‌محددة‌النوع‌والمقدار‌سلفاً.عقوبة‌ما‌لم‌ت

ووفقاً‌لما‌سبق‌تكون‌قواعد‌التجريم‌والعقاب‌ليس‌لها‌إلا‌مصدر‌واحد‌وهو‌القانون‌المكتوب،‌فهو‌‌‌‌‌‌

وإعمالًا‌لهذا‌المبدأ‌يجب‌أن‌تتسم‌‌ع‌وغير‌المشروع‌من‌الأفعال.‌‌الذي‌يرسم‌الحد‌الفاصل‌بين‌المشرو‌

 
لسنة    20الحماية الجزائية للمستهلك من الغش في المعاملات التجارية وفقاً للقانون رقم (. 1999الرويح، أسعد عبد الرحمن)   1

 . 8ويت، ص ، رسالة ماجستير، جامعة الكالمعدل 1976
/ ثانياً( من الدستور العراقي على :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة على الفعل الذي يعده القانون  19تنص المادة )   2

وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة". أما المشرع الدستوري الأردني فقد  
لا يجوز أن يقبض على أحد أو  ( منه على أنه " 1/ 8دأ ضمنياً ضمن نصوص الدستور الأردني حيث جاء في المادة ) أقر هذا المب 

 يوقف أو يحبس أو تقييد حريته إلا وفق أحكام القانون". 
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اللبس‌‌لدى‌القاضي‌الجزائي‌‌‌‌والوضوح‌وتكون‌بعيدة‌عن‌الغموض‌الذي‌قد‌يثيربالدقة‌‌‌‌نصوص‌التجريم

‌.‌1في‌تفسير‌نطاق‌النص‌

الباحثةو‌‌‌‌‌‌ بالغش‌‌‌‌تلاحظ‌ المتعلقة‌ النصوص‌ قراءة‌ التجارية‌‌من‌ المعاملات‌ قانون‌‌الواردة‌‌في‌ في‌

وان‌لم‌يحدد‌المقصود‌بالغش‌إلا‌أنه‌لم‌يكتف‌باستعمال‌تعبير‌الغش،‌وانما‌‌أن‌المشرع‌الأردني‌‌‌‌،العقوبات‌

والمنتجات‌أوصفاتها‌الجوهرية‌أو‌تركيبها‌‌‌‌لبضائع‌ذاتية‌االتي‌قد‌تطال‌‌حدد‌مظاهر‌هذا‌الغش‌وصوره‌‌

صور‌الغش‌المتنوعة‌يكون‌المشرع‌الجزائي‌قد‌تجنب‌نقداً‌كان‌تحديده‌‌وب‌‌مصدرها.أو‌‌أوعددها‌أونوعها‌‌

‌من‌الممكن‌أن‌يوجه‌إلى‌صياغة‌نصوص‌تجريم‌الغش‌في‌المعاملات‌التجارية.‌

‌

 جرائم الخطرمعاملات التجارية من جعل جرائم الغش في ال -ثانياً:

‌‌،‌الوجهة‌التي‌ينظرون‌منها‌إلى‌تلك‌الجرائمالجرائم‌‌تقسيمات‌متعددة‌بحسب‌‌إلى‌تقسيم‌‌الفقهاء‌‌ارتأى‌‌‌‌‌‌‌

الجرائم‌المادية‌هي‌التي‌يتكون‌‌و‌.‌‌لى‌جرائم‌مادية‌وجرائم‌شكليةفمن‌حيث‌الركن‌المادي‌فقد‌صنفوها‌إ

تحقق‌النتيجة‌‌‌‌ركنها‌المادي‌من‌سلوك‌ونتيجة‌وعلاقة‌سببية‌تربط‌السلوك‌بالنتيجة‌الواقعة،‌وعليه‌يكون‌

لجريمة،‌‌سواء‌أكان‌السلوك‌إيجابي‌أم‌سلبي،‌هو‌أحد‌عناصر‌الركن‌المادي‌لالضارة‌في‌الأفعال‌المرتكبة‌‌

،‌ومثال‌على‌هذا‌النوع‌من‌الجرائم،‌جريمة‌القتل‌التي‌لا‌تتم‌‌ولا‌تكون‌الجريمة‌تامة‌إلا‌بوقوع‌تلك‌النتيجة

‌.2إلا‌بإزهاق‌روح‌المجني‌عليه‌

 
  عبد الستار، فوزية)1992(. شرح قانون العقوبات القسم العام،  القاهرة، دار النهضة العربية، ص 55. 1 

   أبو عامر، محمد زكي)1992(. قانون العقوبات القسم العام، بيروت، الدار الجامعية، ص 273. 2 
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لا‌يكون‌الركن‌المادي‌‌‌‌هاقط‌ففي‌أغلبالمادي‌من‌السلوك‌فيتألف‌ركنها‌‌هي‌التي‌‌ف،‌‌لجرائم‌الشكليةأما‌ا‌‌‌‌

ناشئة‌عن‌‌‌‌حدوث‌نتيجة‌ضارةفيها‌‌لا‌يتوقع‌‌،‌و‌تيان‌بفعل‌أو‌قول‌أو‌امتناعإلا‌واقعة‌مجردة،‌كالإفيها‌‌

لأن‌حصول‌النتيجة‌الجرمية‌لا‌يمثل‌عنصراً‌من‌عناصر‌‌،‌‌لقيام‌الجريمة‌‌الفعل‌أو‌الامتناع‌عن‌الفعل‌

وإن‌لم‌ينجم‌عنها‌أي‌نتيجة‌جرمية‌أو‌مساس‌مباشر‌لمصالح‌‌‌‌الي‌يعاقب‌عليها‌القانون‌،‌بالتركنها‌المادي

ومثال‌هذا‌النوع‌من‌‌‌‌كما‌أن‌الشروع‌غير‌متصور‌في‌هذه‌الجرائم‌فهي‌إما‌أن‌تقع‌أو‌لا‌تقع.‌‌،الأفراد‌

‌‌.1الجرائم،‌جريمة‌حمل‌السلاح‌دون‌ترخيص‌

الجرائم‌مسمى‌جرائم‌الخطر،‌حيث‌أن‌النتيجة‌القانونية‌المترتبة‌‌ويطلق‌الفقهاء‌على‌هذا‌النوع‌من‌‌‌‌‌‌‌

على‌النشاط‌الجرمي‌تتمثل‌في‌تعريض‌المصلحة‌المحمية‌للخطر،‌سواء‌ترتب‌على‌هذا‌السلوك‌نتيجة‌‌

‌.2مادية‌أم‌لا،‌وهو‌مايطلق‌عليه‌التجريم‌الاحتياطي‌

سياسة‌المشرع‌‌في‌‌أن‌‌‌‌،لأردنيويلاحظ‌المتمعن‌في‌نصوص‌الغش‌الواردة‌‌في‌قانون‌العقوبات‌ا‌‌‌

بين‌النصوص‌التي‌تجرم‌الأفعال‌المتصلة‌بالمستهلك‌بشكل‌مباشر‌والتي‌‌‌‌قد‌تباينت‌أفعال‌الغش‌‌تجريم‌‌

‌تمس‌صحته‌وجسده،‌وبين‌أفعال‌الغش‌التي‌قد‌تمس‌أموال‌المستهلك‌وثقته‌في‌التعاملات.

المشرع‌الأردني‌‌‌‌‌‌ الغش‌‌فقد‌أعتبر‌ اليومية‌والمعنية‌‌‌‌التي‌تتصل‌مباشرةجرائم‌ بالمستهلك‌وتعاملاته‌

‌‌فجرائم‌الغش‌مجرم‌في‌القانون.‌‌‌‌سلوكب‌فيها‌لمجرد‌إتيان‌الجاني‌‌التي‌يعاق‌‌من‌جرائم‌الخطربصحته‌‌

،‌لا‌يلزم‌‌المنتجات‌الزراعية‌والطبيعيةالمنتجات‌المخصصة‌لغذاء‌الأنسان‌أو‌الحيوان‌أو‌العقاقير‌أو‌في‌‌

،‌فإذا‌اكتشف‌‌المغشوشة‌أو‌المعيبة‌‌ك‌نتيجة‌استخدام‌المنتجات‌المستهل‌‌لوقوعها‌أن‌يلحق‌ضرر‌بصحة

 
  الحلبي، محمد علي)2007(.  شرح قانون العقوبات القسم العام،  ط 1، عمان، دار الثقافة، ص87. 1 

  النوايسة، عبد الإله محمد)2010(. الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، ط2، عمان، دار وائل، ص21. 2 
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،‌فأن‌الجريمة‌رغم‌ذلك‌تكون‌قد‌وقعت‌‌وامتنع‌عن‌شراءهالمستهلك‌حقيقة‌المنتج‌المعيب‌أو‌المغشوش‌‌

يتص لا‌ بالتالي‌ الغشتامة،‌ جرائم‌ في‌ الشروع‌ الغذائية‌‌ور‌ المنتجات‌ تطال‌ أو‌العقاقير‌أو‌‌‌‌التي‌ ‌‌الطبية‌

‌.‌ة‌أو‌الطبيعيةالزراعي‌المنتجات‌

ستهلك‌‌صحة‌المالمواد‌التي‌لا‌تمس‌ب‌‌،الغشتجريم‌‌ليشمل‌بنطاق‌‌‌‌،أراد‌المشرع‌التعميم‌‌أما‌عندما‌‌‌

ولم‌يكتف‌بمجرد‌السلوك‌لقيام‌‌‌‌،جاه‌مغاير،‌فلم‌يعتبرها‌من‌جرائم‌الخطروسلامته‌البدنية‌فقد‌سلك‌إت‌

.‌إلا‌أن‌المشرع‌لم‌1ضحية‌للغشوانما‌طالب‌بتحقق‌نتيجة‌جريمة‌تتمثل‌في‌وقوع‌المستهلك‌‌‌‌،الجريمة

‌‌437فيها‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌‌‌‌2يحصر‌العقاب‌فيها‌على‌الجريمة‌التامة‌فقط،‌وانما‌عاقب‌على‌الشروع

‌من‌قانون‌العقوبات.‌‌

بطابع‌‌‌‌تتميزلمستهلك‌من‌الغش‌‌في‌حماية‌ابق‌أن‌سياسة‌المشرع‌الأردني‌‌مما‌س‌‌تلاحظ‌الباحثةو‌‌‌‌‌

مجرد‌حيازة‌قد‌جرم‌‌ل‌المنتجات‌المعيبة‌أو‌المغشوشة‌إلى‌يد‌المستهلك،‌فو‌لم‌يشترط‌وص‌‌أنهذلك‌‌‌‌وقائي،

‌‌388انها‌طعام‌أو‌شراب‌بمجرد‌أن‌تصبح‌مضرة‌بالصحة‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌‌‌‌منتجات‌أية‌مادة‌على

المغشوشة‌‌حيازة‌الأدوات‌‌من‌قانون‌العقوبات،‌‌‌‌439من‌قانون‌العقوبات،‌كما‌جرم‌المشرع‌بنص‌المادة‌‌

العيارات‌‌ أو‌غير‌المضبوطة،‌من‌عيارات‌ومكاييل‌أو‌غيرها‌من‌عدد‌الوزن‌والكيل‌التي‌تختلف‌عن‌

‌.‌ستعمالها‌في‌غش‌المتعاقدينالتي‌قد‌يتم‌او‌لمعينة‌في‌القانون،‌والمكاييل‌ا

‌

 

  المواد )430- 436( من قانون العقوبات الأردني. 1 
من قانون العقوبات الأردني الشروع على أنه :" البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى إرتكاب   68عرفت المادة    2

 جنحة فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها" جناية أو 
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 في نفي المسؤولية الجزائية  المجني عليه ء لرضا لا اعتبار -ثالثاً:

:"‌الاتجاه‌الصحيح‌للإرادة‌المعترف‌بها‌قانوناً،‌نحو‌قبول‌فعل‌‌‌بأنهالمجني‌عليه‌‌‌‌ءيقصد‌برضا‌‌‌‌‌‌

‌.‌1الإعتداء‌على‌المصلحة‌التي‌يحميها‌القانون"‌

أي‌أن‌الأعتداء‌على‌حق‌المجني‌عليه‌يمثل‌في‌نظر‌القانون‌جريمة،‌إلا‌أن‌المجني‌عليه‌تتجه‌‌‌‌‌‌‌‌

فأن‌رضاء‌المجني‌‌من‌حيث‌الأصل‌‌و‌‌‌.2إرادته‌إلى‌قبول‌ذلك‌التعدي،‌أي‌بالمخالفة‌للحماية‌القانونية‌

،‌لأن‌العقاب‌في‌المسائل‌الجزائية‌ليس‌من‌حق‌الأشخاص‌‌3لا‌يمحو‌الجريمة‌ولا‌يعفي‌من‌العقاب‌عليه‌

،‌فالقانون‌عندما‌ينص‌على‌تجريم‌أفعال‌معينة‌فهو‌إنما‌يحمي‌‌4بصفتهم‌الفردية‌وانما‌هو‌حق‌للمجتمع‌

المشرع‌هو‌الضرر‌الواقع‌على‌المجتمع‌ككل‌نتيجة‌مخالفة‌‌المجتمع،‌فالضرر‌الأهم‌من‌وجهة‌نظر‌‌

،‌بالتالي‌لا‌يستطيع‌المجني‌عليه‌أن‌يتصرف‌في‌حق‌‌ي‌قد‌يقع‌على‌فرد‌من‌أفراده،‌لا‌الضرر‌الذ‌نظمه

 هو‌لا‌يملكه.‌

وأعتبر‌المشرع‌الأردني‌جريمة‌الغش‌من‌الجرائم‌التي‌تقع‌اعتداءً‌على‌المصلحة‌العامة،‌خاصة‌‌‌‌‌‌‌

،‌وتأسيساً‌على‌ذلك‌لم‌يأخذ‌المشرع‌‌برضاء‌‌5ش‌التي‌تؤدي‌للاضرار‌بصحة‌الإنسان‌أو‌الحيوان‌جرائم‌الغ

 

  حسني، محمود نجيب)1988(.  شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 353. 1 
رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم   المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، رضا (. 2000الشهري، خالد بن محمد)  2

 . 97الأمنية، الرياض، ص 
إلى أنه يوجد حالات استثنائية يكون فيها لرضاء المجني عليه أثر لقيام الجريمة أو عدمها، وهي  تشير الباحثة  3

ه ركناً من أركانها، مثل جريمة السرقة التي يعدم فيها رضاء المجني الجرائم التي يكون فيها عدم رضاء المجني علي
 عليه ركن الخفية، وجريمة انتهاك حرمة منزل التي تتطلب أن يكون الدخول بغير رضا صاحبه. 

، بيروت، دار العلم للجميع، ص  2، طإشتراك( –)إتجار -الموسوعة الجنائية، الجزء الأولعبد الملك، جندي.  

 4 .538 

  المادة  387 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة  1960 وتعديلاته. 5 
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ي‌أثر‌قانوني‌في‌انتفاء‌مسؤولية‌الجاني،‌فعلمه‌بالغش‌الذي‌يطال‌الشاري‌أو‌المستهلك‌ولم‌يرتب‌عليه‌أ

‌المنتجات‌المضرة‌بصحته،‌وارتضائه‌شرائها‌لا‌يحول‌دون‌وقوع‌الجريمة.‌

‌تقرير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  - رابعاً:

رع‌من‌العوامل‌الرئيسية‌التي‌أدت‌إلى‌خروج‌المش‌‌خطورة‌الجرائم‌الواقعة‌على‌المستهلك،تعتبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ة.‌فالجرائم‌الماسة‌بالمستهلك‌تكون‌ذات‌تأثير‌مباشر‌على‌الصحة‌العامة‌‌عن‌القواعد‌العامة‌في‌المسؤولي

أن‌مرتكبيها‌يتميزون‌بقدرات‌وصفات‌خاصة‌ويقدمون‌على‌ارتكابها‌بدافع‌‌والوضع‌الاقتصادي‌للبلد،‌كما‌‌

‌الجشع‌والكسب‌المادي‌على‌حساب‌المستهلك.

،‌‌في‌الجرائم‌الواقعة‌على‌المستهلك‌‌وعلى‌هذا‌الأساس‌خرج‌المشرع‌الأردني‌عن‌قاعدة‌شخصية‌العقوبة‌‌‌‌

المستفيدين‌من‌قيام‌الجريمة.‌فقد‌نصت‌‌‌‌الأشخاص‌الجزائية‌عن‌جرائم‌لم‌يرتكبوها،‌لكونهم‌وقرر‌مسؤولية‌‌

وتعديلاته،‌على‌:"‌يعتبر‌‌‌‌1998لسنة‌‌‌‌(18/‌أ(‌من‌قانون‌الصناعة‌والتجارة‌الأردني‌رقم‌)18)‌‌المادة

‌كل‌من‌صاحب‌المحل‌ومديره‌مسؤولًا‌عن‌أي‌مخالفة‌لأحكام‌هذا‌القانون‌حسب‌مقتضى‌الحال".

ون‌‌ردع‌اصحاب‌المحال‌عن‌التهاومديره،‌هو‌‌‌‌هدف‌المشرع‌من‌اقرار‌مسؤولية‌صاحب‌المحلو‌‌‌‌‌‌‌

في‌الرقابة‌على‌تابعيهم،‌فلو‌علم‌صاحب‌المحل‌أنه‌سيسأل‌جزائياً‌عن‌أي‌جريمة‌ستقع‌داخل‌محله‌‌

‌.1التجاري،‌فأنه‌سيحرص‌كل‌الحرص‌للحيلولة‌دون‌وقوع‌هذه‌الجريمة

 
  حسين، نصيف محمد)1998(. النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك،القاهرة، دار النهضة العربية، ص 1.410 
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(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌فقد‌نصت‌على‌مسؤولية‌المزود‌عن‌المخالفات‌‌18أما‌المادة‌)‌‌‌‌

التي‌يرتكبها‌من‌يمثلوه‌قانوناً،‌فجاء‌فيها‌:"‌يكون‌المزود‌مسؤولًا‌عن‌أي‌مخالفة‌لأحكام‌هذا‌القانون‌‌

‌يابة‌عنه".‌تعامل‌مع‌المستهلكين‌ن‌يرتكبها‌أي‌شخص‌يمثله‌قانوناً‌أو‌يعمل‌لديه‌أو‌ي

‌

 المبحث الثاني 

 الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش 

 نسان والحيوان اغذية الإ تطال التي  

يطال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الذي‌ التجاري‌ الغش‌ والحيوانيعد‌ الانسان‌ السلامة‌‌‌اغذية‌ تهدد‌ خطيرة‌ أجتماعية‌ آفة‌

المجتمعية‌وتؤثر‌سلباً‌على‌التنمية‌الإقتصادية،‌فآثارها‌لا‌تقتصر‌على‌المستهلكين‌فقط‌وانما‌يمتد‌إلى‌

من‌‌ الحد‌ على‌ وعمل‌ الجزائي‌ المشرع‌ خطورته‌ تدارك‌ الذي‌ الأمر‌ المجتمع،‌ مكونات‌ وكافة‌ المنتجين‌

تجرم‌كافة‌‌‌‌نصوص‌ن‌بالسلع‌المقدمة‌لهم،‌من‌خلال‌تشريع‌‌تداعياته‌على‌المجتمع‌وعلى‌ثقة‌المستهلكي

‌ل‌التي‌تطال‌جودة‌المنتجات.‌الأفعا

الحيوان‌‌‌‌وسنستعرض‌في‌هذا‌المبحث‌جريمة‌الغش‌في‌صناعة‌المواد‌الغذائية‌الخاصة‌بالإنسان‌أو‌‌‌‌‌‌

‌)المطلب‌الأول(،‌وجريمة‌حيازة‌طعام‌أو‌شراب‌غير‌صالح‌للإستهلاك‌)المطلب‌الثاني(.

‌
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 لمطلب الأول ا

والأشربة والعقاقير الخاصة بالإنسان أو   جريمة الغش في صناعة المواد الغذائية 

 الحيوان أو المحاصيل الزراعية 

‌على:‌‌‌1960لسنة‌‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌386تنص‌المادة‌‌‌‌‌

يعاقب‌بالحبس‌من‌شهر‌إلى‌سنة‌وبغرامة‌من‌خمس‌دنانير‌إلى‌خمسين‌دينار‌أو‌باحدى‌هاتين‌‌‌‌-1"‌‌

‌العقوبتين:‌‌

أ.‌من‌غش‌مواد‌مختصة‌بغذاء‌الإنسان‌أو‌الحيوان‌أو‌عقاقير‌أو‌اشربة‌أو‌منتجات‌صناعية‌أو‌زراعية‌‌

‌أو‌طبيعية‌معدة‌للبيع.‌

ذكرها‌أوطرحها‌للبيع‌أو‌باعها‌وهو‌على‌علم‌بأنها‌‌ب.‌من‌عرض‌احدى‌هذه‌المنتجات‌أو‌المواد‌السابق‌‌

‌مغشوشة‌وفاسدة.

‌ج.‌من‌عرض‌منتجات‌من‌شأنها‌احداث‌الغش‌أو‌طرحها‌للبيع‌أو‌باعها‌وهوعالم‌بوجه‌استعمالها.‌

(‌على‌استعمال‌المنتجات‌أو‌المواد‌المذكورة‌‌80د.‌من‌حرض‌باحدى‌الوسائل‌التي‌نصت‌عليها‌المادة‌)‌

‌آنفاً.‌

‌كرار‌يمنع‌المجرم‌من‌ممارسة‌العمل‌الذي‌كان‌واسطة‌لارتكاب‌الجرم.وعند‌الت‌-2
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 الفرع الأول 

 تحديد نطاق النص 

الغش‌في‌المعاملات‌التجارية،‌ينصب‌على‌محل‌‌‌‌فعل‌من‌أفعال‌‌‌يأأن‌كل‌نص‌تناول‌تجريم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يحميه‌القانون‌جزائياً.‌‌موضوع‌جريمة‌الغش‌الذي‌‌‌‌والذي‌يمثل،‌بالنشاط‌الاستهلاكي‌للافراد‌معين‌يتصل‌‌

أنواع‌من‌المواد‌‌‌‌ستةقد‌اشتمل‌على‌‌،‌‌من‌قانون‌العقوبات‌‌‌386وهذا‌المحل‌كما‌يتضح‌من‌نص‌المادة‌‌

‌وهي:

 :أغذية الإنسان أو الحيوان -1

للقيام‌بالوظائف‌‌يعتبر‌الغذاء‌من‌المتطلبات‌الأساسية‌لحياة‌الإنسان‌أو‌الحيوان،‌وهو‌ضروري‌‌‌‌‌‌‌‌

الحيوية‌المختلفة.‌ويعرف‌بأنه‌:"‌كل‌ما‌يدخل‌الجسم‌من‌العناصر‌الغذائية‌عن‌طريق‌الفم‌أو‌عن‌طريق‌‌

مختلف‌المواد‌الغذائية‌المستخدمة‌كغذاء‌للإنسان‌‌وتشمل‌‌‌‌.‌‌1الحقن‌بمحلول‌،‌مثل:‌الجلوكوز‌والأملاح"‌

طبيعية‌أم‌مجهزة‌أو‌مضاف‌إليها‌مواد‌أخرى‌،‌بحالتها‌الأو‌الحيوان،‌سواء‌كانت‌مواد‌صلبة‌أو‌سائلة

أو‌أي‌مواد‌أخرى‌تستخدم‌في‌‌‌‌محسنات‌اللون‌والنكهة‌‌ة‌أو‌الحافظة،‌أول‌المواد‌الملونغير‌غذائية‌مث

والمزروعات‌‌ والمغروسات‌ والأعلاف‌ الشرب‌ مياه‌ الغذاء‌ مفهوم‌ من‌ ويخرج‌ تجهيزه.‌ أو‌ الغذاء‌ صنع‌

‌‌‌.2ومنتجات‌التبغ‌والمخدرات‌والعقاقير‌

 
  الجساس، فهد بن محمد) 2011(. مبادىء سلامة الأغذية،  ط 1،الرياض، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ص 7. 1 

بأنه :" المواد أو المنتجات سواء كانت   2015لسنة ( 30رقم ) من قانون الغذاء   2عرف المشرع الأردني الغذاء في المادة   2

مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة  
تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ  
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من‌‌‌‌‌‌‌‌ الأصلي‌ الغرض‌ لأن‌ الحيوان،‌ أو‌ الإنسان‌ لغذاء‌ مخصصة‌ تكون‌ أن‌ الأغذية‌ ويشترط‌في‌

النص‌هو‌حماية‌الصحة‌العامة‌للمستهلك،‌فإذا‌كانت‌المواد‌الغذائية‌مخصصة‌في‌الاساس‌لأغراض‌

‌تجريم‌النص.‌صناعية‌أو‌غيرها‌من‌الأغراض‌الأخرى‌فأنها‌تخرج‌من‌عداد‌المواد‌المقصودة‌في‌مجال‌

قد‌أطلق‌وصف‌فنلاحظ‌أن‌المشرع‌الأردني‌‌أما‌فيما‌يخص‌الحيوان‌المعني‌في‌نص‌التجريم،‌‌‌‌‌‌‌‌

الأليفة‌‌‌‌،‌وبذلك‌يمتد‌نطاق‌الحماية‌الجزائية‌ليشمل‌غذاء‌الحيوانات‌الحيوان‌ولم‌يقصره‌على‌فئة‌معينة

يربيها‌الأنسان‌في‌منزله‌‌ المزرعة‌‌التي‌ المتوحشة‌أو‌‌بالإضللاستئناس‌أو‌حيوانات‌ الحيوانات‌ إلى‌ افة‌

‌السائبة.‌

للاستهلاك‌‌‌‌للبيع‌أي‌‌‌معدة‌الغذائية‌‌/أ‌أن‌تكون‌هذه‌المواد‌‌386كما‌واشترط‌المشرع‌في‌نص‌المادة‌‌‌‌‌‌

،‌فإذا‌كانت‌تتطلب‌إجراء‌بعض‌العمليات‌المكملة‌لتصبح‌صالحة‌للاستهلاك،‌فلا‌يتحقق‌بشأنها‌‌المباشر

‌.1لتي‌تعتبر‌محل‌لهذه‌الجريمةهذا‌الشرط‌وتخرج‌من‌عداد‌المواد‌ا

‌

   :العقاقير الطبية -2

أن‌حماية‌المستهلك‌لا‌تتحقق‌إلا‌بتجريم‌كافة‌الأفعال‌التي‌قد‌تشكل‌خطراً‌على‌سلامته‌الجسدية‌‌‌‌‌‌‌‌‌

،‌إذ‌ان‌النجاح‌في‌تشخيص‌المرتبطة‌بأمنه‌الصحي‌وحياته‌‌والذهنية،‌وتعد‌العقاقير‌الطبية‌من‌أكثر‌المواد

 
والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذ ومياه  

 عامة". الشرب بمقتضى قانون الصحة ال

  آل نصر، أبو أنس)2008(. جريمة الغش أحكامها وصورها وآثارها المدمرة، مرجع سابق، ص 53. 1 
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‌‌مقاومة‌‌‌ذات‌الفاعلية‌فيالأمراض‌ومعالجتها‌يتوقف‌بشكل‌كبيرعلى‌تحديد‌واستعمال‌العقاقير‌المناسبة‌‌

‌لتي‌قد‌تصيب‌الإنسان‌أو‌الحيوان.‌لأمراض‌اوعلاج‌ا

تعرف‌العقاقير‌بأنها‌:"‌كل‌مادة‌من‌أصل‌نباتي‌أو‌حيواني‌أو‌كيميائي‌تستخدم‌لعلاج‌الأمراض‌و‌‌‌‌‌

أو‌‌ي‌الإنسان‌أو‌الحيوان‌أو‌الوقاية‌منها،‌ويتم‌تناولها‌عن‌طريق‌الفم‌أو‌الحقن‌أو‌الاستعمال‌الخارجي‌‌ف

‌‌.1يقة‌أخرى"‌طر‌بأي‌

تحت‌مسمى‌‌المشرع‌الأردني‌‌‌‌هاعرفتمثل‌محل‌جريمة‌الغش‌في‌نص‌هذه‌المادة‌‌‌‌ر‌التيوالعقاقي‌‌‌‌‌‌

،‌بأنه‌:"‌الشكل‌الصيدلاني‌الذي‌يحتوي‌على‌أي‌مادة‌2/أ(‌من‌قانون‌الدواء‌والصيدلة2في‌المادة‌)‌‌،دواء

أو‌مواد‌فعالة‌والتي‌تؤدي‌عملها‌في‌تشخيص،‌أو‌معالجة،‌أو‌شفاء،‌أو‌وقاية‌من‌الأمراض‌في‌الإنسان‌‌

رع‌بتعريفه‌قد‌قصر‌‌يلاحظ‌أن‌المشمن‌جهة‌‌وهذا‌مسلك‌منتقد‌ف‌‌أو‌التي‌توصف‌بان‌لها‌هذه‌المزايا".

المواد‌‌ على‌ االأدوية‌ لاستخدام‌ مخصصة‌ تكون‌ الحيوان،‌‌التي‌ دون‌ الحماية‌‌لإنسان‌ تشمل‌ لا‌ بالتالي‌

الحفاظ‌على‌‌يتعارض‌مع‌سياسية‌المشرع‌في‌‌،‌وهو‌ما‌‌الجزائية‌أفعال‌الغش‌التي‌تطال‌دواء‌الحيوان

لا‌يعتبر‌‌التي‌تطال‌غذاء‌الأنسان‌والحيوان.‌ومن‌جهة‌أخرى‌‌الصحة‌العامة،‌وتجريمه‌لأفعال‌الغش‌‌

مهما‌بذل‌من‌جهود‌وراعى‌الدقة‌في‌الصياغة‌التشريعية،‌فأنه‌لا‌يستطيع‌‌‌‌هو،‌ف‌التعريف‌من‌مهام‌المشرع

 
دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار الجامعة    حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية،(. 2007بو الفتوح، نصر)أ  1

 . 76الجديدة، ص 

  قانون الدواء والصيدلة رقم )12( لسن ة  2013 وتعيلاته. 2 



69 

 
اً‌بكل‌ما‌قد‌يحدث‌من‌تطورت‌‌لأنه‌لا‌يستطيع‌التنبوء‌مسبق‌‌،لمصطلح‌الدواءمانع‌‌وضع‌تشريع‌جامع‌‌

‌1الطبية‌‌في‌هذا‌المجال‌وما‌سيظهره‌التقدم‌العلمي‌من‌مواد‌تتمتع‌بصفات‌وخصائص‌الأدوية

غير‌العلاجية‌‌‌‌من‌نطاق‌تطبيق‌هذا‌النص‌الغش‌الذي‌قد‌يقع‌على‌المستحضرات‌الطبيةويستبعد‌‌‌‌‌‌‌

‌‌.2فقط‌‌العقاقير،‌لكون‌المشرع‌قد‌اشترط‌أن‌يطال‌الغش‌والتجميلية

 الأشربة: -3

‌أو‌المواد‌المستعملة‌في‌المداواة.‌ويقصد‌بها‌كل‌السوائل‌التي‌تدخل‌في‌المواد‌الغذائية‌‌‌‌‌‌‌

‌: المنتجات الصناعية أو الزراعية أو الطبيعية  -4

يعرف‌الفقهاء‌المنتجات‌على‌أنها‌:"‌حصيلة‌أو‌ثمرة‌العملية‌الإنتاجية،‌بغض‌النظر‌عن‌مصدرها‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.3زراعياً‌كان‌أو‌صناعياً"‌

وقد‌أمن‌المشرع‌للمستهلك‌حماية‌جزائية‌من‌الغش‌في‌مجال‌المنتجات،‌عن‌طريق‌تجريمه‌لكافة‌‌‌‌‌‌‌‌

كل‌ما‌تؤمنه‌‌الصناعية،‌فالطبيعية‌منها‌يقصد‌بها‌‌الأفعال‌التي‌قد‌تمس‌المنتجات‌الطبيعية‌و‌الزراعية‌و‌

،‌أي‌كل‌موارد‌الطبيعة‌على‌اختلافها‌سواء‌كانت‌سائلة‌كالبترول‌أو‌صلبة‌‌مواد‌خاملالطبيعة‌من‌مصادر‌‌

‌دون‌أي‌تدخل‌بشري‌في‌انتاجها.،‌وهي‌تحدث‌كالذهب‌والفضة

 
/ح( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية  1إلى أن المشرع العراقي قد عرف الأدوية في المادة ) تشير الباحثة  1

الملغى، بأنها :" كافة المود لمستعملة في الطب البشري أو الحيواني". إلا أنه عدل عن هذا   1951( لسنة 33والمواد السامة رقم ) 

 . وتعديلاته 1970( لسنة  40قي رقم ) مزاولة مهنة الصيدلة العرا المسلك ولم يورد تعريفاً لها في قانون

  الحكم رقم  5614  لسنة 2016، محكمة صلح جزاء جنوب عمان، موقع قسطاس. 2 
، إطروحة دكتوراه، جامعة  (. النظام القانوني لحماية المستهلك من مخاطر المنتجات الطبية في التشريع الجائي 2020عبد القادر، عزيزي)  3

 . 31دراية، الجزائر، ص  أحمد
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الصناعية‌فهي‌‌‌ المنتجات‌ تصنيعهات‌‌‌التي‌‌أما‌ في‌ الإنسان‌ تدخل‌ عمليات‌‌‌‌تطلب‌ طريق‌ عن‌ وتنتج‌

إما‌عن‌طريق‌استحداث‌المادة‌محل‌المنتج‌أو‌بادخال‌تعديلات‌على‌المادة‌فتأخذ‌شكلًا‌جديداً،‌‌‌،‌معينة

‌.1وهي‌تشمل‌الصناعات‌التحويلية‌مثل‌تحويل‌الحديد‌والصلب‌إلى‌ماكينات‌

نتيجة‌فلاحتها‌‌‌‌ تنتج‌من‌الأرض‌الزراعية‌ ،‌2وبالنسبة‌للمنتجات‌الزراعية‌فيقصد‌بها‌كل‌المواد‌التي‌

،‌ويستبعد‌من‌هذا‌انت‌مواد‌غذائية‌كالحبوب‌والفاكهة،‌أو‌غير‌غذائية‌كالاخشاب‌والقطن‌والحريرسواء‌ك

‌هوم‌منتجات‌الأرض‌التي‌لم‌يتدخل‌الإنسان‌في‌انباتها.‌المف

‌المنتجات الفاسدة:  -5

أم‌‌على‌المنتج‌‌هو‌حدوث‌أي‌تغيرات‌غير‌مرغوبة‌في‌صفات‌المادة‌سواء‌ظهر‌تأثير‌هذا‌الفساد‌‌‌‌‌‌‌‌

إلا‌أن‌عامل‌الزمن‌قد‌أدى‌إلى‌،‌‌والمنتجات‌الفاسدة‌في‌أصلها‌تكون‌مطابقة‌لمعايير‌السلامة.‌‌3يظهر‌‌‌لم

‌مما‌يجعلها‌غير‌قابلة‌للإستهلاك،‌على‌أن‌لا‌يكون‌للبشر‌يد‌في‌فسادها.‌‌‌‌،فسادها‌نتيجة‌التحلل‌الطبيعي

‌‌‌عملة في الغش:تالمواد المس -6

غش‌‌التستخدم‌في‌‌‌‌إلا‌أنها‌‌أو‌فاسدة،‌‌غير‌مغشوشةسليمة‌و‌وتشمل‌المواد‌التي‌تكون‌في‌أصلها‌‌‌‌‌‌

‌.‌أو‌الأغلفة‌‌التي‌تستعمل‌في‌الغشومثال‌عليها‌الملونات‌والمواد‌الحافظة‌والعبوات‌،

‌

 
  خلف، أحمد محمد)2008(. الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة، مرجع سابق، ص 224. 1 

  بودارن، سهام وإلوه حسيبة)2019(. الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري ، جامعة مولود معمري، الجزائر،ص  48. 2 
(. الفساد الكيميائي والميكروبي في الأغذية المعلبة بالحاويات المعدنية، المجلة العراقية  2014عصام وعباس، أمير)أحمد، مهدي و حمزة،   3

 . 31(، ص  2(، العدد)6لبحوث السوق وحماية المستهلك، المجلد)
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 الفرع الثاني 

 تحديد الأفعال المجرمة في النص 

وان‌لم‌يحدد‌ماهية‌الغش،‌إلا‌أنه‌قد‌نص‌على‌تجريم‌مجموعة‌من‌السلوكيات‌‌يلاحظ‌أن‌المشرع‌‌‌‌‌‌‌‌

تحقق‌واحدة‌حيوان‌والعقاقير‌والمنتجات،‌والتي‌يكفي‌‌ن‌والالتي‌تتصل‌بالغش‌الذي‌يطال‌اغذية‌الانسا‌

لقيام‌الجريمة،‌دون‌اشتراط‌تضرر المنصوص‌عليها‌في‌‌‌‌التجاري‌‌‌،‌كون‌جريمة‌الغشالمستهلك‌‌منها‌

باستعراض‌هذه‌السلوكيات‌ونوضح‌‌‌‌‌.‌وسنقوم‌بدايةئم‌الشكليةمن‌قانون‌العقوبات‌من‌الجرا‌‌386المادة‌‌

‌ي‌فيها،‌ثم‌نتناول‌العقوبات‌المقررة‌لها.‌القصد‌الجنائ

‌ويتحقق‌السلوك‌الأجرامي‌في‌هذه‌الجريمة‌بإحدى‌الصور‌التالية:‌

 ذاتية المنتج فعل الغش الذي يطال  -1

الماد‌‌‌‌‌‌‌ الجاني‌والتي‌تمس‌جوهر‌ التي‌يرتكبها‌ المادية‌ السلوك،‌الأفعال‌ بهذا‌ المنتوج‌‌ةيراد‌ أو‌‌‌‌أو‌

‌‌.‌1ر،‌كالتغيير‌في‌المكون‌الطبيعي‌نفسه‌أو‌إضافة‌مكون‌آخالمكونات‌الداخلة‌في‌تكوينه‌

‌ويتحقق‌فعل‌الغش‌بأحد‌الوسائل‌التالية:‌

 :لغش بالإضافة أو الخلطا -أ

إخفاء‌‌بخلط‌مادة‌بمادة‌أخرى‌مختلفة‌أو‌من‌نفس‌الطبيعة،‌بغرض‌‌بهذه‌الوسيلة‌‌ويتحقق‌الغش‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لا‌يكون‌هذا‌الخلط‌‌‌بشرط‌أن‌‌رداءة‌نوعيتها،‌أو‌إظهارها‌بمظهر‌أفضل‌أو‌بمواصفات‌ذات‌جودة‌أفضل،‌

 
  عوشار، كاهنة)2018(. حماية المستهلك من الغش في المواد الغذائية، رسالة ماجستير، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، ص 12. 1 
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أو‌‌ قانونية‌ بنصوص‌ به‌ مرخص‌ يكون‌ أن‌ أو‌ الإنتاج،‌ تحسين‌ منه‌ الغرض‌ تجارياً‌ عرفاً‌ الإضافة‌ أو‌

‌.1صناعي‌الحليب‌الكالغش‌عن‌طريق‌خلط‌الحليب‌الطبيعي‌بتنظيمية.‌

ولو‌لم‌يترتب‌عليهما‌‌،‌‌2ونشير‌إلى‌أن‌أفعال‌الخلط‌أو‌الإضافة‌وحدهما‌كافيان‌لقيام‌جريمة‌الغش‌‌‌‌‌

‌أي‌إضرار‌بصحة‌المستهلك‌بل‌وحتى‌لو‌لم‌تصل‌المواد‌المغشوشة‌أو‌الفاسدة‌لمتناول‌يد‌المستهلك.

‌الغش بالانتقاص:   -ب

ا‌‌‌‌‌‌‌‌ المواد‌ من‌ جزء‌ بنزع‌ الوسيلة‌ بهذه‌ الغش‌ بعض‌‌ويتحقق‌ سلب‌ أو‌ المنتج،‌ تكوين‌ في‌ لداخلة‌

قانوناً‌ أو‌ عرفاً‌ تواجدها‌ والمفترض‌ للمنتج‌ المكونة‌ أو‌العناصر‌ المادة‌ إلغاء‌ إلى‌ يؤدي‌ أن‌ دون‌ من‌ ‌،

عرضها‌بذات‌التسمية،‌وبنفس‌الثمن‌على‌أنها‌المنتج‌الكامل،‌أو‌إظهارها‌بصورة‌‌‌‌اعدامها،‌ويصاحب‌ذلك

الذي‌يوحي‌باعتبار‌‌افضل‌مما‌هي‌عليه‌في‌الحقيقة،‌ويشترط‌في‌هذه‌الوسيلة‌أن‌تترك‌المظهر‌الخارجي‌‌

‌.3المنتج‌المتعامل‌به‌هو‌المنتج‌الأصلي‌

الإضافة،‌فبعد‌أن‌يتم‌إنتزاع‌بعض‌العناصر‌‌وتقع‌هذه‌الطريقة‌في‌الغالب‌كخطوة‌سابقة‌للغش‌ب‌‌‌‌‌‌

المكونة‌للمنتج‌الأصلي،‌يتم‌الاستعاضة‌عنها‌باضافة‌عناصر‌ومواد‌أخرى‌توحي‌بالمظهر‌الأصلي‌و‌‌

‌الكامل‌للمنتج.‌

‌‌

 
  قلوم ومحجوبي)2016(. الحماية الجنائية لأمن وسلامة المستهلك، رسالة ماجستير، جامعة أحمد دراية، أدرار، ص 20. 1 

  2  الحكم رقم  417 لسنة  2013 محكمة بداية جزاء، جنح جنوب عمان، موقع قسطاس. 
دراسة في قانون مكافحة الغش   حماية من الغش والخداع التجاري في التشريع المصري،التنظيم القانوني لل (. 2016موسى، حسام توكل)  3

 . 29وتعديلاته، نسخة معدلة ومنقحة من إطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، مصر، ص   1941لسنة   48والتدليس رقم 
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 لغش في الصناعة: ا -ج

‌وتعني‌وسيلة‌الغش‌هذه‌صناعة‌منتجات‌إما‌تفتقر‌في‌تركيبها‌لإحدى‌المواد‌التي‌يتعين‌دخولها‌‌‌‌‌‌‌

في‌التصنيع،‌وفقاً‌للأنظمة‌والقوانين‌أو‌وفقاً‌للأعراف‌التجارية‌أو‌الصناعية،‌ومثال‌ذلك‌في‌ما‌قد‌يحدث‌

في‌مجال‌تحضير‌الأدوية‌في‌الصيدليات،‌كتركيب‌الدواء‌الذي‌حدد‌الطبيب‌عناصره‌الفعالة‌دون‌أن‌‌

والمواد‌‌منتجات‌تفتقر‌لكافة‌العناصر‌‌يكون‌الغش‌في‌هذه‌الصورة‌بتصنيع‌‌يتضمن‌كل‌هذه‌العناصر.‌أو‌‌

‌.1مثل‌بيع‌مشروب‌مصنوع‌من‌منكهات‌على‌أنه‌مشروب‌طبيعي‌فيها،‌التي‌من‌المفترض‌تواجدها‌

‌‌هي‌جريمة‌شكلية‌لا‌تتطلب‌لقيامها‌‌386أ/‌‌وتشير‌الباحثة‌إلى‌ان‌جريمة‌الغش‌الواردة‌في‌المادة‌‌‌‌‌‌

‌،‌2للنشاط‌الجرمي‌دون‌تطلب‌حدوث‌أي‌نتيجة‌يان‌الفاعل‌‌لمستهلك،‌بل‌يكفي‌لتحققها‌إت‌الاضرار‌الفعلي‌با

فالسلوك‌المكون‌للركن‌المادي‌في‌هذه‌الجريمة‌هو‌الغش‌في‌المنتجات‌بتغيير‌تراكيبها‌وخواصها‌إما‌‌

.‌ويلاحظ‌أن‌جريمة‌الغش‌التي‌تطال‌تراكيب‌‌بالخلط‌أو‌الإضافة‌أو‌الانقاص‌أو‌الغش‌بطريقة‌تصنيعها

إلا‌بنشاط‌إيجابي‌من‌قبل‌الفاعل،‌فلا‌تقع‌الجريمة‌في‌حال‌كون‌التغيرات‌‌‌وخواص‌المنتجات‌لا‌تتحقق‌

التي‌حصلت‌في‌المنتجات‌لايد‌للمنتج‌أو‌الموزع‌فيها،‌كفساد‌السلع‌الغذائية‌نتيجة‌الميكروبات‌أو‌سوء‌‌

‌.‌‌التخزين‌

رتكاب‌الجريمة،‌من‌خلال‌‌المعني‌بإرادة‌الفاعل‌لاتحقق‌الركن‌المعنوي‌و‌كما‌يشترط‌لقيام‌الجريمة‌‌‌‌‌

،‌وهو‌ما‌‌ته‌إلى‌إحداث‌هذا‌التغييرواتجاه‌إراد‌‌‌،بأن‌أفعاله‌تؤدي‌إلى‌تغيير‌خواص‌وتراكيب‌المنتج‌علمه‌‌

‌.‌يعبر‌عنه‌بالقصد‌الجرمي‌العام

 
  آل نصر، أبو أنس)2008(. جريمة الغش احكامها وصورها وآثارها المدمرة،  مرجع سابق، ص 57. 1 

  الحكم رقم  5681  لسنة 2021، صلح جزاء عمان، موقع قسطاس. 2 



74 

 
جرمي‌أن‌يكون‌لدى‌الفاعل‌قصد‌‌هذه‌الجريمة‌‌‌‌‌قيامبالإضافة‌إلى‌ذلك‌إشترط‌المشرع‌الأردني‌ل‌‌‌‌‌

يكون‌قاصداً‌من‌اتيانه‌لأفعال‌الغش‌أن‌يطرح‌المنتج‌المغشوش‌للبيع،‌وعليه‌فانه‌‌خاص‌يتمثل‌في‌أن‌‌

يشترط‌أن‌يقع‌فعل‌الغش‌على‌منتجات‌معدة‌في‌الأساس‌بنية‌تحقيق‌الربح‌منها،‌فلا‌تقوم‌هذه‌الجريمة‌

‌في‌حال‌قيام‌الشخص‌بافعال‌الغش،‌وكانت‌نيته‌تتجه‌نحو‌الإستهلاك‌الشخصي‌أو‌العائلي.

 عرض أو بيع المنتجات المغشوشة أو الفاسدة  طرح أو -2

ي‌للمواد‌‌إن‌الإعتداء‌الحقيقي‌على‌حق‌المستهلك‌في‌سلامة‌جسده‌لا‌يتحقق‌إلا‌بالتداول‌الفعل‌‌‌‌‌‌‌

الوقائي‌ بالحماية‌ تكتف‌ لم‌ التشريعات‌ ان‌ فنلاحظ‌ إليه،‌ وصولها‌ فرص‌ وزيادة‌ المغشوشة‌ ة‌‌والمنتجات‌

بتجريم‌‌ المللمستهلك‌ في‌ وطرحها‌‌نتجات‌الغش‌ والفاسدة‌ المغشوشة‌ المنتجات‌ تداول‌ جرمت‌ وانما‌ ‌،

التجارية.‌‌ المادة‌‌‌‌الفقرة‌)ب(‌‌المشرع‌الأردني‌في‌‌فنلاحظ‌أنللتعاملات‌ سلوكيات‌‌‌‌ذكر‌عدة‌‌386من‌

طرح‌عرض‌أو‌‌‌‌السلوكيات‌التي‌تتمثل‌فيفجرم‌‌‌‌،مرتبطة‌بموضوع‌تداول‌المنتجات‌المغشوشة‌أو‌الفاسدة

‌منتجات‌مغشوشة‌أو‌فاسدة.‌للبيع‌أو‌بيع

بصحة‌المستهلك‌كنتيجة‌للفعل،‌وانما‌اكتفى‌‌‌‌أن‌المشرع‌لم‌يشترط‌تحقق‌الاضرارمن‌النص‌‌ويلاحظ‌‌‌‌‌‌‌

عرض‌أو‌وضع‌‌‌‌لفقرة‌هيوالسلوكيات‌المعاقب‌عليها‌في‌هذه‌ا‌‌سلوك‌لتحقق‌الركن‌المادي‌للجريمة.بال

قير‌أو‌أشربة‌أو‌منتجات‌زراعية‌أو‌صناعية‌أو‌‌منتجات‌تتعلق‌بغذاء‌الانسان‌أو‌الحيوان‌أو‌عقاللبيع‌‌

‌المنتجات‌السابقة.‌أو‌بيع‌طبيعية،‌والتي‌تعتبر‌أفعال‌جرمية‌تتصف‌بالاستمرارية،‌
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نما‌اشترط‌فقط‌،‌واتركيب‌وخواص‌المنتجب‌‌اني‌نفسه‌هو‌من‌تلاعب‌ولم‌يشترط‌المشرع‌ان‌يكون‌الج‌‌‌‌‌

المنتج‌المغشوش‌أو‌المنتج‌الفاسد‌الذي‌لم‌يعد‌صالحاً‌للاستهلاك‌لأسباب‌‌للبيع‌‌علمه‌بالغش‌وعرضه‌‌

‌.1خارجة‌عن‌إرادة‌البشر‌كإنتهاء‌مدة‌صلاحية‌الأغذية‌

‌وتتحقق‌هذه‌الجريمة‌بثلاث‌صور‌تتمثل‌في:‌

 المغشوشة أو الفاسدة:  عرض المنتجات -أ

وتتحقق‌هذه‌الصورة‌بعرض‌منتج‌مغشوش‌أو‌فاسد‌لجمهور‌المستهلكين،‌ويكون‌العرض‌في‌المحل‌‌‌‌‌‌

أو‌أي‌مكان‌آخر‌مخصص‌للبيع‌فيه،‌تحت‌تصرف‌المشترين‌المحتملين‌حتى‌لو‌لم‌يراها‌هؤلاء‌‌‌‌التجاري‌

المستهلكين‌لدخول‌لصورة‌أعم‌من‌الطرح‌للبيع،‌لما‌ينجم‌عنها‌من‌إغراء‌لجمهور‌‌وتكون‌هذه‌افعلًا.‌‌

‌.2المحل

‌طرح المنتجات مغشوشة أو فاسدة للبيع:  -ب

تتحقق‌هذه‌الصورة‌و‌للجمهورمباشرة،‌و‌موجهة‌لشخص‌محدد‌أ‌‌رح‌بكونه‌دعوة‌للتعاقد‌يعرف‌الط‌‌‌‌‌

بمجرد‌وضع‌المنتجات‌المغشوشة‌أو‌الفاسدة‌تحت‌أنظار‌المشترين‌في‌مكان‌مفتوح‌للجمهور‌لترغيبهم‌‌

 .3دة‌عرض‌أو‌في‌واجهة‌المحلضع‌المنتجات‌على‌منضرائها،‌كأن‌تو‌بش

 
الحاً  يقصد بفترة الصلاحية بأنها الفترة الزمنية التي يحتفظ فيها المنتج الغذائي بصفاته الأساسية ويظل حتى نهايتها مستساغاً ومقبولاً وص  1

 . 11تخزين./ نظام سلامة الغذاء، بلدية دبي، صللاستهلاك الآدمي وذلك تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل وال
دراسة مقارنة، إطروحة دكتوراه، جامعة   الحماية الجنائية للمستهلك من الغش في مجال العلامات التجارية، (. 2014نو، روسم عطية)  2

 . 104المنصورة، مصر، ص 
 . 105(. المرجع السابق، ص 2014نو، روسم عطية)  3
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مة‌له،‌فكلاهما‌يتحقق‌بوضع‌المنتجات‌ويلاحظ‌أن‌الفارق‌الاصطلاحي‌بين‌العرض‌والطرح‌هنا‌لا‌قي‌‌‌‌

،‌إذا‌تبين‌أن‌الهدف‌من‌هذا‌الوضع‌هو‌‌في‌متناول‌من‌قد‌يرغب‌في‌امتلاكها‌‌المغشوشة‌أو‌الفاسدة

ولا‌يلزم‌أن‌يصدر‌الفعل‌من‌صاحب‌المحل‌التجاري‌أو‌مديره،‌بل‌‌‌‌،ينالرغبة‌في‌الحصول‌على‌مشتر‌

يكفي‌أن‌يصدر‌الفعل‌من‌أي‌شخص‌مسؤول‌عن‌إدارة‌المحل‌حتى‌يسأل‌عن‌الجريمة،‌وقد‌يسأل‌الاثنان‌‌

‌‌.1معاً‌إذا‌ثبت‌تواطؤهما‌معاً‌لعرض‌هذه‌المنتجات‌للمستهلكين‌

 بيع المنتجات المغشوشة أو الفاسدة: -ج

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌المقصود‌بالبيع،‌على‌أنه‌:"‌تمليك‌مال‌أو‌حق‌مالي‌‌‌465لمادة‌‌بينت‌ا‌‌‌‌‌‌

لم‌يشترط‌و‌وجود‌عقد‌بيع‌بين‌المستهلك‌والبائع،‌من‌صور‌التجريم‌وتستوجب‌هذه‌الصور‌‌لقاء‌عوض".

مستهلك‌صحيحاً،‌المشرع‌لتحقق‌جريمة‌بيع‌المنتجات‌المغشوشة‌أو‌الفاسدة‌كون‌العقد‌القائم‌بين‌البائع‌وال

اء‌المدني‌لا‌تؤثر‌على‌قيام‌الجريمة‌‌ام‌القضمتي‌يمكن‌الإحتجاج‌بها‌أ‌طلان‌الببسبب‌أن‌موجبات‌ال

‌.2الجزائية‌

،‌الفعل‌المتمثل‌بطرح‌أو‌عرض‌أو‌بيع‌منتجات‌مغشوشة‌أو‌فاسدةاغ‌‌الوصف‌الجرمي‌على‌‌ولإسب‌‌‌‌

بعلم‌المتعامل‌بالمنتجات‌حقيقة‌كونها‌مغشوشة‌أو‌فاسدة،‌وان‌القصد‌الجرمي‌المتمثل‌‌يشترط‌أن‌يتوافر‌‌

‌تتجه‌إرادته‌نحو‌عرضها‌للمستهلكين‌أوطرحها‌للبيع‌أوبيعها.

‌

 
  عبيد، رؤوف)2015(. شرح قانون العقوبات التكميلي ، ط 1، الاسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، ص 599. 1 

  جلام، جميلة)2011(. الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة ماجستير، جامعة القاضي عياض، مراكش، ص 97. 2 
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 احداث الغش منتجات من شأنها تداول  -3

ة‌وقائية‌في‌تجريم‌أفعال‌الغش‌التجاري‌حرصاً‌منه‌على‌‌ذكرنا‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌انتهج‌سياس‌‌‌‌‌‌‌

حقوق‌المستهلك‌محل‌الحماية،‌وتأسيساً‌على‌ذلك‌لم‌يكتف‌المشرع‌الأردني‌بتجريم‌أفعال‌الغش‌التي‌

للبيع‌أو‌بيعهاتطال‌ذاتية‌المنتجات‌أو‌تجريم‌‌ سعى‌‌،‌وانما‌‌التعامل‌في‌المنتجات‌المغشوشة‌وطرحها‌

‌تي‌من‌شأنها‌تسهيل‌أفعال‌الغش.للقضاء‌على‌كل‌الوسائل‌ال‌

‌،نص‌على‌تجريم‌الأفعال‌التي‌تمهد‌لاحداث‌الغشفنلاحظ‌أن‌المشرع‌قد‌توسع‌في‌نطاق‌الحماية‌و‌‌‌‌‌‌

إحداث‌الغش‌وهو‌عالم‌بوجه‌استخدامها.‌من‌شأنها‌‌منتجات‌‌بطرح‌أو‌عرض‌أو‌بيع‌‌مثل‌التعامل‌تجارياً‌‌

عادة‌لأغراض‌مشبوهة‌أو‌أن‌تكون‌غير‌سليمة‌في‌‌ولا‌يشترط‌في‌هذه‌المنتجات‌كونها‌تستخدم‌في‌ال

‌أصلها‌وإنما‌يكتفي‌أن‌يكون‌الغرض‌منها‌التسهيل‌للغش.

يتمثل‌بطرح‌أو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الذي‌ المادي‌ لقيامها‌توافرالفعل‌ الجريمة‌كسابقاتها‌جريمة‌شكلية،‌يتطلب‌ وهذه‌

بعلم‌الجاني‌‌م‌المتمثل‌‌وي‌وهو‌القصد‌العاالركن‌المعن.‌و‌شأنها‌احداث‌الغش‌‌عرض‌أو‌بيع‌منتجات‌من

الغش‌وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‌تتجه‌ارادته‌‌‌‌غراض‌أن‌تستخدم‌لاأن‌المنتجات‌التي‌يطرحها‌للتداول‌من‌شأنها‌‌

‌.‌‌‌1للبيع‌لجمهور‌المستهلكين‌إلى‌عرضها‌

‌

‌

 
  الحكم رقم 5231 لسنة  2020  صلح جزاء عمان، موقع قسطاس. 1 
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 : التحريض على الغش -4

المادة‌‌‌‌‌‌‌ من‌ )د(‌ الفقرة‌ فعل‌‌‌386نصت‌ في‌ يتمثل‌ الغش‌ جريمة‌ به‌ تقوم‌ آخر‌ مادي‌ نشاط‌ على‌

التحريض‌على‌غش‌المنتجات‌المخصصة‌لغذاء‌الانسان‌او‌الحيوان‌او‌العقاقير‌والمنتجات‌الطبيعية‌‌

‌والصاعية‌والزراعية.‌

دعيم‌هذه‌الفكرة‌كي‌تتحول‌يعرف‌التحريض‌بأنه‌عبارة‌عن‌:"‌خلق‌فكرة‌الجريمة‌لدى‌شخص‌وتو‌‌‌‌‌‌‌

إلى‌تصميم‌على‌إرتكاب‌الجريمة‌بحيث‌يوحي‌إلى‌الفاعل‌بارتكابها‌ويدفعه‌بصورة‌مادية‌إليها‌بالتأثير‌‌

 .1على‌ارادته‌وتوجيهه‌الوجهة‌التي‌يريدها"

/أ(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌بأنه‌:"‌من‌‌80/1وقد‌عرف‌المشرع‌الأردني‌المحرض‌في‌المادة‌)‌‌‌‌‌

أو‌حاول‌أن‌يحمل‌شخصاً‌آخر‌على‌إرتكاب‌جريمة‌بإستغلال‌النفوذ‌أو‌بتقديم‌هدية‌له‌أو‌بالتأثير‌‌حمل‌

‌‌.2عليه‌بالتهديد‌أو‌الخديعة‌أو‌بصرف‌النقود‌أو‌بإساءة‌الاستعمال‌في‌حكم‌الوظيفة"‌

على‌‌من‌قراءة‌النص‌أن‌المشرع‌قد‌حدد‌نشاط‌المحرض‌بأنه‌الحمل‌أو‌محاولة‌الحمل‌‌‌‌ويلاحظ‌‌‌‌‌

ه‌من‌‌لإرتكاب‌الجريمة.‌والمساواة‌بين‌الحمل‌ومحاولته‌معناه‌أن‌التحريض‌يعتبر‌تاماً‌سواء‌قبله‌أو‌لم‌يقب

‌.‌اتجه‌إليه

 
  الداوودي، غالب علي)1969(.  قانون العقوبات، القسم العام ، ط 1، البصرة، دار الطباعة الحديثة، ص 421. 1

، فاعتبر  1969لسنة   111نشير ألى أن المشرع العراقي قد أشار لموضوع التحريض في مواضع عديدة في قانون العقوبات العراقي رقم    2

، واعتبره جريمة مستقلة في مواضع أخرى كتحريض الحدث على تعاطي السكر في نص  48التحريض اشتركاً في الجريمة في نص المادة  

 رع العراقي  لم ينص على تعريف التحريض كما فعل المشرع الأردني. ، ألا ان المش387المادة  
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ني‌في‌‌أي‌أن‌الجا‌‌،‌هو‌الركن‌المادي‌لجريمة‌المحرضالمتجه‌إلى‌نفسيه‌الفاعل‌‌ويكون‌التحريض‌‌‌‌‌‌

كيله‌إلى‌الغش،‌وتو‌‌‌دفعهوخصائص‌المنتجات‌هو‌من‌يدفع‌غيره‌أو‌يحاول‌‌‌‌جريمة‌الغش‌الذي‌يطال‌ذاتية

‌بهذه‌المهمة،‌وتحريضه‌عليها.

على‌ارتكاب‌الغش،‌وانما‌حدد‌الوسائل‌‌‌بالتحريض‌ولم‌يكتف‌المشرع‌بتحديد‌النشاط‌الجرمي‌المتمثل‌‌‌‌‌‌‌‌

وهي‌الوسائل‌المنصوص‌عليها‌‌،‌‌1ليصبح‌مجرماً‌ومعاقباً‌عليه‌‌‌يجب‌أن‌يقع‌التحريض‌بناءً‌عليها‌‌‌‌التي

تتنوع‌بين‌وسائل‌‌‌‌والتي‌‌،على‌سبيل‌الحصر‌‌قوبات‌والتي‌أوردها‌المشرعمن‌قانون‌الع‌‌80في‌المادة‌‌

عطاء‌النقود‌أو‌تقديم‌الهدايا،‌وأخرى‌ترهيبية‌كالتهديد‌واستغلال‌النفوذ‌واساءة‌الاستعمال‌في‌‌كإ‌ترغيبية‌‌

‌باستعمال‌الحيلة‌والخديعة.‌‌‌على‌الفاعل‌حكم‌الوظيفة،‌بالاضافة‌للتأثير

أما‌فيما‌يخص‌الركن‌المعنوي‌لهذه‌الجريمة،‌فمن‌المعلوم‌أنه‌لقيام‌الجريمة‌لا‌يكفي‌صدور‌الفعل‌‌‌‌‌‌‌

المجرم‌الذي‌ارتكبه‌المحرض‌المتمثل‌بخلق‌فكرة‌الغش‌في‌ذهن‌كان‌خالياً‌منها،‌وانما‌يجب‌أن‌يصدر‌

لمحرض‌بدلالة‌عباراته‌وتأثيرها‌على‌نفسية‌وفكر‌الآخر،‌منه‌هذا‌الحريض‌بقصد‌ارتكابها،‌أي‌يلزم‌علم‌ا

غش.‌كما‌يتطلب‌أن‌تتجه‌إرادة‌المحرض‌إلى‌زرع‌الفكرة‌وتوقعه‌أن‌يقدم‌من‌حرضه‌على‌اتيان‌أفعال‌ال

الاجرامية‌وارتكاب‌فعل‌الغش‌.‌فإذا‌لم‌يدرك‌المحرض‌أثر‌عباراته‌ودلالتها‌الحقيقية‌ولم‌يكن‌يريد‌المعنى‌‌

‌.‌2ن‌وجهت‌إليه،‌فلا‌يعد‌القصد‌متوفراً‌لديه‌بالتالي‌تنتفي‌مسؤليته‌الذي‌استنتجه‌م‌

   ‌   

 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،   المساهمة الجنائية في جريمة القتل بالسم، (. 2014الرقاد، أحمد محمود)  1

 . 105ص 

  2  المجالي، نظام توفيق)2020(.  شرح قانون العقوبات، القسم العام ، ط7، عمان، دار الثقافة، ص 366.
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 الفرع الثالث 

 ذاتية المنتجات طال ش الذي يالغ عقوبة جريمة

نون‌‌إن‌‌العقوبة‌الجزائية‌هي‌النتيجة‌القانونية‌المترتبة‌على‌مخالفة‌نصوص‌التجريم‌الواردة‌في‌قا‌‌‌‌‌‌

،‌وتحدد‌مجال‌كل‌منهما‌على‌‌أما‌عقوبة‌أصية‌وتبعية‌أو‌تدبير‌احترازي‌العقوبات.‌وهي‌على‌صورتين‌:‌‌

 .1أساس‌شخصية‌الجاني‌ومدى‌صلاحيته‌للمسؤولية‌العقابية‌

ارتكب‌احدى‌صور‌الغش‌‌قد‌نص‌على‌معاقبة‌من‌‌‌‌386ويلاحظ‌أن‌المشرع‌الأردني‌في‌المادة‌‌‌‌‌‌‌

ية.‌فالعقوبات‌الأصلية‌التي‌تفرض‌على‌‌المجرمة‌ضمن‌فقراتها‌بعقبات‌أصلية‌و‌أخرى‌تبعية‌أو‌احتراز‌

الطبيعية‌‌ والمنتجات‌ والعقاقير‌ والحيوان‌ الانسان‌ منتجات‌ تطال‌ التي‌ الغش،‌ أفعال‌ إحدى‌ يرتكب‌ من‌

‌والصناعية‌والزراعية،‌على‌نوعين‌:‌

بإيداعه‌‌هي‌العقوبات‌التي‌تسلب‌المحكوم‌عليه‌حريته‌تماماً‌ويتم‌تنفيذها‌‌و‌:  العقوبات السالبة للحرية‌‌-1

وعاقب‌المشرع‌الأردني‌مرتكب‌جرائم‌‌.‌‌2ا‌عليه‌كالحبس‌إحدى‌المؤسسات‌العقابية‌طوال‌المدة‌المحكوم‌به

‌.‌شهر‌إلى‌سنة‌‌اوح‌مدة‌الحبس‌في‌هذه‌الجريمة‌منوتتر‌بالحبس،‌‌386الغش‌المنصوص‌عليها‌في‌‌

‌‌‌‌

 
  المجالي، نظام توفيق)2020(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص 474. 1 

(  26/1وذلك بنص المادة) لحرية مقررة للجرائم الأقل جسامة من الجنايات وهي في القانون الأردني والعراقي مقررة للجنحعقوبة سالبة ل  2

 ( من قانون العقوبات الأردني. 12من قانون العقوبات العراقي، والمادة )
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،‌‌للجاني‌‌شرة‌بالذمة‌الماليةوهي‌العقوبات‌التي‌تلحق‌الضرر‌مبا  :العقوبات الماسة بالذمة المالية‌‌-2

كعقوبة‌الغرامة‌والتي‌تعني‌إلزام‌المحكوم‌عليه‌بأن‌يدفع‌إلى‌خزانة‌الدولة‌مبلغ‌من‌النقود‌يقدره‌القاضي‌‌

‌.‌1في‌الحكم‌

جرائم‌الغش‌المنصوص‌‌‌‌أي‌جريمة‌منوقد‌نص‌المشرع‌الأردني‌على‌عقوبة‌الغرامة‌في‌حق‌مرتكب‌‌

خمسة‌دنانير‌إلى‌خمسين‌دينار.‌وقد‌يحكم‌على‌الجاني‌بالعقوبتين‌‌بين‌‌عليها‌في‌المادة،‌وهي‌تتراوح‌‌

‌مجتمعات‌أو‌قد‌يستعيض‌القاضي‌بواحدة‌عن‌الأخرى.‌

فهي‌التدابير‌‌‌،أما‌الصورة‌الثانية‌للجزاء‌التي‌أقرها‌المشرع‌الأردني‌لمكافحة‌ظاهرة‌جريمة‌الغش‌‌‌‌‌

شأنها‌أن‌تضع‌المجرم‌في‌ظروف‌معينة‌‌الاحترازية‌والتي‌يقصد‌بها‌مجموعة‌من‌الاجراءات‌التي‌من‌‌

وقاية‌المجتمع‌من‌خطورته.‌في‌الحالات‌التي‌لا‌تحقق‌فيها‌‌تمنعه‌من‌الإضرار‌بالمستهلكين،‌وتستهدف‌‌

‌.‌2فلا‌يمكن‌فيها‌مواجهته‌بالعقاب‌لاصلاحه‌ومنعه‌من‌العودة‌للغش‌في‌المستقبل‌‌‌،العقوبة‌الردع‌الخاص‌

عالجت‌حالة‌العود‌(‌التي‌‌386عقوبة‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)‌على‌هذه‌الونص‌المشرع‌الأردني‌‌‌‌‌‌‌

جاء‌فيها‌:"‌وعند‌التكرار‌يمنع‌المجرم‌من‌ممارسة‌العمل‌الذي‌كان‌من‌قبل‌الجاني‌لارتكاب‌الجريمة،‌ف

،‌يقاع‌هذه‌العقوبة‌أن‌يكون‌الجاني‌قد‌كرر‌اتيان‌الفعل‌الجرميواسطة‌لارتكاب‌الجرم".‌واشترط‌المشرع‌لإ

.‌‌الذي‌كان‌واسطة‌في‌ارتكاب‌الجرم‌‌لنشاط‌التجاري‌بحظرمزاولته‌ل‌‌د‌تحقق‌هذا‌الشرط‌يعاقب‌الجاني‌‌وعن

قصود‌هنا‌قد‌يكون‌منعاً‌‌المالمنع‌‌ويلاحظ‌أن‌‌المشرع‌الأردني‌لم‌يبين‌مدة‌المنع،‌والذي‌يفسر‌على‌أن‌‌

‌ممارسة‌النشاط‌التجاري.‌مؤقتاً‌أو‌دائماً‌عن

 
  بارة، محمد رمضان)1998(. مبادىء علم الجزاء الجنائي، ط1، طرابلس، مطبعة الوثيقة الخضراء، ص )47 ومابعدها(. 1 

 . 119، القاهرة، دار النهضة العربية، ص  2ط علم العقاب، (.  1973حسني، محمود نجيب)  2
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أن‌يحمي‌‌‌‌،مزاولة‌النشاط‌التجاري‌ه‌من‌‌حظر‌من‌خلال‌‌‌‌للجريمة‌‌من‌معاقبة‌المكررويهدف‌المشرع‌‌‌‌‌‌‌‌

الذي‌يعتبر‌‌‌عن‌طريق‌منع‌مرتكب‌جريمة‌الغش‌من‌مزاولة‌نشاطه‌التجاري‌‌المستهلكين‌المتعاملين‌معه

اثراءها‌بارتكابه‌‌.‌مما‌يؤثر‌سلباً‌على‌ذمته‌المالية،‌التي‌هو‌أحرص‌الناس‌على‌‌1واسطة‌لإرتكاب‌الجريمة‌

لذي‌قد‌يحقق‌،‌بالاضافة‌إلى‌تأثير‌هذه‌العقوبة‌على‌سمعته‌بالأوساط‌التجارية،‌الأمر‌افعال‌الغشلا

‌.‌‌الردع‌الخاص‌والعام

هذه‌العقوبات‌لتجريم‌افعال‌الغش‌التي‌تنال‌من‌مكونات‌المنتج‌‌شرع‌‌ونلاحظ‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌‌‌‌‌‌‌‌

بغض‌النظر‌عن‌كونه‌منتج‌ضار‌قد‌يؤذي‌صحة‌وسلامة‌المستهلك.‌وطرحه‌للتداول‌وبيعه،‌‌وخصائصه‌‌

هذا‌القدرمن‌الحماية،‌فعاد‌وشدد‌من‌إلا‌أنه‌وحرصا‌منه‌على‌‌على‌حماية‌صحة‌المستهلك،‌لم‌يكتف‌ب

،‌مضرة‌بصحة‌الانسان‌أو‌‌386ة‌كون‌المنتجات‌محل‌الجرائم‌الواردة‌في‌النص‌‌العقوبة‌الجزائية‌في‌حال

أنه‌:"‌إذا‌كانت‌المنتجات‌أو‌المواد‌المغشوشة‌أو‌الفاسدة‌ضارة‌‌‌‌387الحيوان،‌فجاء‌في‌نص‌المادة‌‌

بصحة‌الانسان‌أو‌الحيوان،‌قضي‌بالحبس‌من‌ثلاثة‌أشهر‌إلى‌سنتين‌وبالغرامة‌من‌خمسة‌دنانير‌إلى‌‌

‌يناراً.‌تطب‌هذه‌العقوبات‌ولو‌كان‌الشاري‌او‌المستهلك‌على‌علم‌بالغش‌أو‌الفساد‌الضارين".‌خمسين‌د‌

وبذلك‌يكون‌المشرع‌قد‌شدد‌في‌العقوبة‌في‌حالة‌كون‌المنتجات‌ضارة‌بصحة‌الانسان‌والحيوان،‌من‌‌‌‌‌‌

كما‌رفع‌من‌‌خلال‌الرفع‌من‌حدي‌العقوبة‌الأدنى‌والأعلى،‌فتصبح‌الحبس‌من‌ثلاث‌أشهر‌إلى‌سنتين،‌

مقدار‌الغرامة‌فاصبحت‌تتراوح‌من‌خمسة‌دنانير‌إلى‌خمسين‌ديناراً.‌كما‌ان‌القاضي‌هنا‌غير‌مخير‌بين‌‌

‌العقوبتين‌فهو‌ملزم‌بالحكم‌بهما‌معاً.

 
أن الحظر من ممارسة عمل هو :" الحرمان من حق   1996لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  113جاء في المادة   1

 أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة".  مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي
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بكون‌المنتجات‌‌‌‌ورضاه‌‌المستهلك‌‌يد‌أيضاً،‌اهدار‌المشرع‌لقيمة‌علمويلاحظ‌أنه‌ومن‌صور‌التشد‌‌‌‌‌‌

لمعروضة‌عليه‌ضارة‌بصحة‌الانسان‌والحيوان.‌وهذا‌اتجاه‌ممدوح‌من‌المشرع‌‌المغشوشة‌أو‌او‌الفاسدة‌ا

،‌‌وظروفه‌التي‌قد‌تجبره‌على‌ارتضاء‌استهلاك‌منتجات‌مضرة‌بصحته‌‌‌كونه‌هنا‌يحمي‌المستهلك‌من‌نفسه‌

جشع‌التجار‌والمنتجون‌ممن‌تسول‌لهم‌انفسهم‌على‌تقديم‌منتجات‌مغشوشة‌و‌فاسدة‌‌‌‌كما‌يحميه‌من

،‌لقاء‌ثمن‌زهيد‌تجنباً‌للخسارة‌‌1ة‌الناس‌كعرض‌وبيع‌المواد‌الغذائية‌منتهية‌الصلاحية‌لاستغلال‌حاج

‌المالية‌الناتجة‌عن‌اتلافها.‌

ونشير‌إلى‌أن‌الشخص‌المعنوي‌قد‌يكون‌هو‌المسؤول‌عن‌جرائم‌الغش‌التجاري‌التي‌يرتكبها‌رئيسه‌‌‌‌‌‌

.‌‌2أو‌أعضاء‌إدارته‌أو‌مديريه‌أو‌عماله‌أو‌أي‌شخص‌يمثله،‌عند‌اتيان‌افعالهم‌باسمه‌أو‌باحدى‌وسائله‌

قب‌بالعقوبات‌الأصلية‌‌وفي‌حالة‌كون‌الشخص‌المعنوي‌هو‌المسؤول‌جنائياً‌عن‌جريمة‌الغش‌فأنه‌لا‌يعا

الغرامة‌ عقوبة‌ عدا‌ القانون،‌ عليها‌في‌ المتمثلة‌بحظر‌‌3المنصوص‌ الاحترازية‌ العقوبة‌ إلى‌ بالاضافة‌ ‌.

‌مزاولته‌للاعمال‌التجارية‌التي‌كانت‌وسيلة‌لاتيانه‌لافعال‌الغش‌المتكررة.

 

 

 
( من قانون الصناعة  1/ أ/  16تناول المشرع الاردني موضوع تجريم التعامل بمواد منتهية الصلاحية في اكثر من قانون فقد نصت المادة )  1

خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بالحبس مدة لا   على :" يعاقب بغرامة لا تقل عنوتعديلاته   1998لسنة  18والتجارة الأردني رقم 

تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من باع أو عرض للبيع أو خزن بقصد البيع أي سلعة انتهت مدة صلاحيتها أو  

على :" يعاقب بالحبس مدة لا   2001لسنة المؤقت اء من قانون الرقابة على الغذ23كانت غير صالحة للاستهلاك البشري". كما نصت المادة 

تقل عن سنوولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من تداول أي غذاء انتهت مدة  
 صلاحيته مع علمه بذلك". 

  المادة )74/أ( من قانون العقوبات الاردني رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته. 2 
( من قانون العقوبات الأردني على :" لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص  74/3تنص المادة ) 3

(  22)على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 

 ( من هذا القانون". 24إلى )
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 المطلب الثاني 

 حيازة منتجات غذائية مضرة بالصحة  جريمة

‌‌غرامة‌لا‌تزيد‌على‌عشرة‌دنانير‌أو‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌على‌:"‌يعاقب‌ب‌‌388تنص‌المادة‌‌‌‌‌‌‌‌

ي‌مكان‌بدون‌أحرز‌أو‌أبقى‌في‌حيازته‌في‌‌أشهر‌أو‌بكلتا‌العقوبتين‌من‌‌أبالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌ثلاث‌‌

أو‌في‌حالة‌لا‌‌سبب‌مشروع‌منتجات‌أية‌مادة‌على‌أنها‌طعام‌أو‌شراب‌بعد‌أن‌أصبحت‌مضرة‌بالصحة‌‌

مع‌علمه‌أو‌مع‌وجود‌ما‌يدعوه‌للاعتقاد‌بأنها‌مضرة‌بالصحة‌أوغير‌‌‌‌1تصلح‌معها‌للأكل‌أو‌الشرب‌

‌."صالحة‌للأكل‌أو‌الشرب‌

طلب‌حدوث‌النتيجة‌‌التي‌لا‌تت‌‌‌من‌قراءة‌النص‌يتضح‌ان‌هذه‌الجريمة‌كسابقاتها‌من‌الجرائم‌الشكلية‌‌‌‌‌

الاحراز‌أوالابقاء‌على‌حيازة‌مواد‌‌‌يتجلى‌ركنها‌المادي‌في‌فعلو‌‌‌بالاضرار‌بصحة‌المستهلكين.‌‌المتمثلة

‌‌للاستهلاك‌مخصصة‌للأكل‌أو‌الشرب،‌على‌أن‌تكون‌هذه‌المواد‌مضرة‌بالصحة‌وفي‌حالة‌لا‌تصلح‌معها‌‌

‌‌.2كأن‌تكون‌منتهية‌الصلاحية‌

وضع‌مادي‌ينجم‌عن‌أي‌شخص‌يسيطر‌سيطرة‌‌و‌ابقاء‌الجاني‌لمواد‌مضرة‌بالصحة‌هو‌‌واحراز‌أ‌‌‌‌‌‌

فلم‌يشترط‌المشرع‌كون‌‌‌‌.‌‌3كان‌الشخص‌هو‌صاحب‌الحق‌أو‌لم‌يكنأ،‌سواء‌‌أو‌شيء‌‌فعلية‌على‌حق‌

،‌غير‌أنه‌اشترط‌لتحقق‌‌ه‌بطريقة‌شرعيةيلا،‌ولا‌أن‌تكون‌قد‌وصلت‌‌المحرز‌هو‌مالك‌الأطعمة‌المضرة

 
يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري في حالات متعددة منها احتواءه على مواد سامة أو ضارة، أو تلوثه بالاشعاعات، أو احتوى    1

/ج( من قانون  18نص المادة )على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية، وأورد المشرع الأردني هذه الحالات على سبيل المثال في 

 . 2015الغذاء لسنة 
 ، محكمة بداية جزاء شرق عمان، موقع قسطاس.2007لسنة   765الحكم رقم   2
الجديدة،   3(، المجلد الثاني أسباب اكتساب الملكية، ط9الجزء )  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، (.  2015السنهوري، عبد الرزاق)  3

 . 784لبي الحقوقية، ص بيروت، منشورات الح 
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رمي‌كون‌الابقاء‌على‌هذه‌المنتجات‌يفتقر‌لمبرر‌مشروع،‌فلا‌تقوم‌الجريمة‌في‌حق‌من‌أبقى‌‌الفعل‌الج

‌.‌الأطعمة‌والأشربة‌المضرة‌بالصحة‌في‌مكان‌معين‌لغرض‌التخلص‌منها‌بطرق‌قانونية‌أو‌اتلافها

كن‌‌ليس‌خطر‌الابقاء‌على‌هذه‌الأطعمة‌والاشربة‌المضرة‌بالصحة،‌ولهنا‌‌والهدف‌من‌التجريم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خطر‌وصول‌المواد‌الضارة‌والفاسدة‌إلى‌أيدي‌المستهلكين‌عن‌طريق‌التعامل‌فيها،‌ولا‌يتصور‌أن‌تصل‌‌

‌‌.1عليها‌‌هذه‌السلع‌إلى‌أيدي‌مستهلكيها،‌إلا‌عن‌طريق‌من‌يبقي‌

اما‌بخصوص‌الركن‌المعنوي‌فقد‌قصره‌المشرع‌في‌هذه‌الجريمة‌على‌القصد‌العام‌المتمثل‌بالعلم‌‌‌‌‌‌‌‌

والإرادة،‌فتقوم‌الجريمة‌في‌حال‌علم‌المحرز‌أو‌من‌توجد‌المنتجات‌المضرة‌بين‌يديه‌بأمر‌كونها‌غير‌‌

صالحة‌للاستهلاك،‌كأن‌يتوصل‌لهذا‌العلم‌من‌خلال‌قراءة‌تاريخ‌صلاحيتها،‌أو‌أن‌يوجد‌ما‌يدعوه‌‌

،‌ونلاحظ‌أن‌العلم‌بة‌للاعتقاد‌بانها‌مضرة،‌كملاحظته‌لأي‌تغيرات‌تطرأ‌على‌لون‌ورائحة‌الأطعمة‌والأشر‌

أما‌بخصوص‌الأرادة‌فيلزم‌أن‌‌.‌‌في‌هذه‌الحالة‌مفترض‌بالتالي‌يلزم‌الفاعل‌بتقديم‌ما‌يثبت‌عكس‌ذلك

‌بقاء‌هذه‌المنتجات‌بين‌يديه.‌تتجه‌ارادته‌إلى‌ا

بالعقوبة‌‌‌‌‌‌‌ الفاعل‌ يجازى‌ الفاعل،‌ لدى‌ الجرمي‌ بالقصد‌ واقترانه‌ المادي‌ الركن‌ تحقق‌ حالة‌ وفي‌

،‌أو‌2دنانير‌‌‌10ها‌في‌المادة،‌وهي‌إما‌الغرامة‌والتي‌حدد‌المشرع‌حدها‌الأعلى‌وهو‌‌المنصوص‌علي

.‌وللقاضي‌أن‌يجمع‌بين‌‌3بالحبس‌والتي‌أيضاً‌حدد‌حدها‌الأعلى‌فقط‌وهو‌إلأ‌يزيد‌عن‌ثلاثة‌أشهر

‌العقوبتين.‌

 
  عبيد، رؤوف)2015(. شرح قانون العقوبات التكميلي ، مرجع سابق، ص 414. 1

  يكون الحد الأدنى للغرامة في الجرائم الجنحية هو خمسة دنانير، بنص المادة  22من قانون العقوبات الأردني. 2 

  يكون الحد الأدنى لمدة الحبس في الجرائم الجنحية اسبوع، حسب نص المادة  21 من قانون العقوبات الأردني. 3 



86 

 
‌

‌الاتي:‌ات‌نشير‌لها‌في‌ولد‌لدينا‌عدة‌ملاحظ‌‌سابقالتدقيق‌في‌نص‌التجريم‌الو‌‌‌

ان‌استخدام‌المشرع‌لعبارة‌ابقى‌في‌حيازته‌غير‌موفق،‌ذلك‌أن‌تعريف‌المشرع‌الأردني‌للحيازة‌في‌‌‌‌-1

التعامل‌‌قانوناً‌كون‌محل‌الحيازة‌مما‌يجوز‌،‌يشترط‌1القانون‌المدني‌الأردني‌/‌أ‌من‌1171نص‌المادة‌‌

والذي‌جرم‌القانون‌التعامل‌فيه‌‌‌‌،فيه،‌وهذا‌الوضع‌غير‌متحقق‌بالنسبة‌للطعام‌والشراب‌الضار‌بالصحة

‌.387المادة‌‌‌نص‌و‌‌386في‌نص‌المادة‌

لتداول،‌‌لغرض‌اشربة‌الضارة‌مخصصة‌‌كون‌الأطعمة‌والأاشتراط‌‌لم‌يرد‌في‌النص‌اي‌اشارة‌إلى‌‌‌‌-2

بالتالي‌يعد‌مرتكباً‌للجريمة‌الشخص‌الذي‌يبقي‌الأغذية‌منتهية‌الصلاحية‌في‌حوزته‌بغرض‌استهلاكه‌

من‌تجريم‌الغش‌في‌الاغذية‌المعدة‌‌‌‌386عارض‌مع‌ما‌انتهجه‌المشرع‌في‌المادة‌‌الشخصي.‌وهذا‌يت

،‌فمن‌باب‌اولى‌معاقبة‌من‌يرتكب‌فعل‌الغش‌‌للتداول‌فقط‌من‌دون‌المخصصة‌للاستهلاك‌الشخصي

‌.‌‌‌للمنتجات‌المخصصة‌للاستهلاك‌الشخصي‌لا‌من‌يقوم‌بالابقاء‌عليه

ضارة‌‌في‌هذا‌‌الاحراز‌أو‌الابقاء‌على‌المواد‌الغذائية‌الالمتمثل‌بالمجرم‌‌فعل‌‌الاعتبر‌المشرع‌ان‌‌‌‌-3

وفي‌رأينها‌هذا‌توسع‌مبالغ‌فيه،‌ونفضل‌لو‌عدل‌النص‌‌‌‌من‌الممكن‌ممارسته‌في‌أي‌مكان.النص،‌‌

،‌بأنه‌:"‌أي‌مؤسسة‌أو‌‌2015(‌لسنة‌‌30ليتناسب‌مع‌تعريف‌المشرع‌للمكان‌في‌قانون‌الغذاء‌رقم‌)

تداو‌ يتم‌ مرفق‌ أو‌ حقول‌‌مصنع‌ ذلك‌ من‌ وتستثنى‌ والمركبات‌ النقل‌ وسائل‌ ذلك‌ في‌ بما‌ فيه‌ الغذاء‌ ل‌

‌الحيوانات‌والمناحل".المزارعين‌ومزارع‌تربية‌

 
/ أ من القانون المدني الأردني على :" الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق  1171نصت المادة   1

 يجوز التعامل فيه". 
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بصحة‌المستهلك،‌‌‌قصر‌المشرع‌نطاق‌التجريم‌في‌هذا‌النص‌فقط‌على‌الاغذية‌والاشربة‌المضرة‌‌‌-‌4

لعقاقير‌المغشوشة‌المذكورة‌في‌نص‌لتشمل‌أفعال‌الاحراز‌والابقاء‌على‌ا‌‌ونفضل‌لو‌عدلت‌هذه‌المادة

من‌قانون‌العقوبات،‌وذلك‌لعدة‌أسباب‌منها:‌اتحادهما‌في‌علة‌التجريم،‌بالإضافة‌إلى‌كون‌‌‌‌386المادة‌‌

للمرضى الأصل‌ في‌ توصف‌ الصالحة‌ غير‌ وصحتهم‌‌‌‌،العقاقير‌ حياتهم‌ تعرض‌ فرصة‌ تكون‌ بالتالي‌

مما‌يسترعي‌انتباه‌المشرع‌‌1ون‌الدواء‌والصيدلة‌‌طر‌أكبر،‌كما‌يلاحظ‌أن‌هذا‌الفعل‌غير‌مجرم‌في‌قان‌للخ

لهذا‌الفراغ‌التشريعي،‌وتعديل‌المادة‌لتشمل‌الغذاء‌والشراب‌والعقاقير‌المضرة‌بالصحة‌أو‌غير‌الصالحة‌‌

‌للاستهلاك.

فقد‌أحسن‌‌يلاحظ‌مما‌سبق‌أن‌المشرع‌الأردني‌حاول‌توفير‌أقصى‌درجات‌الحماية‌للمستهلك،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

التي‌من‌شأنها‌تعريض‌صحة‌المستهلك‌و‌‌‌لأفعال‌الغش‌التي‌يكون‌محلها‌غذاء‌المستهلك‌أو‌دواءه‌‌بتجريمه

،‌فقد‌المشرع‌العراقيللخطر،‌وخصها‌بأحكام‌تختلف‌عن‌جرائم‌الغش‌الأخرى.‌وهذا‌الأمر‌أغفل‌عنه‌‌

‌النص‌على‌تجريم‌هذه‌الأفعال‌بصورة‌خاصة.‌من‌1969لسنة‌‌111خلا‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌رقم‌

‌

‌

‌

 

 
  قانون الدواء والصيدلة رقم )12( لسنة 2013 وتعديلاته. 1 
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 المبحث الثالث 

 تجريم أفعال الغش في المكاييل وجريمة غش العاقد

التجار إلى          ما يلجأ  التجارية  كثيراً  تعاملاتهم  قانونية في  منهم    وذلك  استخدام وسائل غير  سعياً 

الذي يكون أحيانا طرفاً في تعاملات تجارية قائمة على    ،الربح على حساب المستهلكزيادة  للإثراء و

لطرق ووسائل غير قانونية من شأنها جعل عملية وزن  ، نتيجة استخدام التاجر  عدم توازن قيم التبادل

سعياً منه للحفاظ   ،م هذه الافعال إلى ضرورة تجريوفطن المشرع   .البضائع وتحديد عددها غير صحيح 

التجارية، و  بالعملية  المستهلكين  ثقة  المستهلكين  على    حرصاً على استقرار السوق وعلى  في  مصلحة 

سليمة  قانونية    ، الأمر الذي لا يتحقق إلا باستخدام أدوات في مقدارها  الحصول على سلع ومنتجات حقيقية

 . في الوزن والكيل

والغش    ،القانونية  ريل غي يالعيارات والمكا   دني موضوع تجريم اقتناء واستعمال مشرع الأروتناول ال       

لسنة    16الحادي عشر من قانون العقوبات الأردني رقم  في الفصل الرابع من الباب    ، في كمية البضاعة

المعاملات" وتعديلاته  1960 إلى  ، تحت عنوان "الغش في  المبحث  نتناول في  مطلبين  . وسنقسم هذا 

(، والثاني نتناول  432و  429و  428)المواد    ريمة استعمال واقتناء عيارات ومكاييل مغشوشةالأول ج

 (. 433و 431و  430فيه جريمة غش العاقد) المواد 
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 الأول  المطلب

 أو مغشوشة  جريمة استعمال واقتناء عيارات ومكاييل غير قانونية

واقتناء   والمتمثلة باستعمالالغش في المعاملات التجارية   تفصلياً جرائمهذا المطلب سنتناول   في ضوء

 ً إقتناء عيارات ومكاييل     )في الفرع الأول(، وجريمة عيارات ومكاييل مخالفة للعيارات المعتمدة قانونا

 )في الفرع الثاني(.   مغشوشة أو غير مضبوطة 

 

 الفرع الأول

 اء عيارات ومكاييل غير القانونية جريمة استعمال واقتن

 

كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه    من قانون العقوبات الأردني على :"   428نصت المادة       

أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن  

والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى اسبوع  

 حدى هاتين العقوبتين". وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإ

 أركان جريمة استعمال واقتناء العيارات والمكاييل غير القانونية  -1

النص         استقراء  المادي،    ةللباحثيتضح  السابق  من  الركن  في  أركانها  تتلخص  الجريمة  هذه  أن 

على سبيل    ذكرها المشرعالمتمثل بإتيان المخالف لسلوك مادي قوامه الاستعمال أو الاقتناء، لأدوات  

المشرع    وقد جرم،  في المنتجات المتداولة   تحديد الوزن والكمية والقياسل  كونها تستخدمالمثال، تتحد في  
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المعينة    1تختلف عن العيارات والمكاييل   كونهااستعمالها واقتناءها، حرصاً على مصالح المستهلك، بسبب  

 موذج المصادق عليه من الهيئات المختصة. أي غير مطابقة مع الن  ،غير موسومةلكونها  أو    ،في القانون

الأدوات         هذه  تكون  أن  الجريمة  هذه  لـقيام  المشرع  للتجارة متواجدة  واشترط  معدة  أماكن    في 

كالمخازن التي تستعمل لتخزين المنتجات لغرض استعمالها في التجارة أو عربات البيع أو المحال وما  

الة اقتناء الشخص لهذه المكاييل لاستخدامه الشخصي، بعيداً  ، أي أن هذه الجريمة لا تقوم في حشابهها

 عن المرافق التي يتم فيها التداول. 

أن المشرع لم يشترط لقيام هذه الجريمة ضرورة إثبات الركن المعنوي في حق    ةالباحث  لاحظ  وت     

أن هذا الموقف مبرر لكوننا في صدد مخالفة لا جنحة أو جناية، وخصوصية    2الجاني، ويرى الفقهاء 

الركن المعنوي في المخالفات يقتضي المساواة في العقاب بين المخالفات المقصودة وغير المقصودة،  

بالإضافة للعمل بخلاف القاعدة العامة في حالة سكوت المشرع عن بيان صورة الركن المعنوي المتطلب  

ذج القانوني للجريمة، مع الاشارة إلى أن هذا الإفتراض يعد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس،  في النمو

 وتقبل أيضاً الدفع بعدم المسؤولية. 

 اء عيارات ومكاييل غير القانونيةالمترتبة على استعمال واقتن عقوبةال -2

تتمثل في الحبس التكديري،  رتب المشرع مسؤولية جزائية على من يقتني أو يستعمل هذه الأدوات        

و اسبوع  الأعلى  التوحده  دنانيرالغرامة  خمسة  الأعلى  وحدها  بإحدى  كديرية  يحكم  أن  وللقاضي   ،

ل  مصادرة المكاييل وعدد الوزن المخالفة للعيارات والمكاييلعقوبة تبعية تتمثل في ضافة ، بالإالعقوبتين

 
أداة قياس أو مادة مرجعية مخصصة  وتعديلاته المعيار بأنه :"  2000لسنة   22( من قانون المواصفات والمقاييس رقم 2عرفت المادة )  1

قياس بأنها :" الجهاز التقني أو الأداة المعدة لأغراض  ". كما عرفت نفس المادة اداة اللتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع أدوات قياس أخرى
 القياس التي يمكن استخدامها منفردة أو مع أدوات أخرى مكملة". 

  نزال، دريد وليد)2019(. الفصل في المخالفات الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، العراق، جامعة بغداد، ص 33. 2 
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تصادر وفقاً  "  : التي جاء فيها    العقوبات الأردني من قانون    432المادة    المعينة في القانون نصت عليها

العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن المعايير    1( 31لأحكام المادة )

 . والمكاييل المعينة في القانون"

ناتجة عن مخالفة المقتني أو المستعمل        للقوانين  ويلاحظ أن العقوبة في هذه الجريمة انضباطية، 

، فلم يشترط المشرع  2، او اهماله الحصول على التراخيص المطلوبة المنظمة  لأدوات القياس المذكورة

 تلاعب فيها.  و م كون هذه الادوات مغشوشة أ لقيام الجريمة 

لتجريم فعل استعمال ادوات القياس  ، وعاد  فطن لعدم كفاية العقوبة التكديريةإلا أن المشرع الأردني       

موسومة    غير  أو غير  وذلك  القانونية  في نص خاص،  جنحوية  المواصفوعده جريمة  قانون  ات  في 

 .20003( لعام 22والمقاييس رقم )

 

 

 

 

 

 
من قانون العقوبات الأردني على :" يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وان لم   31تنص المادة    1

 يكن ملكاً لللمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم". 
الملغى، على :" تدمغ جميع الأوزان والمقاييس   1953ن قانون الأوزان والمقاييس والمكايل لسنة ( م5/1نصت المادة )   2

 والمكاييل النظامية التي ستعد للاستعمال بدمغة حكومية يقررها مجلس الوزراء". 
ا في أي قانون آخر يعاقب  /أ( من قانون المواصفات والمقاييس على :" دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليه31صت المادة )ن   3

  بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا
استعمال أي أدوات قياس   -2العقوبتين على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية: 

 غير مرموغة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية". 
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 الفرع الثاني 

 جريمة إقتناء عيارات ومكاييل مغشوشة أو غير مضبوطة 

ات وعدد الوزن  على تجريم اقتناء المكاييل والعيارمن قانون العقوبات الأردني   429المادة  ت نص     

المغشوشة حيث جاء فيها :" كل من اقتنى في الأماكن المذكورة اعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن  

أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة  

 دنانير". 

 

 أركان جريمة إقتناء عيارات ومكاييل مغشوشة -1

من استقراء نص المادة أن هذه الجريمة من الجرائم الشكلية أو ما تسمى بجرائم  للباحثة  يتضح          

، والذي يتمثل هنا بفعل  المجرم قانوناً خص للفعل  الخطر، والتي يتحقق ركنها المادي من مجرد اتيان الش

يجعل عملية الوزن أو    لعدد وزن وكيل مغشوشة أو غير مضبوطة في اعداداتها، الأمر الذي الاقتناء  

الكيل أو القياس غير صحيح. فلم يشترط المشرع لقيام الجريمة أن يؤدي هذا الاقتناء إلى تحقق نتيجة  

كما لم يشترط  فالجريمة تتحقق وان لم يقدم مقتني هذه الادوات على استعمالها،  مفادها غش المستهلكين،  

، أو أن  وشة أو هو نفسه من غير في اعداداتهاكون المقتني هو نفسه من توصل بفعله إلى جعلها مغش 

يكون هو مالك هذه الأدوات ففعل الاقتناء يعتبر واقععة مادية. إلا أن المشرع قد اشترط كون ادوات  

 . القياس المغشوشة متواجدة في مخازن واماكن معدة للتجارة

كون الأدوات  بحقيقة  علم المقتني    افترض قد  ع  ان المشر  حظلاأما بخصوص الركن المعنوي في        

 ، وهو افتراض قابل لإثبات العكس. مغشوشة أو غير مضبوطة
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 عيارات ومكاييل مغشوشة  العقوبة المترتبة على اقتناء -2

ان جريمة اقتناء عيارات ومكاييل مغشوشة من الجرائم الجنحية التي نص المشرع على عقاب         

     لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير. إما بالحبس  بعقوبة أصلية وهي  مرتكبيها  

مصادرة العيارات والمكاييل وعدد الوزن  بالإضافة للعقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة والمتمثلة ب

   . المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون

 

  المكاييل وعدد الوزن   بصنعتجريم الأفعال المتمثلة    لمشرع لم يأت على اومن الجدير بالذكر، أن         

القانونية    المغشوشة  غير  العقوبات  أأو  قانون  عشرمن  الحادي  الباب  من  الرابع  الفصل  في  وتداولها 

قانون المواصفات  نصين من  في    هذه الأدوات وبيعهاصنع   جرمه  أنإلا  ،  المتعلق بالغش في المعاملات 

:" دون الإخلال بأي عقوبة  (  /أ31)فقد جاء في نص المادة    وتعديلاته،  2000لسنة    ( 22م )رق  والمقاييس 

أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل من خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة  

لى أن  آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين ع

 يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار كل من أقدم على أي من الأفعال التالية: 

 . " صنع أي أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية -1

بأي  /أ( من ذات القانوني، والتي جاء فيها :" دون الاخلال  34) أما محل التجريم الثاني فهو نص المادة

عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة  

آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين على أن  

 ن الأفعال التالية: يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار، كل من أقدم على ارتكاب أي م
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صنع أداة قياس أو قام ببيعها أو استعملها بصورة مخالفة للقواعد الفنية أو التعليمات الصادرة عن    -1

 المؤسسة. 

تلاعب أداة القياس أو أساء استخدامها بطريقة تؤدي إلى تغيير قراءتها أو استخدم أدوات قياس غير    -2

 مسموح بها. 

 أدوات القياس أو فك الحماية عنها".  إزالة أي علامة أو ختم عن -12
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 الثاني طلب مال

 جريمة غش العاقد 

على‌ضوء‌هذا‌المطلب‌نتعرض‌بالتفصيل‌لجرائم‌الغش‌التجاري‌التي‌نص‌عليها‌المشرع‌الأردني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

في‌قانون‌العقوبات،‌واشترط‌‌المشرع‌لقيامها‌أن‌يقع‌الغش‌في‌معرض‌اتمام‌عقد‌بين‌المهني‌والمستهلك،‌

‌فرع‌التالية:الأ‌سواء‌حدث‌الغش‌في‌أثناء‌إنشاء‌العقد‌أو‌في‌أثناء‌تنفيذه،‌وهو‌ما‌سنوضحه‌في

 الفرع الأول 

‌جريمة غش العاقد باستعمال عيارات ومكاييل مغشوشة

من‌قانون‌العقوبات‌الاردني‌على:‌كل‌من‌أقدم‌باستعمال‌عيارات‌أو‌مكاييل‌‌‌‌430تنص‌المادة‌ال‌‌‌‌‌

على‌غش‌العاقد‌في‌كمية‌الشيء‌‌‌‌-وهو‌عالم‌بها‌‌-أو‌عدد‌وزن‌أو‌كيل‌مغشوشة‌أو‌غير‌مضبوطة‌‌

‌المسلم،‌يعاقب‌بالحبس‌من‌ثلاثة‌أشهر‌إلى‌سنتين‌وبالغرامة‌من‌عشرة‌دنانير‌إلى‌خمسين‌ديناراً".

 أركان جريمة غش العاقد باستعمال عدد وزن مغشوشة  -1

بالتدقيق‌في‌نص‌المادة‌السابقة‌يتضح‌أن‌المشرع‌الأردني‌اشترط‌لقيام‌هذه‌الجريمة‌توافر‌الركن‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ه‌التالية:‌المادي‌المتمثل‌بعناصر‌

أولًا:‌السلوك‌الجرمي‌وهي‌الافعال‌الايجابية‌التي‌يقدم‌الجاني‌على‌ارتكابها‌لغرض‌غش‌العاقد‌على‌أن‌‌‌

تكون‌الوسيلة‌المستعملة‌من‌قبل‌الجاني‌هي‌احدى‌الوسائل‌التي‌حددها‌المشرع‌في‌النص‌على‌سبيل‌‌
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وطة،‌فلو‌ان‌الفاعل‌قد‌سلم‌‌الحصر،‌وهي‌عيارات‌ومكاييل‌أو‌عدد‌وزن‌أو‌كيل‌مغشوشة‌أو‌غير‌مضب

أخرى،‌من‌دون‌اللجوء‌لعدد‌وزن‌وكيل‌غير‌استعمال‌وسائل‌احتيالية‌‌اقد‌كمية‌غير‌التي‌اتفق‌عليها‌بالع

‌المنصوص‌عليها‌في‌هذه‌المادة.غش‌العاقد‌لا‌تقوم‌جريمة‌قانونية،‌

‌غير‌المتفق‌عليها‌في‌العقد.‌ثانياً:‌النتيجة‌الجرمية‌المتمثلة‌‌بوقوع‌العاقد‌ضحية‌للغش‌وتسلمه‌كمية‌‌

،‌اي‌1والتي‌تعني‌نسبة‌النتيجة‌الجرمية‌المتحققة‌لفعل‌معين‌صادر‌من‌فاعل‌معين‌‌ثالثا:‌علاقة‌السببية

بين‌افعال‌الجاني‌والنتيجة‌المتمثلة‌بوقوع‌العاقد‌ضحية‌للغش،‌فيشترط‌ان‌يكون‌‌‌‌ان‌يكون‌هناك‌صلة

في‌‌ عليه‌ المتفق‌ من‌ أكثر‌ أو‌ أقل‌ لكمية‌ وزن‌‌تسلمه‌ عدد‌ واستعماله‌ الجاني‌ لسلوك‌ نتيجة‌ هو‌ العقد،‌

‌مغشوشة.

وتشير‌الباحثة‌إلى‌أن‌الشروع‌متصور‌في‌هذه‌الجريمة،‌في‌أي‌مرحلة‌يتعدى‌فيها‌الفعل‌مرحلة‌‌‌‌‌‌

التحضير،‌ويكون‌ذلك‌من‌لحظة‌حضور‌العاقد‌ومحاولة‌ايقاعه‌بالغش‌إلى‌لحظة‌التسليم‌ففي‌حالة‌تنبه‌‌

ولاستخدامه‌عدد‌وزن‌مغشوشة‌وبالتالي‌رفض‌تسلم‌‌الشيء‌المتفق‌عليه،‌لا‌نكون‌‌العاقد‌لسلوك‌الجاني‌

هنا‌أمام‌جريمة‌كاملة،‌وانما‌شروع‌فيها،‌وقد‌عاقب‌المشرع‌الأردني‌على‌الشروع‌في‌هذه‌الجريمة‌بنص‌

ائم‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌والتي‌جاء‌فيها‌:"‌يتناول‌العقاب،‌الشروع‌في‌ارتكاب‌الجر‌‌‌437المادة‌‌

‌(‌وما‌يليها‌من‌المواد‌الواردة‌في‌الفصل‌الرابع".‌430المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

أما‌فيما‌يخص‌الركن‌المعنوي،‌فأن‌هذه‌الجريمة‌من‌الجرائم‌القصدية‌التي‌تتطلب‌لقيامها‌توافر‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لمكاييل‌وعدد‌القصد‌الجنائي‌العام‌بعنصريه‌العلم‌والارادة،‌فيجب‌أن‌يكون‌الجاني‌على‌علم‌بان‌هذه‌ا

 
 . 3ص ، الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية،  السببية الجنائية بين الفقه والقضاء (. 2015عبيد، رؤوف)  1
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الجاني‌‌‌‌تنصرف‌ارادةالوزن‌مغشوشة‌أو‌غير‌مضبوطة‌وعلمه‌بعدم‌رضاء‌المتعاقد‌الآخر‌على‌ذلك،‌وان‌‌

‌.1الجرمي‌وتحقيق‌النتيجة‌‌إلى‌ارتكاب‌الفعل

وكما‌هو‌واضح‌في‌النص،‌ان‌هذه‌الجريمة‌تفترض‌وجود‌عقد‌بين‌الطرفين،‌ويترتب‌على‌ذلك‌أنه‌‌‌‌‌‌‌

ون‌بصدد‌جريمة‌غش‌المتعاقد‌باستعمال‌عدد‌وزن‌مغشوشة،‌ولم‌يبين‌المشرع‌‌ان‌لم‌يوجد‌عقد،‌فلن‌نك

التوريد‌والتنصيع‌ البيع،‌وانما‌شمل‌عقود‌ لعقود‌ الغش‌المصاحب‌ التجريم‌على‌ يقصر‌ العقد‌ولم‌ ‌2نوع‌

‌وغيرها،‌فاللفظ‌جاء‌مطلقاً.‌

أخرج‌من‌نطاق‌تطبيق‌‌‌‌وتأسيساً‌على‌ذلك‌ترى‌الباحثة‌أن‌القضاء‌الأردني‌قد‌جانب‌الصواب‌عندما‌‌‌‌

لسنة‌‌‌‌133بين‌المهني‌والمستهلك،‌ومثال‌ذلك‌الحكم‌رقم‌‌‌‌3المادة،‌حالات‌الغش‌المصاحبة‌لعقود‌المقاولة‌

،‌صلح‌جزاء‌غرب‌عمان،‌والذي‌جاء‌فيه‌:"‌ان‌المحكمة‌قد‌ثبت‌لها‌أن‌أساس‌الاتفاق‌بين‌‌2020

فتكون‌الجريمة‌‌المشتكي‌والمشتكى‌عليه‌عقد‌المقاولة‌وليس‌عقد‌البيع‌الأمر‌الذي‌يهدم‌أركان‌هذا‌الجرم‌‌

‌.‌4كى‌عليه‌الأمر‌الذي‌يستوجب‌اعلان‌عدم‌مسؤوليته‌عن‌هذا‌الجرم"غير‌متحققة‌بمواجهة‌المشت

الصادر‌من‌محكمة‌‌‌‌2021لسنة‌‌‌‌1574ومن‌التطبيقات‌القضائية‌بخصوص‌هذه‌الجريمة‌الحكم‌رقم‌‌

صلح‌جزاء‌الرصيفة‌والقاضي‌بالآتي:‌"‌تجد‌المحكمة‌ان‌أفعال‌المشتكى‌عليه‌أضرف‌المتمثلة‌بقيامه‌‌

بوط‌وهو‌عالم‌به‌للقيام‌بغش‌المشتكي‌في‌وزن‌وكمية‌الدجاج‌المباع‌له،‌وقيامه‌‌باستعمال‌ميزان‌غير‌مض‌

ببيع‌المشتكي‌كمية‌أقل‌مما‌هو‌واضح‌له‌حسب‌الميزان‌والنتيجة‌أخذ‌ثمن‌أكثر‌من‌الثمن‌الواجب‌أخذخ‌‌

 
 ، محكمة صلح جزاء مأدبا، موقع قسطاس. 2011لسنة   148الحكم رقم   1
( إلى أنه قد جرى العرف بين الناس إلى اصطلاح عقد المقاولة  2/ 582من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ) 490أشارت المادة   2

 عوضاً عن عقد الإستصناع.  
من القانون المدني الأردني عقد المقاولة بأنه :" عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً يتعهد به   780عرفت المادة  3

 الطرف الآخر". 
 ، صلح جزاء غرب عمان، موقع قسطاس. 2020لسنة   133الحكم رقم   4
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ر‌‌لقاء‌كمية‌البضاعة‌المباعة،‌واستعمال‌هذه‌المكاييل‌رغم‌علمه‌بذلك،‌اانما‌يشكل‌كافة‌أركان‌وعناص‌

‌.1جرم‌الغش‌في‌المكاييل‌والاوزان‌المسند‌له‌ويتعين‌ادانته‌وانزال‌العقوبة‌المناسبة‌بحقه"‌

 العاقد باستعمال عدد وزن مغشوشة   عقوبة جريمة غش -2

يرتب‌‌ان‌بتحقق‌جميع‌اركان‌جريمة‌غش‌العاقد‌باستعمال‌عدد‌وزن‌مغشوشة‌أو‌غير‌مضبوطة،‌‌‌‌‌‌‌

وهي‌الحبس‌من‌ثلاثة‌‌‌‌،430منصوص‌عليها‌في‌المادة‌‌نتيجة‌مفادها‌معاقبة‌الجاني‌بعقوبة‌أصلية‌‌

على‌عقوبة‌تبعية‌‌‌‌432أشهر‌إلى‌سنتين‌والغرامة‌من‌عشرة‌دنانير‌إلى‌خمسين‌دينار.‌كما‌نصت‌المادة‌‌

ال تختلف‌عن‌ التي‌ أو‌ المغشوشة‌ الوزن‌ العيارات‌والمكاييل‌وعدد‌ عيارات‌والمكاييل‌تتمثل‌في‌مصادرة‌

‌المعينة‌في‌القانون.‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
 طاس. صلح جزاء الرصيفة، موقع قس 2021لسنة   1574الحكم رقم   1
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 الفرع الثاني 

 جريمة غش العاقد في كمية وماهية الشيء المسلم

من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌على‌تجريم‌:"‌كل‌من‌غش‌آخر‌سواء‌في‌كمية‌‌‌‌431تنص‌المادة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يعاقب‌من‌ثلاثة‌أشهر‌إلى‌سنة‌‌الشيء‌أو‌ماهيته‌اذا‌كانت‌هذه‌الماهية‌هي‌السبب‌الدافع‌للصفقة،‌‌

‌وبالغرامة‌من‌عشرة‌دنانير‌إلى‌خمسين‌دينار‌أو‌بإحدى‌هاتين‌العقوبتين".‌

إلى‌أن‌المشرع‌لم‌يستخدم‌كلمة‌عقد‌أو‌عاقد‌في‌سياق‌النص‌السابق،‌إلا‌انه‌‌‌‌بداية‌تشير‌الباحثة‌‌‌‌‌  

من‌‌‌‌وهي‌مأخوذةالعقد،‌‌‌‌تعني‌في‌اللغة‌‌يستدل‌على‌هذه‌المعاني‌من‌إستخدامه‌لعبارة‌"‌الصفقة"‌والتي

.‌أما‌‌1وهي‌علامة‌إجراءه‌وإتمامه‌‌‌،‌وذلك‌عند‌وجوب‌البيعضرب‌اليد‌على‌اليد‌في‌البيعصفق‌بمعنى‌‌

أو‌الطرف‌الذي‌يقع‌ضحية‌الغش.‌كما‌أن‌‌‌‌،في‌نطاق‌بحثنا‌‌المستهلك‌‌عاقد‌أوفهو‌القصود‌بالآخر‌‌الم

ا العقد‌من‌ أنه‌اشترط‌كون‌محل‌ البيع‌إلا‌ بعقد‌ العقد‌ولم‌يحصره‌ لم‌يحدد‌طبيعة‌ لأشياء‌أي‌المشرع‌

.‌‌2ضي‌والعقارات‌بالتالي‌تخرج‌من‌نطاق‌النص‌الأموال‌غير‌المنقولة‌كالأرا‌‌منقولةمنتجات‌وسلع‌و‌أموال‌‌

‌أما‌بخصوص‌أركان‌هذه‌الجريمة،‌فهي‌تتلخص‌بالآتي:

‌

‌

‌

 
 . 901، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص 8ط القاموس المحيط،(. 2005آبادي، الفيروز)  1
 ، صلح جزاء شرق عمان، موقع قسطاس. 2015لسنة   7983الحكم رقم   2
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‌للجريمة   الركن المادي -1

‌عاقد‌توافر‌ثلاث‌عناصر‌وهي:‌يتطلب‌الركن‌المادي‌لجرم‌غش‌ال‌‌‌‌

أولًا:‌السلوك‌الجرمي‌المتمثل‌بالافعال‌التي‌يأتيها‌الجاني‌والتي‌من‌شأنها‌ايقاع‌العاقد‌ضحية‌للغش،‌

،‌لم‌يشترط‌وسيلة‌معينة‌يستعملها‌الجاني‌في‌تحقيق‌غشه،‌‌330ونلاحظ‌أن‌المشرع‌وعلى‌عكس‌المادة‌‌

‌لقول‌أو‌الفعل.بأي‌طريقة‌كانت‌سواء‌باستعماله‌افيقع‌الغش‌

ثانياً:‌النتيجة‌الجرمية‌التي‌تتمثل‌بوقوع‌العاقد‌ضحية‌للغش‌وتسلمه‌شيء‌مختلف‌عن‌المتفق‌عليه،‌في‌

‌التي‌تكون‌دافعاً‌للإقبال‌عليه.‌‌‌أي‌طبيعته‌وخصائصه‌‌‌أو‌مختلف‌في‌ماهيته‌‌‌،و‌نقصانكميته‌إما‌زيادة‌أ‌

للغش‌‌ العاقد‌ضحية‌ المتمثلة‌بوقوع‌ النتيجة‌ المتحققة،‌أي‌أن‌ والنتيجة‌ الفعل‌ بين‌ السببية‌ ثالثاً:‌علاقة‌

‌‌‌وتسلمه‌غير‌ما‌اتفق‌عليه‌لم‌يكن‌ليتحقق‌لولا‌سلوك‌الجاني.

يمة،‌ويكون‌ذلك‌بتواجد‌العاقد‌وشروع‌الجاني‌في‌خداعه‌وغشه‌في‌كمية‌‌والشروع‌متصور‌في‌هذه‌الجر‌

وماهية‌الشيء‌المسلم‌إلا‌أن‌المتعاقد‌أو‌المستهلك‌يتنبه‌إلى‌استخدام‌الجاني‌لوسائل‌احتيالية‌بهدف‌غشه‌‌

ونتيجة‌لذلك‌يرفض‌تسلم‌الشيء‌محل‌العقد.‌وقد‌نص‌المشرع‌الأردني‌على‌معاقبة‌الشروع‌في‌جنحة‌‌

من‌قانون‌العقوبات‌الأردني،‌والتي‌جاء‌فيها‌‌‌‌437قد‌في‌كمية‌وماهية‌الشيء‌المسلم‌في‌المادة‌‌غش‌العا

(‌وما‌يليها‌من‌المواد‌430:"‌يتناول‌العقاب،‌الشروع‌في‌ارتكاب‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

‌الواردة‌في‌الفصل‌الرابع.‌

‌
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 للجريمة الركن المعنوي  -2

يعد‌جرم‌غش‌المتعاقد‌من‌الجرائم‌القصدية‌التي‌يتطلب‌لقيامها‌قصد‌جرمي‌عام،‌يتمثل‌في‌علم‌‌‌‌‌‌‌

علم‌بحقيقة‌‌،‌ولو‌‌الجاني‌أن‌ما‌يقوم‌به‌من‌أفعال‌من‌شأنه‌إيقاع‌المتعاقد‌بالغش،‌وعلمه‌بعدم‌رضاه

طلب‌أن‌تتجه‌إرادة‌لما‌أتم‌الصفقة‌أو‌العقد.‌بالاضافة‌إلى‌أن‌القصد‌العام‌يتالذي‌سيتسلمه‌‌الشيء‌‌

‌الجاني‌إلى‌إتيان‌السلوك‌وتحقيق‌النتيجة‌الجرمية.‌

 م في كمية وماهية الشيء المسل عقوبة جريمة غش العاقد -‌3

عند‌استيفاء‌جميع‌اركان‌جريمة‌غش‌العاقد،‌باتيان‌الجاني‌لأفعال‌احتيالية‌توقع‌العاقد‌ضحية‌‌‌‌‌‌‌

للغش‌وتسلمه‌شيء‌يختلف‌عما‌اتفق‌عليه‌في‌الكمية‌أو‌الماهية،‌يعاقب‌الجاني‌بعقوبتين‌أحداهما‌أصلية‌‌

من‌عشرة‌دنانير‌‌وهي‌الحبس‌من‌ثلاثة‌أشهر‌إلى‌سنة‌والغرامة‌‌431وهي‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌

على‌عقوبة‌تبعية‌تتمثل‌في‌‌‌‌432إلى‌خمسين‌دينار،‌وللقاضي‌أن‌يحكم‌بأحداهما.‌كما‌نصت‌المادة‌‌

مصادرة‌العيارات‌والمكاييل‌وعدد‌الوزن‌المغشوشة‌أو‌التي‌تختلف‌عن‌العيارات‌والمكاييل‌المعينة‌في‌

‌القانون.‌

‌‌‌‌‌
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"تجد‌والذي‌جاء‌فيه:‌‌‌‌2009لسنة‌‌‌‌2345ومن‌التطبيقات‌القضائية‌على‌هذه‌الجريمة،‌القرار‌رقم‌‌‌‌

‌‌6كيلو‌وقيامه‌بعد‌ذبحها‌بتبديل‌الدجاج‌ليصبح‌وزنها‌‌‌‌9المحكمة‌قيام‌المشتكى‌عليه‌ببيع‌دجاج‌بوزن‌‌

‌.1عقوبات"من‌قانون‌ال‌431خالفة‌احكام‌المادة‌رم‌مكيلو‌يشكل‌في‌حقيقته‌كافة‌اركان‌وعناصر‌ج

 

 الفرع الثالث 

 غش العاقد في المبيع  جريمة

‌‌التي‌جاء‌فيها‌:"‌‌‌،من‌قانون‌العقوبات‌‌‌433المادة‌‌‌‌ص‌تناول‌المشرع‌الأردني‌هذه‌الجريمة‌في‌ن‌‌‌‌‌‌

كل‌من‌غش‌العاقد‌عن‌معرفة‌سواء‌في‌طبيعة‌البضاعة‌أو‌صفاتها‌الجوهرية‌أو‌تركيبها‌أو‌الكمية‌التي‌‌

العناصر‌المفيدة‌أو‌في‌نوعها‌أو‌مصدرها‌عندما‌يكون‌تعيين‌النوع‌والمصدر‌معتبراً‌بموجب‌‌تحتويها‌من‌‌

الاتفاق‌أو‌العادات‌السبب‌الرئيسي‌للبيع‌يعاقب‌بالحبس‌من‌شهر‌إلى‌سنة‌وبالغرامة‌من‌خمسة‌دنانير‌

 ‌‌إلى‌خمسين‌ديناراً‌أو‌بأحدى‌هاتين‌العقوبتين".

أن‌هذه‌الجريمة‌قد‌‌‌‌إلى‌‌الباحثة‌‌‌شيرتة‌غش‌العاقد‌في‌المبيع‌‌وقبل‌الشروع‌في‌تحليل‌أركان‌جريم‌‌‌‌

‌‌لى‌ندرة‌التفاسير‌إ‌‌سبب‌ذلكيرجع‌‌،‌و‌الذي‌يتحقق‌به‌فعل‌الغش‌‌‌‌تعيين‌السلوكلغط‌كبير‌في‌‌صاحبها‌‌

تناولت‌‌الفقهية‌‌ اجلاء‌ومحاولة‌‌التفسير‌‌‌‌مهمةإلى‌تولي‌‌القضاء‌‌ب‌‌دىالأمر‌الذي‌أ‌‌،هذه‌الجريمةالتي‌

 ‌.يعتريهاالغموض‌الذي‌

 
 ، محكمة صلح جزاء عين الباشا، موقع قسطاس.2009لسنة  2345قرار رقم   1
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لقيام‌هذه‌الجريمة‌وجود‌ركنين‌أساسيين‌هما‌الركن‌المادي‌والركن‌المعنوي،‌وهو‌ما‌‌ويستلزم‌‌‌‌‌‌‌    

‌سنعرضه‌تفصيلًا:‌

   :مبيع ال ن المادي لجريمة غش العاقد فيلركا -1

لقيام‌هذه‌من‌قانون‌العقوبات‌تجد‌ان‌المشرع‌قد‌استلزم‌‌‌‌433من‌خلال‌استقراء‌الباحثة‌لنص‌المادة‌‌‌‌‌‌

صفة‌الجاني،‌فقد‌يكون‌البائع‌‌ولم‌يحدد‌المشرع‌‌‌‌من‌الجاني‌موجه‌للمتعاقد،‌‌فعل‌مادي‌‌الجريمة‌أن‌يصدر

،‌فتقوم‌الجريمة‌‌تستخدم‌في‌الغشالوسيلة‌التي‌‌أو‌طرف‌آخر‌خارج‌إطار‌التعاقد.‌كما‌لم‌يحدد‌المشرع‌‌

‌‌بقصد‌ادخال‌اللبس‌في‌نفسه‌‌موجهة‌للمشتري‌تكون‌‌الكذب‌والخداع‌والتحايل‌و‌‌‌بأي‌وسيلة‌تنطوي‌على‌

‌إتمام‌العقد.لى‌،‌وحمله‌عالبضاعة‌محل‌التعاقد‌حقيقة‌بخصوص‌‌وإيهامه

أن‌‌أو‌‌،لم‌يشترط‌في‌نص‌المادة‌أن‌يغير‌البائع‌بنفسه‌من‌حقيقة‌البضاعةوترى‌الباحثة‌أن‌المشرع‌‌‌‌‌

يقع‌الغش‌بطريق‌التزييف‌الذي‌يستهدف‌البضاعة‌نفسها‌في‌ماهيتها‌وخصائصها‌الجوهرية‌وتركيبها‌‌

لقيام‌‌فيكفي‌‌.‌‌1تحقق‌به‌الجريمة‌وذلك‌عكس‌ما‌ذهب‌اليه‌القضاء‌في‌تعيين‌السلوك‌الذي‌ت‌‌ومحتواها‌

الخداع‌القائم‌على‌الأكاذيب‌أو‌بعض‌الخدع‌البسيطة‌التي‌من‌شأنها‌‌مجرد‌‌غش‌العاقد‌في‌المبيع‌‌جريمة‌‌

‌.وضوع‌العقد‌على‌نحو‌مخالف‌لحقيقتهاإظهار‌البضاعة‌م

كتمال‌عناصر‌الركن‌المادي‌لهذه‌الجريمة،‌أن‌يترتب‌على‌سلوك‌الجاني‌نتيجة‌مفادها‌‌كما‌يشترط‌لإ‌‌‌‌‌

وقوع‌المستهلك‌أو‌العاقد‌ضحية‌لغش‌وخداع‌البائع‌وإتمامه‌لعقد‌شراء‌بضاعة‌تختلف‌في‌حقيقتها‌عن‌‌

د‌إذ‌أن‌هذه‌الجريمة‌تقوم‌بمجر‌.‌‌433بأحدى‌الصور‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌‌البضاعة‌المتفق‌عليها‌‌

 
 ، محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية/ استئناف جنوب عمان، موقع قسطاس. 2021لسنة   713الحكم رقم   1
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اتمام‌العقد‌وتعبير‌المستهلك‌عن‌قبوله،‌و‌ان‌لم‌يتم‌التسليم‌لأسباب‌تعود‌للبائع‌أو‌لتنبه‌المستهلك‌أو‌‌

المشتري‌للحقيقة‌البضاعة‌التي‌أتفق‌عليها،‌وهذا‌ما‌يميز‌هذه‌الجريمة‌عن‌سابقتيها‌في‌نص‌المادة‌‌

ر‌ان‌النتيجة‌في‌هذه‌الجريمة‌‌،‌بالتالي‌تجد‌الباحثة‌أن‌القضاء‌قد‌جانب‌الصواب‌عندما‌اعتب431و‌‌‌430

هي‌الضرر‌الحال‌أو‌المحتمل‌بالمجني‌عليه‌من‌جراء‌قيام‌الجاني‌بتسليم‌بضاعة‌تختلف‌عما‌هو‌متفق‌‌

‌‌.1عليه‌

علاقة‌السببية‌بين‌السلوك‌‌‌ضافة‌لما‌سبق‌يشترط‌لتحقق‌الركن‌المادي‌لهذه‌الجريمة،‌قيامبالإ‌‌‌‌‌‌  

تيجة‌لم‌تكن‌لتتحقق‌لولا‌ما‌بدر‌من‌الجاني‌من‌أكاذيب‌‌هذه‌الن‌‌‌الجرمي‌والنتيجة‌المتحققة،‌بمعنى‌‌أن

‌.‌‌المشتري‌يما‌يخالف‌حقيقة‌البضاعة‌محل‌العقد‌تهدف‌لإيهام‌

اتمام‌‌لا‌يكفي‌السلوك‌وحده‌لنهوض‌الركن‌المادي‌لهذه‌الجريمة،‌بل‌لا‌بد‌أن‌يكون‌في‌معرض‌‌و‌‌‌‌‌‌‌

وقد‌حصر‌‌‌حماية‌العقود‌والمتعاقدين،‌‌ود‌هوغش‌المتعاقتجريم‌الخداع‌‌عقد،‌كون‌الهدف‌الاساسي‌من‌‌

‌‌.‌دون‌غيره‌من‌العقود‌‌‌2من‌قانون‌العقوبات‌في‌عقود‌البيع‌‌‌433المشرع‌‌الاردني‌نطاق‌تجريم‌المادة‌‌

‌لجاني‌في‌هذهسلوك‌اوالحماية‌الجزائية‌هنا‌مقررة‌لرضاء‌المستهلك‌اثناء‌مرحلة‌التفاوض‌على‌العقد،‌ف

‌العقد‌لا‌عند‌تنفيذه.‌أثناء‌انشاء‌يجب‌أن‌يقع‌

 
 ، محكمة بداية أربد بصفتها الاستئنافية، موقع قسطاس. 2021لسنة   4137الحكم رقم   1
 يع :" تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض". أنه يقصد بالب 1976( لسنة 43من القانون المدني الأردني رقم ) 465جاء في المادة   2
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ن‌المشرع‌قد‌اشترط‌‌من‌اعتبار‌أة‌ما‌ذهب‌اليه‌القضاء‌‌وتأسيساً‌على‌ذلك‌ترى‌الباحثة‌عدم‌صح‌‌‌‌‌‌

ان‌يكون‌هناك‌اتفاق‌مسبق‌على‌طبيعة‌أو‌صفات‌او‌تركيب‌او‌كمية‌البضاعة‌ثم‌يقوم‌العاقد‌بالغش‌‌

‌.وهي‌مرحلة‌تنفيذه‌‌شاء‌العقد‌ن‌لكون‌التسليم‌يمثل‌مرحلة‌لاحقة‌لإ‌وذلك‌‌1بها‌عند‌التسليم‌

‌‌ن‌ينصب‌الخداع‌على‌أمور‌مرتبطة‌بها‌وأ‌‌2أن‌يكون‌محل‌العقد‌من‌البضائعالمشرع‌‌كما‌اشترط‌‌‌‌‌‌‌

‌:3من‌حيث‌

‌طبيعة‌البضاعة:‌والمقصود‌بها‌خصائصها‌وسماتها‌الأساسية.‌‌-1

صفات‌البضاعة:‌أي‌الحالة‌التي‌تكون‌عليها‌البضاعة،‌كلون‌البضاعة‌والذي‌يعد‌من‌صفاتها،‌‌‌-‌2

في‌صفة‌جوهرية،‌والصفة‌الجوهرية‌هي‌التي‌تقوم‌‌ويشترط‌المشرع‌في‌العقاب‌عليها‌أن‌يكون‌الغش‌‌

تختلف‌باختلاف‌عليها‌القيمة‌الحقيقية‌للبضاعة‌من‌وجهة‌نظر‌المتعاقد،‌وهي‌من‌المسائل‌الاعتبارية‌التي‌‌

‌.4الأشخاص‌و‌العقود‌والأغراض‌التي‌دفعت‌للتعاقد

‌تركيب‌البضاعة:‌ويقصد‌بتركيب‌البضاعة‌أي‌العناصر‌التي‌تتألف‌منها.‌‌-3

‌الكمية‌التي‌تحتويها‌من‌العناصر‌المفيدة.‌‌-4

 
 ، محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية، موقع قسطاس. 2021لسنة   475الحكم رقم   1
(، على أنها :" كل شيء يجري التعامل به  2البضائع في نص المادة ) 1953لسنة  19عرف قانون علامات البضائع الأردني وتعديلاته رقم   2

 صناعة". في التجارة أو ال
 ، محكمة صلح جزاء عمان، موقع قسطاس. 2019لسنة  14113الحكم رقم   3
 . 201(. الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الخاصة، مرجع سابق، ص 2008خلف، أحمد محمد محمود)  4
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البضاعة:‌‌‌‌-5 تصنيفها‌‌نوع‌ باب‌ تحت‌ يندرج‌ للأشياء‌ تصنيف‌ وهو‌ الطراز،‌ بالنوع‌ بالجنس‌‌ويقصد‌

ويشترط‌المشرع‌للعقاب‌في‌هذه‌الجريمة،‌أن‌يكون‌تعيين‌النوع‌معتبراً‌بموجب‌الاتفاق‌أو‌العادات‌السبب‌‌

‌.‌عالرئيسي‌للبي‌

مصدر‌البضاعة:‌ويقصد‌بالمصدر‌الأصل‌أو‌المنشأ‌ويشترط‌المشرع‌للعقاب‌على‌غش‌المشتري‌‌‌‌-6

،‌ويعد‌‌أو‌العادات‌السبب‌الرئيسي‌للبيع‌‌في‌مصدر‌البضاعة،‌كون‌تعيين‌المصدر‌معتبراً‌بموجب‌الاتفاق

مصدر‌البضاعة‌أو‌أصلها‌ذا‌أهمية‌بالغة‌للعاقد‌اذ‌يمثل‌حافزاً‌قوياً‌لاقتناعه‌بالبضاعة‌او‌اقباله‌على‌‌

‌‌شراءها‌وذلك‌لكون‌المصدر‌في‌أغلب‌الأحيان‌يعد‌مؤشراً‌على‌مدى‌جودة‌البضاعة.

وتشير‌الباحثة‌إلى‌أنه‌ووفقاً‌لمبدأ‌التفسير‌الضيق‌لمواد‌قانون‌العقوبات،‌نجد‌أن‌المشرع‌الأردني‌‌‌‌‌‌

باستعماله‌لمصطلح‌"شيء"‌و‌"بضاعة"،‌يكون‌بذلك‌قد‌أخرج‌العقود‌التي‌محلها‌تقديم‌خدمة‌للمستهلك‌‌

ها،‌بالتالي‌يستلزم‌تدخل‌‌التجاري‌يشملمن‌نطاق‌جرائم‌غش‌العاقد،‌وهذا‌الأمر‌منتقد،‌لأن‌مجال‌الغش‌‌

‌المشرع‌الجزائي‌لحماية‌المستهلك‌في‌العقود‌التي‌يكون‌محلها‌تقديم‌خدمة‌له.‌

أما‌بخصوص‌الشروع‌فأنه‌متصور‌في‌هذه‌الجريمة،‌ولتحققه‌يجب‌أن‌يتعدى‌الفعل‌مرحلة‌التحضير‌‌‌‌‌‌‌

لغش‌وإتمام‌العقد،‌إلا‌أن‌للجريمة،‌ويكون‌ذلك‌بوجود‌متعاقد‌وحصول‌التمهيد‌من‌قبل‌البائع‌لإيقاعه‌با

حقيقة‌‌ المشتري‌ يكتشف‌ كأن‌ البائع‌ إرادة‌ عن‌ خارجة‌ لأسباب‌ تتخلف‌ قد‌ العقد‌ بإتمام‌ المتمثلة‌ النتيجة‌

البضاعة‌بنفسه‌أو‌عن‌طريق‌غيره‌مما‌يمنعه‌من‌شراءها.‌وقد‌عاقب‌المشرع‌الأردني‌على‌الشروع‌في‌

اء‌فيها‌:"‌يتناول‌العقاب،‌الشروع‌في‌ارتكاب‌والتي‌ج‌‌437جنحة‌غش‌العاقد‌في‌المبيع،‌في‌نص‌المادة‌‌

 (‌وما‌يليها‌من‌المواد‌الواردة‌في‌الفصل‌الرابع".‌430الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)
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 الركن المعنوي لجريمة الغش في المبيع  -2

‌‌تعد‌جريمة‌الغش‌في‌المبيع‌من‌الجرائم‌القصدية‌التي‌تطلب‌المشرع‌لنهوضها‌تحقق‌القصد‌العام‌‌‌‌‌‌

بعنصريه‌العلم‌والإرادة،‌أي‌يستلزم‌للتجريم‌أن‌يكون‌الفاعل‌عالماً‌أن‌ما‌يبدر‌منه‌من‌أفعال‌من‌شأنها‌‌

البضاعة‌محل‌‌حقيقة‌‌وأن‌يكون‌عالماً‌بأن‌‌المتعاقد‌عليها،‌‌غش‌المشتري‌وخداعه‌بخصوص‌البضاعة‌‌

‌ة‌المتمثلة‌بإتمام‌عقد‌البيع.‌تيجالتعاقد‌تختلف‌عن‌المتفق‌عليه،‌وأن‌تتجه‌إرادته‌لإتيان‌الفعل‌وتحقيق‌الن

 عقوبة جريمة غش العاقد في المبيع  -3

من‌قانون‌‌‌‌433،‌يعاقب‌الجاني‌وفق‌المادة‌‌لجميع‌أركانها‌‌عند‌استيفاء‌جريمة‌الغش‌في‌المبيع‌‌‌‌‌

دنانير‌إلى‌خمسين‌ديناراً‌وللقاضي‌‌العقوبات‌الأردني،‌بالحبس‌من‌شهر‌إلى‌سنة‌وبالغرامة‌من‌خمسة‌‌

‌أن‌يحكم‌بأحدى‌هاتين‌العقوبتين.‌

غش‌‌من‌قانون‌العقوبات‌لتجريم‌‌‌‌‌‌433إلى‌أن‌المشرع‌الأردني‌لم‌يكتف‌بنص‌المادة‌‌وتشير‌الباحثة‌‌‌‌‌

المبيعاقد‌‌الع تكديرية‌على‌فقد‌‌‌‌،في‌ المشرع‌عقوبة‌ المسعر‌من‌قبل‌‌‌‌رتب‌ المبيع‌ ثمن‌ العاقد‌في‌ غش‌

بيع‌أية‌‌‌‌469السلطات،‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌‌ أقدم‌على‌ من‌قانون‌العقوبات‌والتي‌جاء‌فيها‌:"‌من‌

ختصة،‌يعاقب‌‌بضاعة‌أو‌أية‌مادة‌أخرى،‌أو‌طلب‌أجراً‌بما‌يزيد‌عن‌التسعيرة‌المقررة‌من‌قبل‌السلطة‌الم

‌بالحبس‌حتى‌اسبوع‌أو‌بغرامة‌حتى‌خمسة‌دنانير،‌هذا‌اذا‌لم‌يكن‌قد‌فرض‌القانون‌عليه‌عقوبة‌أشد".‌

ويلاحظ‌من‌النص‌السابق‌أن‌المخالفة‌المنصوص‌عليها‌تتحقق‌بصورتين،‌وهما‌فعل‌البيع‌لبضاعة‌‌‌‌‌

ض‌هذه‌المادة‌أو‌البضاعة‌‌أو‌مادة‌بسعر‌يزيد‌عن‌السعر‌المحدد‌من‌قبل‌السلطات‌المختصة.‌أو‌بعر‌

‌للبيع‌بسعر‌يفوق‌السعر‌المحدد،‌تمهيداً‌لبيعها،‌حتى‌لو‌لم‌يتحقق‌البيع.‌‌
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وهو‌‌‌‌،من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌‌467المشرع‌العراقي‌فقد‌نص‌على‌هذه‌الجريمة‌في‌المادة‌‌‌‌أما‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اء‌فيه‌:"‌يعاقب‌بالحبس‌‌النص‌الوحيد‌من‌نوعه‌في‌قانون‌العقوبات‌المختص‌بحماية‌المستهلك،‌فقد‌ج

مدة‌لا‌تزيد‌على‌سنتين‌وبغرامة‌لا‌تزيد‌على‌مائتي‌دينار‌أو‌باحدى‌هاتين‌العقوبتين‌من‌غش‌متعاقداً‌

أو‌نوع‌‌معه‌في تركيبها‌ الداخلة‌في‌ العناصر‌ أو‌ الجوهرية‌ الصفات‌ أو‌ طبيعتها‌ أو‌ البضاعة‌ حقيقة‌ ‌:

بباً‌أساسياً‌في‌التعاقد‌أو‌كان‌الغش‌في‌عدد‌البضاعة‌أو‌مصدرها‌في‌الأحوال‌التي‌يعتبر‌فيها‌ذلك‌س

البضاعة‌أو‌مقدارها‌أو‌مقياسها‌أو‌كيلها‌أو‌وزنها‌أو‌طاقتها‌أو‌كان‌في‌ذاتية‌البضاعة‌اذا‌كان‌ما‌سلم‌

‌منها‌غير‌ما‌تم‌التعاقد‌عليه".

العقوبات‌الأردني‌‌ن‌‌من‌قانو‌‌‌433تشير‌الباحثة‌إلى‌ان‌هذا‌النص‌مشابه‌بشكل‌كبير‌لنص‌المادة‌‌و‌‌‌‌‌‌‌

التداخل‌ره‌على‌عقد‌البيع،‌كما‌يلاحظ‌‌نواع‌العقود‌ولم‌يقص‌توسع‌وشمل‌جميع‌أ‌‌إلا‌أن‌المشرع‌العراقي

بين‌جريمتي‌غش‌العاقد‌وجريمة‌الغش‌في‌البضاعة‌الأمر‌الذي‌قد‌يصعب‌على‌القضاء‌‌في‌هذا‌النص‌‌

كثر‌‌كون‌الجريمة‌تتحقق‌بأ‌‌يمة،مهمته‌خصوصاً‌في‌تحديد‌الأعمال‌التحضيرية‌وحدود‌الشروع‌في‌الجر‌

أفعال‌الغش‌التي‌تنطوي‌على‌خداع‌العاقد‌دون‌المساس‌بطبيعة‌البضاعة‌أو‌‌من‌سلوك،‌فهي‌تتحقق‌ب

والتي‌تكون‌نتيجتها‌وقوع‌العاقد‌ضحية‌الغش‌واتمامه‌العقد.‌كما‌وتتحقق‌بأفعال‌الغش‌التي‌تمس‌‌‌كميتها

والتي‌تكون‌نتيجتها‌تسلم‌العاقد‌بضاعة‌تختلف‌عن‌‌‌‌البضاعة‌وتطال‌ذاتيتها‌ومقدارها‌وكيلها‌ووزنها،

وبذلك‌تأمل‌الباحثة‌من‌المشرع‌العراقي‌أن‌يفصل‌بين‌نوعي‌الغش‌جاعلًا‌من‌‌عليها‌في‌العقد.‌‌‌‌متفقال

‌كل‌نوع‌جريمة‌مستقلة‌قائمة‌بذاتها.‌
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 الفصل الرابع 

 الأردني  الحماية الجزائية للمستهلك في قانون حماية المستهلك

والتكنولوجي‌‌اساهم‌‌‌‌‌‌‌‌ الصناعي‌ الاقتصاد‌‌لتطور‌ لنظام‌ الدول‌ لتبني‌ بالإضافة‌ السابقة‌ السنين‌ في‌

إلى‌تصعيد‌‌والتي‌أدت‌بدورها‌‌لم‌يعتدها‌المستهلك‌‌صناعية‌بالغة‌التعقيد‌‌بمنتجات‌‌اغراق‌السوق‌‌بالحر،‌‌

المستهلكين‌‌ المنتجين‌وطبقة‌ بين‌طبقة‌ المعرفية‌تنامت‌مشاكلهم‌بسبب‌‌فقد‌‌دائرة‌الصراع‌ الفجوة‌ زيادة‌

‌‌،‌الأمر‌الذي‌خلق‌الحاجة‌إلى‌التي‌يلجأ‌إليها‌المنتجين‌‌بينهم،‌بالإضافة‌لتطور‌اساليب‌ووسائل‌الغش

إلا‌أن‌الحماية‌لطبقة‌‌‌‌نى‌بتنظيم‌مصالح‌هذه‌الطبقة.تشريع‌قوانين‌خاصة‌تع‌و‌‌‌توفير‌حماية‌فاعلة‌لهم

المشرع‌الأردني‌مشروع‌قانون‌حماية‌المستهلك‌‌‌‌المستهلكين‌جاءت‌متأخرة‌في‌الأردن‌والعراق،‌فلم‌يقر

فالحماية‌التشريعية‌للمستهلك‌عبارة‌عن‌حبر‌على‌ورق،‌فبالرغم‌من‌‌،‌أما‌في‌العراق‌‌2017إلا‌في‌عام‌‌

،‌إلا‌أن‌القانون‌الذي‌مر‌على‌صدوره‌‌2010(‌في‌عام‌‌1صدور‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌رقم‌)

فلم‌يتم‌تشكيل‌مجلس‌حماية‌المستهلك‌والذي‌نص‌القانون‌على‌‌‌‌عقد‌من‌الزمان‌لم‌يفعل‌حتى‌اللحظة،

،‌كما‌أن‌القانون‌لم‌يعدل‌منذ‌صدوره‌على‌تشكيله‌واناط‌به‌مهمة‌حماية‌المستهلك‌وتمثيله‌أمام‌القضاء

الرغم‌من‌الانتقادات‌التي‌طالته‌من‌قبل‌فقهاء‌القانون‌والتي‌سنتطرق‌اليها‌في‌معرض‌حديثنا‌عن‌تجريمه‌‌

‌‌‌‌.للانتهاكات‌التي‌تمس‌المستهلك

الجرائم‌التي‌تمس‌المستهلك‌والمنصوص‌عليها‌في‌قانوني‌حماية‌المستهلك‌‌‌‌المبحث‌الأول‌‌‌وسنتناول‌في‌‌

‌الأردني‌والعراقي‌على‌النحو‌التالي:

‌المطلب‌الأول:‌جريمة‌الإخلال‌بحقوق‌المستهلك.‌
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‌التعاقدية.‌المطلب‌الثاني:‌جريمة‌الإخلال‌بالالتزامات‌

‌:‌جريمة‌الاعلان‌التجاري‌المضلل.‌الث‌المطلب‌الث

الثاني‌من‌هذا‌الفصل‌فسنعرض‌فيه‌الجزاءات‌المترتبة‌على‌مخالفة‌أحكام‌قانون‌حماية‌‌ أما‌المبحث‌

‌المستهلك.

‌

 المبحث الأول 

 الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك 

المخالفات‌التي‌جرمها‌المشرع‌الأردني‌في‌قانون‌حماية‌‌في‌ضوء‌هذا‌المبحث‌سنتعرف‌على‌أهم‌‌‌‌‌‌‌

المستهلك‌الأردني‌إلى‌جانب‌تطرقنا‌للمخالفات‌المشابهة‌المجرمة‌من‌قبل‌نظيره‌العراقي‌في‌قانون‌حماية‌‌

المستهلك‌ التالية‌هي‌جريمة‌الاخلال‌بحقوق‌ المطالب‌ العراقي،‌والجرائم‌التي‌سنتناولها‌في‌ المستهلك‌

‌الالتزامات‌التعاقدية‌وجريمة‌الاعلان‌التجاري‌المضلل.وجريمة‌الإخلال‌ب‌

‌

‌

‌

‌
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 المطلب الأول 

‌جريمة الإخلال بحقوق المستهلك 

ترتبط‌فكرة‌حماية‌المستهلك‌بضمان‌حقوقه‌التي‌نص‌عليها‌القانون،‌وتعود‌بدايات‌الاهتمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

،‌وكان‌ذلك‌بإعلان‌الرئيس‌الأمريكي‌جون‌‌1962إلى‌العام‌‌-كما‌ذكرنا‌سابقاً‌‌‌-العالمي‌بهذه‌الحقوق‌

أربعة‌حقوق‌فيما‌بعد‌كيندي‌في‌إجتماع‌الكونغرس‌عن‌أربعة‌حقوق‌أساسية‌للمستهلك،‌ثم‌أضيف‌إليها‌

 ليصبح‌مجموعها‌ثمانية‌حقوق.

اي‌فعل‌أو‌امتناع‌‌/ب(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌‌3المادة‌)‌‌وقد‌جرم‌المشرع‌الأردني‌في‌‌‌‌‌‌‌

القيام‌بأي‌:"‌يحظر‌على‌المزود‌‌ينطوي‌على‌اخلال‌بحق‌من‌الحقوق‌الثابتة‌للمستهلك،‌وجاء‌في‌نصها‌‌

‌الإخلال‌بأي‌حق‌من‌حقوق‌المستهلك".فعل‌أو‌امتناع‌يؤدي‌إلى‌

التي‌‌‌‌‌‌‌‌ المستهلك‌ حقوق‌ وهي‌ بمحلها‌ المتمثلة‌ الجريمة‌ هذه‌ عناصر‌ التالية‌ الفروع‌ في‌ وسنتناول‌

‌ضمنها‌القانون،‌بالإضافة‌لركنيها‌المادي‌والمعنوي.

 الفرع الأول: محل الجريمة ‌‌‌‌‌

‌‌في‌هذه‌الجريمة‌هي‌حقوق‌المستهلك،‌وتعرف‌يتضح‌لنا‌من‌الصياغة‌التشريعية‌أن‌محل‌الحماية‌‌‌‌‌‌‌‌

التي‌تحمي‌مصالحه‌الاقتصادية،‌وتنظم‌‌ للمستهلك‌ الواجبة‌ القواعد‌ بأنها‌:"‌مجموعة‌ المستهلك‌ حقوق‌

.‌والحقوق‌الأساسية‌التي‌اعتمدتها‌الدول‌العربية‌في‌تشريعاتها‌القانونية‌الخاصة‌‌1تعاقده‌مع‌الطرف‌الآخر"‌

 
، مجلة جامعة الشارقة  دراسة مقارنة حقوق المستهلك في الفقه الاسلامي والقانون:(.  2020العلي، صالح حميد)    1

 753، ص  2، العدد 17للعلوم الشرعية والدراسات الاسلامية، المجلد 
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المؤرخ‌‌‌‌248/39التي‌إعتمدتها‌الأمم‌المتحدة‌في‌قرارها‌رقم‌‌‌‌1لحقوق‌الثمانية‌بحماية‌المستهلك‌هي‌نفسها‌ا‌

‌وهي‌تتلخص‌بالحقوق‌التالية:،‌1985أبريل‌عام‌‌‌16في‌

 الحق في الأمان  -أولًا:

الحق‌في‌الأمان‌أو‌كما‌‌يطلق‌عليه‌الحق‌في‌ضمان‌السلامة‌من‌الحقوق‌الشخصية‌‌يعتبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

حفاظ‌على‌صحته‌‌الفي‌البدنية‌والذهنية،‌ويعتبر‌حق‌المستهلك‌‌ةتسلامصحته‌و‌للمستهلك‌والتي‌تضمن‌

سواء‌ضمن‌نطاق‌المستهلكين‌أو‌للإنسان‌بشكل‌أعم،‌فالحق‌‌‌‌،أهم‌الحقوق‌التي‌يسعى‌القانون‌لصيانتها

‌.2لصحة‌وسلامة‌الجسد‌هو‌حق‌دستوري‌مكفول‌للجميع‌بنص‌القانون‌الأسمى‌في‌ا

:"‌ممارسة‌الملتزم‌)المهني(‌سيطرة‌فعلية‌على‌كل‌‌‌‌ويعرف‌الفقه‌الحق‌في‌ضمان‌السلامة‌بأنه‌‌‌‌‌‌

العناصر‌التي‌يمكن‌أن‌تسبب‌ضرراً‌للدائن‌المستفيد‌من‌السلعة‌أو‌الخدمة.‌ويتمثل‌ذلك‌في‌الحالة‌التي‌

يكون‌فيها‌التكامل‌الجسدي‌والصحي‌للمستهلك‌محفوظاً‌من‌أي‌أذى‌يسببه‌تنفيذ‌الالتزامات‌العقدية‌في‌‌

‌.3الالتزام‌المبرم‌بينه‌وبين‌المهني"‌

تبعاً‌لذلك‌فأن‌للمستهلك‌الحق‌في‌أن‌يضمن‌له‌القانون‌الحماية‌من‌السلع‌والخدمات‌التي‌تسوق‌‌‌‌‌‌‌

طوي‌على‌مخاطر‌تمس‌صحة‌المستهلك‌البدنية‌أو‌الذهنية،‌فلا‌بد‌‌من‌قبل‌المهنيين‌والتجار،‌والتي‌تن

 
ضيف لها حق تاسع أعلن عنه في مركز البحوث والتدريب لحماية حقوق المستهلك وهو حق المستهلك في مقاطعة أ  1

(.  2004ينظر: البرواري والبرزنجي ) /أي منتج أو جهة لا تلبي حاجاته المشروعة أو لا تحترم حقوقه الأساسية.

 . 128عمان، دار وائل، ص  ، 1، طاستراتيجيات التسويق  المفاهيم/  الأسس/ الوظائف
نشير إلى أن الدستور الأردني من الدساتير القليلة في العالم التي تخلو من النص على الحق في الصحة والرعاية الصحية. أما الدستور    2

ا :" لكل عراقي الحق  / أولاً( منه والتي جاء فيه31فقد نص على الحق في الصحة والرعاية الصحية في المادة )   2005العراقي النافذ لعام  

 في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية". 
، كلية الحقوق والعلوم  مجلة المفكر(. "الالتزام بضمان السلامة )المفهوم، المضمون، أساس المسؤولية("، 2014مواقي، بناني أحمد)  3

 . 415، يناير، ص 10اسية، جامعة محمد خضير بسكرة، العدد السي
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للدولة‌أن‌تبذل‌جهودها‌على‌صعيد‌التشريع‌أو‌الرقابة‌لضمان‌حصول‌المستهلك‌على‌السلع‌والخدمات‌‌

‌التي‌تلبي‌متطلبات‌الأمان،‌والبعيدة‌كل‌البعد‌عن‌الغش‌والتقليد.

عن‌طريق‌توفير‌السلع‌والخدمات‌بمواصفات‌‌‌‌ولضمان‌هذا‌الحق‌تسعي‌الدولة‌للحد‌من‌الغش‌‌‌‌‌‌‌

بمواصفات‌‌كات‌المنتجة‌أوالمستوردة‌بالتقيد‌‌،‌وذلك‌عن‌طريق‌إلزام‌الشر‌1معينة‌ومستوى‌جودة‌مناسب‌

‌معينة‌لضمان‌جودة‌منتجاتها‌بما‌يتناسب‌مع‌متطلبات‌الأمان‌والسلامة‌العامة.‌

ق‌السلع‌الخطرة‌على‌حياته‌وسلامته‌‌كما‌يتضمن‌هذا‌الحق‌حماية‌المستهلك‌من‌أخطار‌تسوي‌‌‌‌‌‌‌

الكشف‌عن‌أماكن‌تحضير‌‌ب‌‌الزام‌المنتجين‌‌مثل‌السلع‌منتهية‌الصلاحية‌والسلع‌الملوثة،‌وذلك‌من‌خلال

وبالرغم‌من‌‌وتصنيع‌المواد‌الغذائية‌ومراقبة‌عمليات‌نقلها‌وتوزيعها،‌وحظر‌بيع‌السلع‌منتهية‌الصلاحية،‌‌

(‌من‌‌قانون‌‌6على‌حق‌المستهلك‌في‌ضمان‌السلامة‌في‌المادة‌)أن‌المشرع‌العراقي‌قد‌أغفل‌عن‌النص‌‌

حماية‌المستهلك،‌إلا‌أنه‌قد‌جرم‌الافعال‌التي‌من‌شأنها‌المساس‌حق‌المستهلك‌في‌الصحة‌وسلامته‌‌

إخفاء‌‌على‌حظر‌‌‌‌2من‌المادة‌التاسعة‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌‌‌رابعاً‌في‌الفقرة‌‌الجسدية،‌ومنها‌ما‌جاء‌‌

خامساً‌من‌نفس‌المادة‌"إعادة‌تغليف‌‌كما‌حظر‌في‌الفقرة‌‌‌الة‌أو‌تحريف‌تاريخ‌الصلاحية.أو‌تغيير‌أو‌إز‌

‌المنتجات‌التالفة‌أو‌المنتهية‌الصلاحية‌بعبوات‌وأغلفة‌تحمل‌صلاحية‌مغايرة‌للحقيقة‌ومضللة‌للمستهلك".

 
وتعديلاته، والذي يعنى بتحديد قواعد أو   2000( لسنة 22ففي الأردن صدر قانون المواصفات والمقاييس رقم )  1

خصائص الخدمات والمنتجات أو طرق إنتاجها، ولضمان تحقيق غايات هذا القانون، انشأت مؤسسة المواصفات  
والمقاييس والتي تسعى لتوفير الحماية الصحية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة 

 للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة
 . 2010( لسنة 1قانون حماية المستهلك رقم )  2
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في‌قانون‌حماية‌‌لهذا‌الحق‌في‌أكثر‌من‌موضع،‌فمن‌أهم‌ما‌ورد‌‌فقد‌تطرق‌‌الأردني‌‌‌‌المشرعأما‌‌‌‌‌‌‌‌

/أ(‌من‌المادة‌الثالثة‌في‌ان‌للمستهلك‌‌1بخصوص‌هذا‌الحق‌هو‌ما‌نصت‌عليه‌الفقرة‌)‌‌1المستهلك‌الأردني‌

الحق‌في‌:"‌الحصول‌على‌سلع‌أو‌خدمات‌تحقق‌الغرض‌منها‌دون‌إلحاق‌أي‌ضرر‌بمصالحه‌أو‌‌

/أ(‌من‌نفس‌القانون‌‌6المادة‌)المتوقع‌لهذه‌السلع‌أو‌الخدمات".‌وبينت‌‌‌‌صحته‌عند‌الاستعمال‌العادي‌أو

‌الحالات‌التي‌تعتبر‌فيها‌السلعة‌أو‌الخدمة‌معيبة‌وهي‌حالة:

‌عدم‌توافر‌متطلبات‌السلامة‌فيها‌لغايات‌الاستعمال‌العادي‌أو‌المتوقع‌لها.‌‌-1"

‌عدم‌مطابقتها‌للقواعد‌الفنية‌الإلزامية‌المطبقة.‌‌‌-2

‌يقها‌للنتائج‌المصرح‌بها‌للمستهلك.عدم‌مطابقتها‌للخصائص‌المعلن‌عنها‌أو‌عدم‌تحق‌‌-3

عدم‌تحقق‌مستويات‌الأداء‌أو‌الجودة‌المصرح‌بها‌في‌السلعة‌أو‌الخدمة‌أو‌وجود‌خلل‌أو‌نقص‌أو‌‌‌-4

‌عدم‌صلاحيتها‌للاستعمال‌وفقاً‌لما‌أعدت‌له‌للمدة‌التي‌تتناسب‌وطبيعتها".‌

فس‌القانون‌والتي‌تتضمن‌إلتزامات‌المادة‌الرابعة‌من‌ن‌المشرع‌الأردني‌على‌هذا‌الحق‌في‌‌نص‌‌كما‌‌‌‌‌‌‌

لمستهلك،‌ففي‌فقرتها‌)أ(‌نص‌على‌أنه‌يلتزم‌المزود‌:"‌بالتأكد‌من‌لحقوق‌ا‌‌وجهاً‌آخر‌المزود‌والتي‌تعد‌‌

الجودة‌المعلن‌عنها‌للسلع‌أو‌الخدمات‌التي‌يتعامل‌بها‌وصلاحيتها‌للاستعمال‌أو‌الاستهلاك‌وفقاً‌لما‌‌

نفس‌المادة‌من‌:"‌التأكد‌من‌مطابقة‌السلع‌أو‌الخدمات‌التي‌يتعامل‌‌‌‌اعدت‌له".‌كما‌ألزم‌بالفقرة‌)ب(‌من

‌‌بها‌للخصائص‌المعلن‌عنها‌وتحقيق‌تلك‌السلع‌أو‌الخدمات‌للنتائج‌المصرح‌بها‌للمستهلك.

 
 . 2017( لسنة 7قانون حماية المستهلك رقم )  1
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‌‌1295،‌الحكم‌رقم‌‌القضائية‌على‌جرم‌الإخلال‌بحق‌المستهلك‌في‌ضمان‌السلامة‌‌مثلةومن‌الأ‌‌‌‌

:"بالتدقيق‌في‌أوراق‌هذه‌الشكوى‌تجد‌المحكمة‌أن‌الواققعة‌الثابتة‌تتلخص‌‌والذي‌جاء‌فيه‌‌‌‌2020لسنة‌‌

بأن‌المشتكية...‌تقدمت‌بشكوى‌لدى‌وزارة‌الصناعة‌والتجارة/‌مديرية‌حماية‌المستهلك‌ضد‌المشتكى‌عليها‌‌

حيث‌ان‌المشتكية‌راجعت‌المشتكى‌عليها‌في‌صالون‌التجميل‌العائد‌لها‌لعمل‌صبغة‌شعر‌ومعالجة‌

مبلغ‌‌بالكولا مقابل‌ للتلف‌‌‌270جين‌ المشتكية‌ شعر‌ تعرض‌ والمعالجة‌ الصبغة‌ تمت‌ ان‌ وبعد‌ دينار،‌

والتساقط‌وبمراجعة‌المشتكية‌للطبيبة...‌أفادت‌بأن‌تساقط‌الشعر‌نتيجة‌الصبغة.‌وقدمت‌الشكوى‌وجرت‌‌

‌.1الملاحقة"

منه‌على‌حظر‌تداول‌أو‌استيراد‌أو‌ادخال‌أي‌‌‌32فقد‌نصت‌المادة‌‌2أما‌في‌قانون‌الصحة‌العامة‌‌‌‌‌‌

من‌نفس‌القانون‌إلى‌موضوع‌إلزامية‌تفتيش‌‌‌‌34و‌‌33دواء‌مزور‌إلى‌المملكة.‌كما‌تطرقت‌المادتين‌‌

أماكن‌توفير‌الدواء‌وأخذ‌عينات‌لغرض‌فحصها‌والتأكد‌من‌مدى‌مطابقتها‌للقواعد‌الفنية‌بالإضافة‌لإتلاف‌‌

‌يتبين‌أنها‌منتهية‌الصلاحية.‌‌‌الادوية‌التي

 الحق في بيئة صحية -2

حقه‌في‌العيش‌والعمل‌في‌بيئة‌خالية‌من‌التلوث‌وفي‌جو‌‌‌‌يراد‌بحق‌المستهلك‌في‌بيئة‌صحية‌:"‌‌‌‌‌

آمن‌لا‌تهديد‌فيه‌على‌صحته‌أو‌صحة‌لأجيال‌القادمة،‌بما‌يضمن‌حصوله‌على‌الغذاء‌والمنتجات‌

 .3"‌ةالخالية‌من‌الآثار‌البيئية‌الضار‌

 
 ، محكمة صلح جزاء الكرك، موقع قسطاس. 2020لسنة   1295الحكم رقم   1
 . 2008 سنة( ل47قانون الصحة العامة رقم )  2
  بشأن النشاط التجاري"،  2010لسنة  23الملامح الجديدة للحماية الجنائية للمستهلك في القانون رقم "(.  2014الأنصاري، أبو بكر أحمد)  3

 . 31، ص 4، العدد 2الزيتونة، ليبيا، المجلد   ةمجلة العلوم القانونية، جامع 
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ومن‌الملاحظ‌أن‌هذا‌الحق‌يرتبط‌ارتباطا‌وثيقاً‌بحق‌المستهلك‌بالأمان‌وسلامة‌الجسد،‌فالبيئة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

السليمة‌تمثل‌شرط‌أساسي‌للحق‌في‌الصحة،‌كما‌يرتبط‌الأمن‌الغذائي‌البشري‌بوجود‌بيئة‌خالة‌من‌‌

‌التدهور‌والتلوث.‌

اسية‌للمستهلك‌في‌كون‌الاعتداءات‌التي‌تمس‌‌وتتكشف‌اهمية‌اعتبار‌هذا‌الحق‌من‌الحقوق‌الأس‌‌‌‌‌

البيئة‌لا‌ينحصر‌أثرها‌في‌تدمير‌الطبيعة‌وحسب،‌فمعظم‌الأضرار‌التي‌تلحق‌البيئة‌تؤدي‌إلى‌تدهور‌‌

الأحوال‌المعيشية‌وتشكيل‌مخاطر‌تهدد‌صحة‌المستهلكين‌البدنية‌والعقلية‌وقد‌تهدد‌حقهم‌في‌البقاء‌على‌‌

تجات‌لا‌تلبي‌متطلبات‌السلامة‌كالمياه‌الملوثة‌غير‌الآمنة‌للاستهلاك‌‌،‌بسبب‌تزودهم‌بمن1قيد‌الحياة‌

‌.2البشري‌

 الحق في التمثيل -ثالثأً:

يعني‌هذا‌الحق‌منح‌المستهلك‌الحق‌في‌إبداء‌رأيه‌حول‌السياسات‌المتبعة‌لضمان‌مصالحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وحقوقه‌من‌خلال‌ممثلين‌عنه،‌ويعد‌تمثيل‌المستهلكين‌وسيلة‌من‌وسائل‌اشراك‌المستهلك‌في‌صناعة‌‌

جمعيات‌‌ بإنشاء‌ القانون‌ سماح‌ طريق‌ عن‌ ذلك‌ ويكون‌ حمايته،‌ بمنظومة‌ المتعلقة‌ لحماية‌‌القرارات‌

المستهلكين‌ترعى‌وتدافع‌عن‌مصالح‌وحقوق‌شريحة‌المستهلكين،‌واعطاء‌المستهلكين‌الحق‌في‌الانتساب‌‌

إليها.‌وتسعى‌جمعيات‌حماية‌المستهلك‌إلى‌تمثيل‌المستهلكين‌لدى‌الهيئات‌المختلفة‌لاقتراح‌التدابير‌‌

‌.3التي‌تسهم‌في‌تطوير‌وترقية‌سياسات‌حماية‌المستهلك‌

 
بالتزامن مع صدور قانون حماية المستهلك، في إشارة لترابط القانونين وأهميتهما   2017( لسنة  6في الأردن صدر قانون حماية البيئة رقم )   1

 بالنسبة للمشرع الأردني 
 . 27- 25، ص  2رسالة ماجستير، جامعة وهران  صحية ونظيفة، حق الإنسان في بيئة (.  2016 -2015عبد القادر، مربوح)  2
 . 260، ص  4جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد مجلة الحقوق والحريات، ،  دور الجمعيات في حماية المستلك،  (. 2017رواحنة، زويلخة)  3
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وعرفت‌جمعيات‌حماية‌المستهلك‌بأنها‌:"‌تجمع‌أشخاص‌طبيعيين‌أو‌معنويين‌على‌أساس‌تعاقدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لمدة‌محددة‌أو‌غير‌محددة‌ويشترك‌هؤلاء‌الأشخاص‌في‌تسخير‌معارفهم‌ووسائلهم‌تطوعاً‌ولغرض‌غير‌‌

‌.‌1مربح‌من‌أجل‌حماية‌المستهلك‌من‌خلال‌اعلامه‌بحقوقه‌وتوجيهه‌وتمثيله"‌

ضمن‌المشرع‌الأردني‌حق‌المستهلكين‌في‌التمثيل‌وسماع‌آرائهم‌عن‌طريق‌السماح‌بإنشاء‌‌‌‌وقد‌‌‌‌‌‌‌

من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌على‌:"‌تنشأ‌‌‌‌14،‌فقد‌نصت‌الفقرة‌أ‌من‌المادة‌‌2جمعيات‌لحماية‌المستهلك

اء‌في‌.‌ومن‌أهم‌اختصاصات‌هذه‌الجمعيات‌ما‌ج3جمعيات‌حماية‌المستهلك‌وفقاً‌للتشريعات‌النافذة"

من‌نفس‌القانون،‌وهو‌:"‌تمثيل‌المستهلك‌لدى‌الجهات‌الرسمية‌وغير‌الرسمية‌‌‌‌15الفقرة‌)د(‌في‌المادة‌‌

‌فيما‌يتعلق‌بشكاوى‌المستهلكين‌والمزودين".‌‌

في‌المقابل‌لم‌يتطرق‌المشرع‌العراقي‌لما‌يضمن‌حق‌المستهلكين‌في‌التمثيل‌و‌أبداء‌الرأي‌بصورة‌‌‌‌‌‌‌‌

الفقرة‌سادساً/أ‌‌من‌المادة‌الخامسة‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌أتى‌على‌ذكر‌جمعيات‌‌مباشرة‌إلا‌أنه‌وفي‌‌

حماية‌المستهلك‌في‌موضع‌تحديده‌لمهام‌مجلس‌حماية‌المستهلك،‌فجعل‌من‌اختصاصه‌التعريف‌بمهام‌‌

واختصاصات‌و‌أهداف‌جمعيات‌حماية‌المستهلك‌والاستعانة‌بها‌في‌عمليات‌التوعية‌بحقوق‌المستهلك".‌

لأمر‌الذي‌يفهم‌منه‌أن‌المشرع‌قد‌أجاز‌إنشاء‌جمعيات‌تعنى‌بحماية‌حقوق‌المستهلكين‌وتضمن‌حقهم‌‌ا

‌في‌التمثيل‌لدى‌الجهات‌الرسمية‌وغير‌الرسمية.‌

‌

 
جامعة محمد خضير   الاجتهاد القضائي، مجلة   دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكين،  (. 2017ضريفي، نادية)  1

 . 178، ص 14بسكرة، العدد 
 . 1989من الجدير بالذكر أن تأسيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد سبق صدور قانون حماية المستهلك الأردني، فقد تأسست منذ عام   2
من قانون حماية   16المستهلك وذلك في نص المادة  ولتعزيز ضمانات هذا الحق أجاز المشرع الأردني تشكيل اتحاد جمعيات حاية   3

 المستهلك. 
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 الحق في الحصول على المعلومات  - رابعاً:

يعتبر‌واحداً‌من‌أهم‌‌‌‌،1أو‌ما‌يطلق‌عليه‌الحق‌بالإعلام‌‌‌إن‌الحق‌في‌الحصول‌على‌المعلومات‌‌‌‌‌‌‌‌

الدعامات‌التي‌تشكل‌نسيج‌أية‌سياسة‌ناجحة‌تهدف‌لحماية‌المستهلك،‌وهو‌إلتزام‌عام‌يغطي‌المرحلة‌

إلزام‌المنتج‌أو‌المهني‌بتزويد‌‌‌‌يتمثل‌حق‌المستهلك‌في‌الحصول‌على‌المعلومات‌فيالسابقةعلى‌التعاقد،‌و‌

بالخدم‌‌المستهلك المتعلقة‌ والحقائق‌ المعلومات‌ والتي‌بكافة‌ عليها،‌ الحصول‌ ينوي‌ التي‌ السلعة‌ أو‌ ة‌

وهو‌على‌علم‌بحقيقة‌التعاقد‌والبيانات‌التفصيلية‌المتعلقة‌‌‌‌ستساعده‌في‌تحديد‌موقفه‌واتخاذ‌القرار‌المناسب‌

‌.‌2بأركانه‌وشروطه‌ومدى‌ملاءمتها‌للغرض‌الذي‌يبتغيه‌من‌التعاقد‌

علانات‌المضللة‌والخادعة،‌الوقوع‌ضحية‌للإ‌من‌خطر‌‌وأهمية‌هذ‌الحق‌تتجلى‌في‌حماية‌المستهلك‌‌‌‌‌‌‌

من‌خلال‌ضمان‌حصوله‌على‌مجمل‌المعلومات‌التي‌تخص‌السلعة‌أو‌الخدمة‌من‌خصائص‌وسعر‌

‌.‌فالالتزام‌بالإعلام‌الملقى‌على‌عاتق‌المنتج‌أو‌الموزع‌‌يحمي‌في‌الأساس‌رضا‌المستهلك‌ومخاطر‌‌وجودة

،‌خاصة‌في‌العصر‌الحديث‌في‌قد‌في‌ظل‌رضا‌حقيقيفهو‌ينير‌إرادة‌المستهلك‌الذي‌يقدم‌على‌التعا

ظل‌تنامي‌عرض‌السلع‌والخدمات‌عن‌طريق‌الإنترنت‌والتلفزيون،‌الأمر‌الذي‌يخلق‌تصور‌عن‌السلعة‌

‌في‌ذهن‌المستهلك‌منافي‌لحقيقتها.‌أو‌الخدمة‌المعروضة

‌

 
يقصد بالاعلام :" إشاعة المعلومات والحقائق والاخبار بين أفراد المجتمع، وهو صورة من صور الإتصال لإعطاء المعلومات بهدف تنمية    1

الحماية المدنية للمستهلك  (.  2011. عبد، موفق حماد)الإدراك ومواهب الاستيعاب في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية" 

 . 46، بغداد، مكتبة السنهوري، ص1ط  في عقود التجارة الالكترونية، 
، جامعة محمد خضير بسكرة،  مجلة الاجتهاد القضائي  ، " الالتزامات المنوطة بالصيادلة لضمان حماية المستهلك(. " 2017لدغش، رحيمة)  2

 . 141، ص 14العدد 
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ستهلك،‌فقد‌دعت‌المؤسسات‌وقد‌أكدت‌الأمم‌المتحدة‌على‌هذا‌الحق‌في‌مبادئها‌التوجيهية‌لحماية‌الم‌‌‌‌‌

التجارية‌إلى‌تقديم‌معلومات‌كافية‌وغير‌مضللة‌للمستهلكين‌عن‌سلعها‌وخدماتها‌وأحكامها‌وما‌يسري‌‌

عليها‌من‌رسوم‌واعلامهم‌بالتكلفة‌النهائية‌للسلعة‌أو‌الخدمة،‌بالاضافة‌إلى‌ضرورة‌أن‌تكفل‌المؤسسات‌

‌.1وعلى‌أحكامها‌وشروطها‌الرئيسية‌‌تيسير‌الوصول‌لهذه‌المعلومات‌بغرض‌الاطلاع‌عليها

‌‌7و‌‌‌3و‌‌‌‌‌2تهلك‌في‌الفقرات‌ني‌في‌قانون‌حماية‌المسد‌وبالنسبة‌لهذا‌الحق‌فقد‌تناوله‌المشرع‌الأر‌‌‌‌‌‌

للمستهلك‌الحق‌في‌:"‌الحصول‌بصورة‌واضحة‌على‌‌‌‌‌أن‌‌‌/أ،‌وقد‌جاء‌فيها‌على‌الترتيب‌3من‌المادة‌‌

المعلومات‌الكاملة‌والصحيحة‌عن‌السلعة‌أو‌الخدمة‌التي‌يشتريها‌وشروط‌البيع‌لها"‌و‌:"‌الحصول‌على‌‌

معلومات‌كاملة‌وواضحة‌قبل‌إتمام‌عملية‌الشراء‌عن‌الاتزامات‌التي‌تترتب‌في‌ذمته‌للمزود‌وحقوق‌‌

ولم‌‌‌."2الحصول‌على‌المعلومات‌الكاملة‌والصحيحة‌عن‌المزود‌وعنوانه‌‌و"‌‌المزود‌في‌مواجهة‌المستهلك"

/ب(‌من‌قانون‌حماية‌‌3يكتف‌المشرع‌الأردني‌بتجريم‌الاخلال‌بحق‌المستهلك‌بالمعلومة‌في‌نص‌المادة‌)

المستهلك،‌وانما‌جرم‌الاخلال‌بهذا‌الحق‌مرة‌أخرى‌في‌معرض‌تجريمه‌للاخلال‌في‌الالتزامات‌التعاقدية‌‌

(‌من‌نفس‌القانون،‌والتي‌جاء‌فيها‌:"‌يعتبر‌اخلالًا‌بالالتزامات‌التعاقدية‌أي‌من‌‌2/ب/‌‌6مادة‌)في‌ال

ات‌التي‌تم‌تزويد‌المستهلك‌بها‌عن‌السلعة‌أو‌الخدمة‌أو‌إخفاء‌عدم‌صحة‌المعلوم‌‌-2لات‌التالية:‌‌الحا

لسلوك‌الذي‌تقوم‌به‌‌المزود‌عن‌المستهلك‌أي‌معلومة‌جوهرية‌عنها".‌ونلاحظ‌أن‌المشرع‌قد‌توسع‌في‌ا

كما‌‌‌‌ك‌بها،لالجريمة‌فهي‌تتحقق‌بسلوك‌ايجابي‌قائم‌على‌الكذب‌بخصوص‌المعلومات‌التي‌يزود‌المسته

بالنسبة‌للمستهلك‌‌‌تتحقق‌الجريمة‌بسلوك‌سلبي‌قوامه‌الكتمان‌والامتناع‌عن‌الادلاء‌باي‌معلومة‌جوهرية‌

 
 8، ص 2016المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك التي أعلن عنها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،   1
من قانون التجارة، بقوله :" بتألف العنوان التجاري، من اسم التاجر،   41/1حدد المشرع الاردني المقصود بالعنوان التجاري في المادة   2

 ولقبه". 
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على‌صيانة‌حق‌المستهلك‌في‌حصوله‌المشرع‌‌.‌وهذا‌التوسع‌جاء‌حرصا‌من‌‌علمها‌لامتنع‌عن‌التعاقد‌لو‌‌

‌على‌كافة‌المعلومات‌التي‌تخص‌السلعة‌أو‌الخدمة‌التي‌ينوي‌الحصول‌عليها.‌

على‌حق‌‌ماية‌المستهلك‌العراقي‌‌حمن‌قانون‌‌‌‌/أولًا/ب‌6في‌المادة‌‌‌‌‌أما‌المشرع‌العراقي‌فقد‌نص‌‌‌‌‌‌

لع‌والتعرف‌على‌الطرق‌السليمة‌‌المستهلك‌في‌الحصول‌على‌:"‌المعلومات‌الكاملة‌عن‌مواصفات‌الس

‌.لاستعمالها‌أو‌لكيفية‌تلقي‌الخدمة‌بالشكل‌واللغة‌الرسمية‌المعتمدة"

وترى‌الباحثة‌أن‌تعيين‌المشرع‌العراقي‌للغة‌محددة‌يلتزم‌بها‌المهني‌بتزويده‌للمستهلك‌بالمعلومات‌‌‌‌‌‌

ارة‌الالكترونية‌التي‌تمتاز‌بالعالمية.‌اللازمة‌للتعاقد،‌يتنافى‌مع‌الواقع‌العملي،‌خاصة‌في‌ظل‌تنامي‌التج‌

(‌من‌مشروع‌قانون‌حماية‌المستهلك‌‌5/ب/7وهو‌الأمر‌الذي‌تنبه‌له‌المشرع‌الأردني‌عندما‌ألغى‌المادة‌)

معيباً‌في‌أي‌من‌الحالات‌التالية:‌‌والتي‌كانت‌تنص‌على‌:"‌يعتبر‌عقد‌بيع‌السلعة‌أو‌الخدمة‌‌‌‌،عند‌اقراره

‌باللغة‌العربية‌المتضمن‌العناصر‌الجوهرية‌للتعاقد".عدم‌إبرام‌العقد‌‌‌-5

المادة‌‌‌‌‌‌‌ في‌ المجهز‌ العراقي‌ المستهلك‌ حماية‌ قانون‌ ألزم‌ البيانات‌‌‌7/4كما‌ تثبيت‌ من‌ ب"التأكد‌

قبل‌طرحها‌في‌السوق‌‌‌‌والمواصفات‌والمكونات‌الكاملة‌للمنتج‌وخاصة‌بدء‌وانتهاء‌الصلاحية‌وبلد‌المنشأ

ال اجراء‌عملية‌ قبل‌ او‌الاعلان‌عنها".‌‌أو‌ الشراء‌ او‌ الحق‌‌بيع‌ ضمان‌هذا‌ على‌ المشرع‌ من‌ وحرصاً‌

للمستهلك‌حظر‌على‌المنتج‌والمعلن‌ممارسة‌الغش‌والتضليل‌وإخفاء‌حقيقة‌المواد‌المكونة‌للمواصفات‌

/‌أولًا‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي.‌‌9المعتمدة‌في‌السلع‌والخدمات‌كافة،‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌‌

انتاج‌أو‌بيع‌أو‌عرض‌أو‌الاعلان‌عن‌أي‌سلع‌لم‌يدون‌على‌أغلفتها‌أكما‌ح ها‌وبصورة‌‌و‌عليظر‌
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واضحة‌المكونات‌الكاملة‌لها‌أو‌التحذيرات‌)إن‌وجدت(‌وتاريخ‌بدء‌وانتاء‌الصلاحية،‌وذلك‌في‌نص‌

 /ثالثاً/ب‌من‌نفس‌القانون.9المادة‌

 الحق في التثقيف والتوعية  -خامساً:

ق‌للمستهلك‌أكسابه‌‌المعرفة‌والمهارات‌اللازمة‌التي‌تساعده‌على‌تمييز‌أي‌من‌‌يكفل‌هذا‌الح‌‌‌‌‌‌‌

السلع‌والخدمات‌أنفع‌له،‌بالاضافة‌لزيادة‌وعيه‌القانوني‌والواقعي‌تجاه‌العملية‌الاسستهلاكية‌و‌تبصيره‌‌

فالكثير‌من‌المستهلكين‌يجهلون‌حقوقهم‌في‌الحصول‌على‌‌‌1بحقوقه‌والضمانات‌التي‌كفلها‌له‌القانون‌

‌الحماية،‌الأمر‌الذي‌يؤدي‌لعزوفهم‌عن‌تقديم‌شكاوى‌ضد‌منتهكي‌هذه‌الحقوق‌من‌منتجين‌وموزعين.

ويعتبر‌تثقيف‌المستهلكين‌بما‌في‌ذلك‌توعيتهم‌بشأن‌الآثار‌البيئية‌والآثار‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌‌‌‌‌‌‌

راتهم،‌من‌أهم‌أحتياجات‌المستهلكين‌التي‌تسعى‌اللأمم‌المتحدة‌إلى‌تلبيتها‌عن‌طريق‌‌المترتبة‌على‌اختيا‌

مبادئها‌التوجيهة‌المعنية‌بحماية‌المستهلك.‌فقد‌دعت‌المؤسسات‌التجارية‌إلى‌وضع‌برامج‌وآليات‌تعين‌‌

كية‌مستنيرة،‌‌المستهلكين‌على‌اكتساب‌المهارات‌اللازمة‌لفهم‌المخاطر‌التي‌تهدد‌اتخاذهم‌لقرارات‌استهلا

 بما‌في‌ذلك‌المخاطر‌المالية‌والصحية‌والبيئية.‌

مثل‌التشريعات‌العربية‌المقارنة،‌من‌‌‌‌م‌مثله‌‌والعراقي‌‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌‌‌يوقد‌خلا‌قانون‌‌‌‌   

على‌حق‌المستهلك‌بالتثقيف‌والتعليم،‌بالرغم‌من‌أهمية‌هذا‌الحق‌لتحقيق‌الحماية‌الوقائية‌‌‌‌النص‌صراحة

ردني‌والعراقي‌‌إلا‌أن‌المشرع‌الأ‌ك‌من‌الوقوع‌ضحية‌الانتهاكات‌التي‌تطال‌نشاطه‌الاستهلاكي.للمستهل

‌‌10‌/3لم‌يغفلا‌بشكل‌كامل‌عن‌هذا‌الحق‌فقد‌أولى‌المشرع‌الأردني‌لمجلس‌حماية‌المستهلك‌في‌المادة‌

 
، ملحق  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية   حماية المستهلك العربي: دراسة تحليلية للحقوق والضمانات"، "   (.2018عوض الله، زينب)  1

 74، الجزء الأول، ص 3خاص العدد 
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لام‌بهدف‌مهمة‌"‌المساهمة‌مع‌الجهات‌الرسمية‌في‌تطوير‌مستوى‌الاعمن‌قانون‌حماية‌المستهلك،‌‌

مجلس‌‌ب‌‌فقد‌اناطتوعية‌المستهلك‌وتثقيفه‌بحقوقه‌بصفته‌مستهلكاً".‌وقد‌انتهج‌نظيره‌العراقي‌نفس‌النهج‌‌

/أ/ثانياً‌من‌قانون‌حماية‌‌5مهمة‌رفع‌مستوى‌الوعي‌الاستهلاكي‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌‌،حماية‌المستهلك

‌المستهلك.

 الحق في الاختيار -سادساً:

ومضمون‌هذا‌الحق‌أن‌للمستهلك‌حرية‌الاختيار‌والتفضيل‌بين‌مجمل‌السلع‌والخدمات‌المطروحة‌‌‌‌‌‌‌‌

للعرض‌دون‌التأثير‌على‌إرادته،‌ومن‌صور‌انتهاك‌هذا‌الحق‌استئثار‌شركة‌لخدمة‌معينة‌في‌الدولة‌مما‌

ذلك‌جلياً‌في‌الدول‌يحرم‌المستهلكين‌حرية‌الأختيار‌بين‌خدماتها‌وخدمات‌شركات‌منافسة‌لها،‌ويظهر‌‌

،‌بالتالي‌يفرض‌هذا‌الحق‌على‌الدولة‌أن‌تمنع‌الأحتكار‌‌1التي‌تخضع‌نشاطاتها‌لسيطرة‌القطاع‌العام‌

‌وتحرص‌على‌أن‌تترك‌باب‌المنافسة‌موارباً‌داخل‌القطاع‌العام.‌‌

ها‌:"‌(‌والتي‌جاء‌في4/أ/3وقد‌نص‌المشرع‌الأردني‌على‌حق‌المستهلك‌في‌الاختيار‌في‌المادة‌)‌‌‌‌‌‌

‌للمستهلك‌الحق‌في‌اختيار‌السلعة‌أو‌الخدمة‌التي‌يرغب‌في‌شرائها‌دون‌ضغط‌أو‌تقييد‌غير‌مبرر".

،‌والذي‌‌2020لسنة‌‌‌‌124ومن‌التطبيقات‌القضائية‌على‌حق‌المستهلك‌في‌الاختيار،‌الحكم‌رقم‌‌‌‌‌‌‌

ة‌المستهلك‌قد‌حمى‌جاء‌فيه‌:"‌بتطبيق‌القانون‌على‌هذه‌الواقعة‌تجد‌المحكمة:‌وحيث‌ان‌قانون‌حماي

المستهلك‌بموجب‌نصوصه‌بحقه‌في‌اختيار‌السلعة‌أو‌الخدمة‌التي‌يرغب‌في‌شرائها‌دون‌أي‌ضغط‌أو‌‌

تقييد‌غير‌مبرر‌والزم‌المزود‌بالتأكد‌من‌مطابقة‌السلع‌والخدمات‌التي‌يتعامل‌بها‌للخصائص‌المعلن‌‌

 
  بعيرة، أبو بكر مصطفى،  حماية المستهلك وحاجة الدول النامية إليها،  المجلة العربية للإدارة، المجلد 18، العدد 2،  1998، ص  91. 1 
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وحيث‌أن‌المشتكى‌عليها‌خالفت‌ذلك‌‌‌عنها‌وتحقيق‌تلك‌السلع‌والخدمات‌للنتائج‌المصرح‌بها‌للمستهلك.

وحيث‌انها‌لم‌تقم‌بتزويد‌المدعو...‌بالصنف‌الذي‌طلبه‌بالرغم‌من‌اخطارها‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌‌

(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌مما‌يستوجب‌ادانة‌المشتكى‌عليها‌بالجرم‌‌13بذلك‌سنداً‌لأحكام‌المادة‌)‌

‌.1المسند‌اليها‌ومعاقبتها‌عنه"‌

من‌قانون‌‌‌‌6الاختيار‌في‌الفقرة‌رابعاً‌من‌المادة‌‌‌‌قد‌نص‌على‌حق‌المستهلك‌فيمشرع‌العراقي،‌ف‌أما‌ال‌‌‌

بل‌ثمنها‌دون‌‌ة‌اختيار‌السلعة‌أو‌الخدمة‌المعروضة‌مقا"‌حريحماية‌المستهلك‌والتي‌جاء‌فيها:‌للمستهلك‌‌

 ‌أي‌تدخل‌من‌المجهز".

 الحق في الرجوع - سابعاً:

يعرف‌الفقه‌رخصة‌الرجوع‌بأنها‌:"‌الأعلان‌عن‌إرادة‌مضادة‌يعتزم‌من‌خلاله‌المتعاقد‌الرجوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عن‌إرادته‌وسحبها،‌واعتبارها‌كأن‌لم‌تكن،‌وذلك‌بهدف‌تجريدها‌من‌أي‌أثر‌كان‌لها‌في‌الماضي‌أو‌‌

‌.2سيكون‌لها‌في‌المستقبل"‌

ا‌‌‌‌‌‌‌ القانونية‌ الوسائل‌ أحد‌ الرجوع‌ حق‌ تعطي‌‌ويعتبر‌ اذ‌ العقود،‌ إبرام‌ بعد‌ المستهلك‌ تحمي‌ لتي‌

التشريعات‌للمستهلك‌وحده‌دون‌المنتج‌أو‌الموزع‌رخصة‌قانونية‌لإعادة‌النظر‌في‌أحكام‌العقد‌وشروطه‌‌

،‌حيث‌يكون‌للمستهلك‌الخيار‌في‌دون‌ابداء‌أي‌أسباب‌‌‌‌وتقرير‌اما‌الاستمرار‌على‌العقد‌أو‌الرجوع‌عنه

.‌‌3بعد‌تسلم‌السلعة‌محل‌العقد‌إذا‌وجد‌انها‌لا‌تتناسب‌مع‌احتياجاته‌أو‌رغباته‌أن‌ينقض‌العقد‌ويتحلل‌منه‌‌

 
 ، محكمة صلح جزاء جنوب عمان، موقع قسطاس. 2020لسنة   124الحكم رقم   1
 . 258، ص مجلة الشريعة والقانون ،  أثر خيار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحديد لحظة إبرام العقد" (. "2010شندي، يوسف)  2
، العدد السادس  مجلة الشريعة والقانون (." خيار المستهلك بالرجوع في البيوع المنزلية وبيوع المسافة"،  2011مساعدة وخصاونة)  3

 . 164والأربعون، ص 
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يقيد‌صاحبه‌في‌فترة‌محددة‌بعد‌إبرام‌العقد‌ وحق‌المستهلك‌في‌الرجوع‌لا‌يعتبر‌حق‌مطلق‌فالقانون‌

على‌:"‌للمستهلك‌الحق‌في‌‌‌‌1من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌المصري‌‌‌17لممارسته،‌ومثال‌ذلك‌نص‌المادة‌‌

استبدال‌السلعة‌أو‌إعادتها‌مع‌استرداد‌قيمتها‌النقدية،‌دون‌إبدء‌أي‌أسباب‌ودون‌تحمل‌أي‌نفقات‌خلال‌

‌أربعة‌عشر‌يوماً‌من‌تسلمها..."،‌‌

والغرض‌من‌هذا‌الحق‌هو‌حماية‌إرادة‌المستهلك‌الذي‌قد‌يقع‌ضحية‌للإعلانات‌المغرية‌والمضللة‌‌‌‌‌‌‌

صار‌تلك‌الرؤية‌على‌الشاشة‌فقط‌في‌التعاقدات‌التي‌تبرم‌عن‌بعد‌أو‌الذي‌لم‌ير‌المبيع‌رؤية‌كافية‌لإقت

عاصر‌بين‌الطرفين‌في‌لحظة‌التعبير‌عن‌الإرادة،‌بالإضافة‌‌ئل‌إلكترونية‌دون‌حضور‌مادي‌ومبوسا

وتضمينه‌ العقد‌ صياغة‌ المزود‌في‌ بها‌ يتمتع‌ التي‌ السلطة‌ من‌ والحد‌ الاستهلاك‌ لعقد‌ التوازن‌ لإعادة‌

،‌كما‌أن‌الضعف‌المعرفي‌الذي‌يحكم‌المستهلك‌مقارنة‌بالمنتج‌يفرض‌‌2ي‌مصلحته‌بالشروط‌التي‌تصب‌ف

لوجية‌التي‌تكون‌على‌قدر‌عالي‌من‌التعقيد‌و‌منحه‌رخصة‌الرجوع‌عن‌التعاقد،‌خاصة‌في‌المنتجات‌التكن

 .‌3مناسبة‌يستحيل‌معها‌على‌المستهلك‌معرفة‌مدى‌مطابقتها‌للمواصفات‌المعلن‌عنها‌إلا‌باستعمالها‌لفترة‌‌

حق‌المستهلك‌في‌ارجاع‌السلعة‌المعيبة‌الوارد‌في‌نص‌‌حق‌المستهلك‌في‌الرجوع‌يختلف‌عن‌‌و‌‌‌‌‌‌   

لرجوع‌‌‌‌1/أ/7المادة‌‌ أسباب‌ أي‌ ابداء‌ يتطلب‌ لا‌ الأول‌ كون‌ في‌ الأردني‌ المستهلك‌ حماية‌ قانون‌ من‌

ون‌بمواصفات‌تختلف‌عن‌‌المستهلك‌عن‌التعاقد،‌فيما‌يتطلب‌الثاني‌أن‌تكون‌السلعة‌معيبة،‌أو‌ان‌تك

‌/ثانياً‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي.‌6المواصفات‌المعلن‌عنها‌كما‌في‌نص‌المادة‌

 
 . 2018لسنة  181قانون حماية المستهلك رقم   1
  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،  اسة مقارنة، خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي: در(. 2008العنزي، عبد المجيد خلف)  2

 . 94، ص  2العدد 
التنظيم االقانوني لحق المستهلك في العدول عن العقود المبرمة عن بعد: دراسة  (. 2015فتح الباب، محمد ربيع)  3

 . 784، العدد التاسع والثمانون، ص مجلة القانون والاقتصاد مقارنة، 
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قد‌خلا‌قانوني‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌والعراقي‌من‌النص‌على‌هذا‌الحق‌بالرغم‌من‌كونه‌‌بالتالي‌ف‌‌‌‌

في‌إبرام‌العقود‌عن‌‌‌‌كبيرتزايد‌المن‌أهم‌الضمانات‌لحماية‌المستهلك‌خاصة‌في‌العصر‌الحديث‌مع‌ال

الوسائل‌الإلكترونية تؤثر‌على‌توجه‌‌‌‌،‌طريق‌ فيها‌قد‌ الغالب‌دعايات‌مبالغ‌ والتي‌يتصاحب‌معها‌في‌

المستهلك‌وتدفعه‌للتعاقد،‌في‌الوقت‌الذي‌يكون‌فيه‌خيار‌المعاينة‌منعدماً‌لديه،‌نظرأ‌لكون‌إبرام‌العقود‌‌

لأمر‌الذي‌استدعى‌تدخل‌المشرع‌في‌بعض‌البلدان‌والنص‌على‌الالكترونية‌يكون‌في‌بيئة‌افتراضية.‌ا

حق‌الرجوع‌للمستهلكين‌في‌العقود‌الالكترونية‌وان‌لم‌يمنح‌هذا‌الحق‌للمستهلك‌المتعاقد‌بالطرق‌التقليدية،‌‌

وكان‌هذا‌توجه‌المشرع‌المغربي‌الذي‌أعطى‌للمستهلك‌الذي‌يبرم‌العقود‌عن‌بعد‌أو‌خارج‌المحلات‌

من‌قانون‌‌‌‌36في‌التراجع‌عن‌العقد‌خلال‌أجل‌أقصاه‌سبعة‌أيام،‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌‌التجارية‌الحق‌‌

‌.‌1حماية‌المستهلك‌

 الحق في التقاضي والتعويض  -ثامناً:

ان‌مضمون‌حق‌المستهلك‌بالتعويض‌يعني‌أن‌للمستهلك‌حقاً‌تجاه‌المزود‌في‌أن‌يعوضه‌عما‌‌‌‌‌‌‌‌

تسببت‌به‌منتجاته‌من‌أضرار‌له‌نتجت‌عن‌استخدامه‌الطبيعي‌للمنتج‌وبالطريقة‌السليمة،‌وبالرغم‌من‌‌

الجزاء‌المدني‌فأي‌اخلال‌بأي‌حق‌من‌حقوق‌المستهلك‌يوجب‌‌‌‌،2ذلك‌لحق‌به‌ضرراً‌نتيجة‌هذا‌الاستخدام‌

خلل‌في‌المنتج‌أو‌لسوء‌جودته‌أو‌بسبب‌تضليل‌‌،‌ويرتبط‌هذا‌الضرر‌اما‌ب‌المتمثل‌بالتعويض‌عن‌الضرر

 
 . 2011ضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك لسنة القا  31.08القانون رقم   1
حماية المستهلك في بعض التشريعات العربية بين الواقع والتطبيق: القانون اللبناني  (. 2014عبد الكريم وحوى)  2

 -2بيروت، ، الندوة العلمية حول حماية المستهلك العربي بين الواقع واليات التطبيقنموذجاً، دراسة بحثية مقدمة إلى  
 . 13حزيران، ص  4
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المزود‌وغشه‌للمستهلك‌أو‌لفقر‌المعلومات‌التي‌زود‌المستهلك‌بها‌مثل‌عدم‌تبصيره‌بمخاطر‌استعمال‌‌

‌المنتج‌والمحاذيرالتي‌ترافق‌طريقة‌الاستعمال.‌

من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌‌‌7مشرع‌الأردني‌لحق‌المستهلك‌في‌التعويض‌في‌المادة‌‌وقد‌أشار‌ال‌‌‌‌‌

(‌:"‌إذا‌لم‌يتمكن‌المزود‌من‌ارجاع‌السلعة‌لظهور‌العيب‌بعد‌استهلاك‌‌2الأردني،‌فقد‌جاء‌في‌فقرتها‌)أ/

‌المستهلك‌لها‌يلتزم‌المزود‌بان‌يدفع‌للمستهلك‌مبلغاً‌يعادل‌قيمة‌الضرر".

/ثانياً،‌والتي‌جاء‌فيها‌:"‌6عراقي‌فقد‌نص‌على‌حق‌المستهلك‌في‌التعويض‌في‌المادة‌‌أما‌المشرع‌ال‌‌‌‌

للمستهلك‌وكل‌ذي‌مصلحة‌في‌حالة‌عدم‌حصوله‌على‌المعلومات‌المنصوص‌عليها‌في‌هذه‌المادة‌

إعادة‌السلع‌كلًا‌أو‌جزءاً‌إلى‌المجهز‌والمطالبة‌بالتعويض‌أمام‌المحاكم‌المدنية‌عن‌الضرر‌الذي‌يلحق‌‌

‌به‌أو‌بأمواله‌من‌جراء‌ذلك".

بالدستور‌‌‌‌‌‌ مكفول‌ ولغيره‌ له‌ أساسي‌ حق‌ وهو‌ للقضاء،‌ اللجوء‌ في‌ الحق‌ المتضرر‌ ‌1وللمستهلك‌

ضافة‌للقوانين‌الحمائية،‌ويعد‌هذا‌الحق‌من‌أهم‌المصالح‌التي‌حرصت‌مختلف‌التشريعات‌على‌ثبوته‌‌بالإ‌

الفعالة‌التي‌يلجأ‌إليها‌المستهلك‌بغية‌الدفاع‌عن‌‌للمستهلك،‌وذلك‌لكون‌الدعوى‌القضائية‌تمثل‌الوسيلة‌‌

‌‌.2مصالحه‌وحمايتها‌

 
من الدستور   19وتعديلاته، والفقرة ثالثاً من نص المادة  1952( من الدستور الأردني الصادر عام  1/ 101المادة )  1

 . 2005العراقي الصادر عام 
رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، ص حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، (. 2011أرزقي، زوبير)  2

190 . 
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من‌قانون‌حماية‌المستهلك،‌فقد‌جاء‌‌‌6/أ/3وقد‌نص‌المشرع‌الأردني‌على‌هذا‌الحق‌في‌المادة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فيها:"‌للمستهلك‌الحق‌في‌إقامة‌الدعاوي‌عن‌كل‌ما‌من‌شأنه‌الإخلال‌بحقوقه‌أو‌الاضرار‌بها‌أو‌تقييدها‌‌

‌بما‌في‌ذلك‌اقتضاء‌التعويض‌العادل‌عن‌الاضرار‌التي‌تلحق‌به‌جراء‌ذلك".

للدفاع‌عن‌مصالحه‌الشخصية‌‌وقد‌أعطى‌المشرع‌الأردني‌للمستهلك‌الحق‌في‌اللجوء‌للقضاء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

إما‌عن‌طريق‌‌‌‌وإنما‌له‌الحف‌في‌اللجوء‌للقضاء‌‌،بصفته‌الفرديةالمنتهكة‌من‌قبل‌المهنيين،‌ولكن‌ليس‌‌

حقوقه‌ومصالحة،‌‌دعوى‌جماعية،‌ويكون‌ذلك‌بتكليف‌جمعيات‌حماية‌المستهلك‌لتمثيله‌في‌الدفاع‌عن‌‌

من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌على‌:"‌للجمعية‌في‌حال‌ارتكاب‌المزود‌لأي‌ممارسات‌‌‌‌17فقد‌نصت‌المادة‌‌

تخالف‌أي‌تشريع‌نافذ‌وتمس‌مصالح‌المستهلك‌التقدم‌بدعوى‌أو‌شكوى‌أو‌طلب‌لدى‌المحكمة‌المختصة‌‌

عن‌طريق‌مديرية‌حماية‌المستهلك‌‌‌‌غير‌مباشرة‌‌لوقف‌تلك‌الممارسات‌أو‌تصويبها".‌أو‌له‌أن‌يتقدم‌بشكوى‌

/أ‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌تتولى‌‌11فهي‌حسب‌نص‌المادة‌‌‌‌في‌وزارة‌الصناعة‌والتجارة‌والتموين،

مهمة‌"‌تلقي‌الشكاوى‌من‌المستهلكين‌أو‌من‌الجمعيات‌عن‌أي‌مخالفة‌لأحكام‌هذا‌القانون‌أو‌الأنظمة‌‌

ا‌أي‌مزود‌والتحقيق‌منها،‌وتنظيم‌محاضر‌ضبط‌بتلك‌‌أو‌التعليمات‌الصادرة‌بمقتضى‌كل‌منهما،‌ارتكبه‌

‌المخالفة".‌

ومن‌استقراء‌النصوص‌السابقة‌يتضح‌للباحثة‌أن‌المشرع‌الأردني‌لم‌يعط‌للمستهلك‌الحق‌في‌تحريك‌‌‌‌‌‌

،‌فالجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك‌من‌الجرائم‌المقيدة‌‌دعوى‌الحق‌العام‌بشكل‌مباشر

كن‌فيها‌تحريك‌دعوى‌الحق‌العام‌بشكل‌مباشر‌من‌قبل‌المتضرر‌وإنما‌لا‌بد‌من‌أن‌يتم‌توجيه‌‌التي‌لا‌يم

،‌وقد‌‌1إخطار‌من‌قبل‌المديرية‌المختصة‌للمهني‌بعد‌أن‌تتثبت‌من‌ارتكابه‌للمخالفة‌حسب‌أحكام‌القانون‌

 
 ، محكمة صلح جزاء شمال عمان، موقع قسطاس. 2021لسنة   9594الحكم رقم   1
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كي‌لم‌يتقدم‌‌والذي‌جاء‌فيه‌:"‌‌وحيث‌أن‌المشت‌‌2020لسنة‌‌‌534أكد‌القضاء‌على‌ذلك‌في‌الحكم‌رقم‌

من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌وانما‌تقدم‌‌‌‌11بهذه‌الشكوى‌إلى‌مديرية‌حماية‌المستهلك‌وفقاً‌لأحكام‌المادة‌‌

‌‌13بها‌لدى‌مركز‌أمن‌تلاع‌العلي‌وحيث‌أنه‌للمديرية‌توجيه‌إخطار‌للمستأنف‌ضده‌وفقاً‌لأحكام‌المادة‌‌

مها‌وحيث‌أنه‌لم‌يتم‌توجيه‌الاخطار‌للمتأنف‌‌من‌ذات‌القانون‌لغايات‌تصويب‌المخالفة‌بعد‌التحقق‌من‌قيا

ضده‌مما‌يشكل‌اخلالًا‌بشروط‌الملاحقة‌ويتعين‌اعلان‌وقف‌ملاحقته‌عن‌الجرم‌المسند‌إليه‌لذا‌فأن‌

القرار‌المستأنف‌جاء‌متفقاً‌وصحيح‌القانون‌وان‌اسباب‌الاستئناف‌لا‌ترد‌عليه‌ويتعين‌ردها‌وتصديق‌‌

‌.1القرار‌المستأنف"‌

‌‌23على‌القضايا‌المتعلقة‌بالمستهلكين‌صفة‌الاستعجال،‌فنصت‌المادة‌‌الأردني‌‌كما‌وأسبغ‌المشرع‌‌‌‌‌‌‌

من‌نفس‌القانون‌على‌:"‌تعطى‌القضايا‌المدنية‌والجزائية‌المتعلقة‌بحماية‌المستهلك‌المقامة‌وفقاً‌لأحكام‌‌

ويؤخذ‌‌‌م‌الصادرة‌عنها".هذا‌القانون‌صفة‌الاستعجال‌لدى‌المحاكم‌المختصة‌بما‌في‌ذلك‌تنفيذ‌الأحكا‌

فاله‌عن‌تعيين‌المحكمة‌المختصة‌في‌نظر‌الدعاوى‌المدنية‌‌اغعلى‌المشرع‌الأردني‌في‌هذا‌النص،‌‌

‌والجزائية‌المتعلقة‌بحماية‌المستهلك.

إلى‌القضاء‌المدني‌حصراً‌‌‌المباشرأما‌المشرع‌العراقي،‌فقد‌أعطى‌للمستهلك‌الحق‌في‌اللجوء‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عن‌الأضرار‌التي‌لحقت‌به‌من‌جراء‌اخلال‌المجهز‌بإحدى‌حقوقه،‌فقد‌نصت‌المادة‌للمطالبة‌بالتعويض‌‌

/ثالثاً‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌على‌:"‌للمستهلك‌وكل‌ذي‌مصلحة‌في‌حالة‌عدم‌حصوله‌‌6
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والمطالبة‌ المجهز‌ إلى‌ جزءاً‌ أو‌ كلًا‌ السلع‌ إعادة‌ المادة‌ هذه‌ في‌ عليها‌ المنصوص‌ المعلومات‌ على‌

‌يض‌أمام‌المحاكم‌المدنية‌عن‌الضرر‌الذي‌يلحق‌به‌أو‌بأمواله‌من‌جراء‌ذلك".بالتعو‌

الأ‌‌‌‌‌‌‌ نظيره‌ غرار‌ فعلى‌ العام،‌ الحق‌ دعوى‌ يخص‌ فيما‌ الحق‌ردني‌‌أما‌ العراقي‌ المشرع‌ يعط‌ لم‌

،‌‌مهمة‌تلقي‌الشكاوى‌والتحقيق‌فيها‌لمجلس‌حماية‌المستهلك‌‌وانما‌اناط‌‌للمستهلك‌في‌تحريكها‌مباشرة،‌‌

ثالثاً:‌تلقي‌الشكاوى‌والتحقيق‌فيها‌واتخاذ‌‌‌‌/أ‌على‌:"‌يتولى‌المجلس‌المهام‌الآتية:‌‌5نصت‌المادة‌‌‌‌فقد‌

‌القرارات‌و‌التوصيات‌المناسبة‌في‌شأنها".‌‌

وتشير‌الباحثة‌إلى‌أن‌مجلس‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌المعني‌بنظر‌شكاوى‌المستهلكين‌لم‌يشكل‌‌‌‌‌‌‌‌

الأ السطور،‌ هذه‌ كتابة‌ لحظة‌ أنحتى‌ مفادها‌ حقيقة‌ عنه‌ ينبثق‌ الذي‌ للمستهلك‌‌‌‌مر‌ الجزائية‌ الحماية‌

العراقي‌حماية‌نظرية‌ومعدومة‌واقعياً،‌وتأمل‌الباحثة‌من‌الحكومة‌العراقية‌الاسراع‌في‌إنشاء‌المجلس‌‌

‌لتمكين‌القضاء‌العراقي‌من‌تفعيل‌نصوص‌التجريم‌الواردة‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك.

‌

 للجريمة الفرع الثاني: الركن المادي  ‌‌‌‌

ح‌أن‌المشرع‌قد‌تطلب‌ردني‌يتض‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الأ‌‌(/ب‌‌‌3)‌‌من‌استقراء‌نص‌المادة‌‌‌‌‌‌‌‌

لسلوك‌يمس‌أي‌حق‌من‌حقوق‌المستهلك،‌ولم‌يشترط‌أن‌يكون‌السلوك‌‌‌تيان‌المزود‌لقيام‌هذه‌الجريمة‌إ‌

وك‌السلبي‌المتمثل‌بامتناع‌المزود‌عن‌القيام‌بفعل‌ألزمه‌المشرع‌‌السلبأيضاً‌‌ايجابياً،‌فهذه‌الجريمة‌تقوم‌‌

‌‌‌به.
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بات‌‌تحقق‌متطل‌يزود‌المهني‌المستهلك‌بسلعة‌لا‌‌كأن‌‌‌‌،حقق‌هذه‌الجريمة‌بالسلوك‌الإيجابيتتف‌‌‌‌‌‌‌‌

بالصحة‌والسلامة‌‌‌‌رتب‌على‌ذلك‌نتيجة‌مفادها‌المساس‌بأحد‌حقوق‌المستهلك‌وهو‌حقهتالسلامة‌مما‌ي

،‌كأن‌يمتنع‌المهني‌عن‌تزويد‌المستهلك‌‌قد‌يتحقق‌الركن‌المادي‌لهذه‌الجريمة‌بسلوك‌سلبيأو‌‌‌‌الجسدية‌.

استخدام‌‌ مخاطر‌ على‌ إطلاعه‌ كعدم‌ له،‌ المقدمة‌ الخدمة‌ أو‌ بالسلعة‌ تتعلق‌ التي‌ الكافية‌ بالمعلومات‌

في‌الحصول‌على‌‌‌متمثلة‌بالاخلال‌بحقه‌النتيجة‌الجرمية‌الحصول‌‌يترتب‌عليه‌‌‌‌الأمر‌الذي‌‌السلعة،‌‌

‌‌المعلومات‌بالاضافة‌لحقه‌في‌الأمان.

‌

 الفرع الثالث: الركن المعنوي للجريمة 

المادة‌‌‌‌‌‌‌ النية‌الاجرامية‌التي‌عرفها‌المشرع‌الأردني‌في‌ بالركن‌المعنوي‌هو‌ من‌قانون‌‌‌‌63يقصد‌

نون".‌والقصد‌المتطلب‌لقيام‌جريمة‌الاخلال‌‌العقوبات‌بأنها‌:"‌إرادة‌ارتكاب‌الجريمة‌على‌ما‌عرفها‌القا

المزود‌‌‌الذي‌يتجسد‌من‌خلال‌علمهو‌‌بحقوق‌المستهلك‌هو‌القصد‌الجنائي‌العام‌بعنصريه‌العلم‌والإرادة‌و‌

أن‌إتيانه‌للفعل‌او‌الامتناع‌عنه‌من‌شأنه‌أن‌يمس‌حقاً‌من‌حقوق‌المستهلك‌التي‌منحها‌له‌القانون،‌مع‌‌

‌متناع.‌هذا‌الفعل‌أو‌الاإتجاه‌‌إرادته‌نحو‌ارتكاب‌

‌

‌

‌
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 المطلب الثاني 

 لتزامات التعاقديةجريمة الإخلال بالإ 

يعد‌مبدأ‌"العقد‌شريعة‌المتعاقدين"‌من‌المبادىء‌القانونية‌الأساسية‌في‌القانون‌المدني‌التي‌تعني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تعد‌بمثابة‌القانون‌بين‌أطراف‌التعاقد،‌فالإلتزامات‌الناشئة‌عن‌العقد‌في‌العقود‌‌أن‌الشروط‌المتفق‌عليها‌‌

.‌‌الواجب‌احترام‌مضمونها‌وعدم‌الإخلال‌بها‌‌منأي‌أنه‌‌تقارب‌في‌قوتها‌الالتزامات‌الناشئة‌عن‌القانون،‌‌

جزاء‌مدني‌يتمثل‌في‌تعويض‌الطرف‌‌‌المشرع‌في‌العادة‌على‌الطرف‌المخل‌بأي‌التزام‌تعاقدي،‌‌رتب‌وي

ولحرصه‌على‌حماية‌الطرف‌الضعيف‌في‌بعض‌العقود‌رتب‌على‌المخل‌المتضرر،‌إلا‌أن‌المشرع‌‌

جانب‌المدنية،‌ومنها‌اخلال‌المهني‌بالالتزامات‌الناشئة‌‌ببعض‌الالتزامات‌التعاقدية‌مسؤولية‌جزائية‌إلى‌‌

/ب(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌على‌:"‌يعتبر‌اخلالًا‌‌6فقد‌نصت‌المادة‌)‌‌عن‌عقود‌الاستهلاك

.‌عدم‌تسليم‌السلعة‌أو‌تقديم‌الخدمة‌إلى‌المستهلك‌خلال‌‌1بالالتزامات‌التعاقدية‌أي‌من‌الحالات‌التالية:‌‌

‌عليها‌او‌خلال‌المدة‌المتعارف‌عليها.‌المدة‌المتفق

عدم‌صحة‌المعلومات‌التي‌تم‌تزويد‌المستهلك‌بها‌عن‌السلعة‌او‌الخدمة‌او‌إخفاء‌المزود‌عن‌‌‌-2

‌المستهلك‌أي‌معلومة‌جوهرية‌عنها.

عدم‌صحة‌المعلومات‌التي‌تم‌تزويد‌المستهلك‌بها‌قبل‌إتمام‌عملية‌الشراء‌بخصوص‌الالتزامات‌‌‌‌-3

تترتب‌في‌ذمته‌للمزود‌او‌حقوق‌المزود‌في‌مواجهته‌أو‌إخفاء‌المزود‌عن‌المستهلك‌أي‌معلومة‌التي‌‌

‌جوهرية‌متعلقة‌بذلك‌
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عدم‌توافر‌خدمات‌ما‌بعد‌البيع‌أو‌قطع‌الغيار‌اللازمة‌للسلع‌أو‌الخدمات‌التي‌تتطلب‌طبيعتها‌ذلك‌‌‌-4

‌.‌على‌خلاف‌ذلك"‌في‌السوق‌المحلي‌ما‌لم‌يكن‌هناك‌اتفاق‌بين‌المزود‌و‌المستهلك

تخرج‌جريمة‌الإخلال‌بالإلتزامات‌التعاقدية‌في‌عقود‌الاستهلاك‌إلى‌حيز‌‌‌‌وفقاً‌للنص‌السابق،‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌توافر‌العناصر‌أو‌الأركان‌التالية:‌بالوجود،‌

 للجريمة  الفرع الأول: الركن المادي

ا‌‌‌‌‌ تمثل‌ المستهلك‌والتي‌ يأتي‌بها‌ التي‌ المادي‌الأفعال‌ بالركن‌ تقوم‌به‌‌يقصد‌ الذي‌ المجرم‌ لسلوك‌

المتمثلة‌‌ الجرمية‌ والنتيجة‌ والمستهلك،‌ المهني‌ بين‌ تعاقدي‌ بالتزام‌ اخلال‌ على‌ ينطوي‌ والذي‌ الجريمة‌

والنتيجة‌‌ السلوك‌ بين‌ السببية‌ للعلاقة‌ نتيجة‌هذا‌الاخلال‌بالاضافة‌ المستهلك‌ يقع‌على‌ الذي‌ بالضرر‌

‌المتحققة.‌

من‌‌‌‌6المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌‌إتيان‌المزود‌لأحدى‌السلوكيات‌‌ويتحقق‌الركن‌المادي‌للجريمة‌ب‌‌‌‌‌‌

قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني،‌والتي‌جاء‌فيها‌انه‌يعتبر‌اخلالًا‌بالالتزامات‌التعاقدية‌أي‌من‌الحالات‌‌

‌التالية:‌

‌  عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة للمستهلك: -1

المادة‌‌‌‌‌‌‌‌ نصت‌ على‌‌‌1ب//‌6فقد‌ الأردني‌ المستهلك‌ حماية‌ قانون‌ الاخلالات‌‌‌‌من‌ من‌ يعتبر‌ انه‌

بالالتزامات‌التعاقدية‌"عدم‌تسليم‌السلعة‌أو‌تقديم‌الخدمة‌الى‌المستهلك‌خلال‌المدة‌المتفق‌عليها‌او‌خلال‌‌

‌المدة‌المتعارف‌عليها".
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راء‌السلعة،‌بل‌هو‌أهم‌‌التزام‌المزود‌بتسليم‌السلعة‌محل‌التعاقد‌للمستهلك‌من‌مقتضيات‌عقد‌ش‌‌‌يعتبر‌و‌

وتتحقق‌هذه‌المخالفة‌ليس‌فقط‌عند‌عدم‌تسليم‌السلعة‌‌‌‌التزامات‌المزود‌التي‌تترتب‌لمجرد‌انعقاد‌العقد،

ولو‌‌‌‌وانما‌تشمل‌أيضاً‌تخلف‌المزود‌عن‌تسليم‌ملحقات‌السلعة‌وكل‌ما‌جرى‌العرف‌على‌انه‌من‌توابعها

من‌القانون‌المدني‌الأردني،‌‌‌‌490ك‌في‌المادة‌‌لم‌تذكر‌في‌العقد،‌وقد‌نص‌المشرع‌الأردني‌على‌ذل

:"‌يشمل‌التسليم‌ملحقات‌المبيع‌وما‌اتصل‌به‌اتصال‌قرار‌وما‌أعد‌لاستعماله‌بصفة‌‌‌‌والتي‌جاء‌فيها

‌دائمة‌وكل‌ما‌جرى‌العرف‌على‌انه‌من‌توابع‌المبيع‌ولو‌لم‌تذكر‌في‌العقد".‌

ور‌ابرام‌العقد‌بل‌قد‌يتأخر‌تنفيذه‌إلى‌ما‌بعد‌إبرامه‌‌قد‌لا‌يتم‌ف‌‌2أو‌تسليم‌السلعة‌‌‌1والتزام‌تنفيذ‌الخدمة‌

بالالتزام‌التعاقدي‌‌‌وهي‌مسألة‌كثيرة‌الوقوع‌في‌الحياة‌العملية.‌ويعتبر‌المزود‌مخلاً‌‌‌حسب‌اتفاق‌الأطراف،

‌3للمستهلك‌أو‌عدم‌إنجازه‌للعمل‌المطلوب‌منه‌‌تقديم‌الخدمةتأخره‌عن‌‌عن‌تسليم‌السلعة‌أو‌‌‌‌بتأخره‌‌

في‌حالة‌عين‌الأطراف‌أجل‌للإلتزام،‌أما‌في‌‌‌،حلول‌الأجل‌المعين‌لأداء‌الخدمة‌أو‌تسليم‌السلعةبمجرد‌

‌حالة‌اغفالهم‌عن‌تحديده‌يكون‌المزود‌مخالفأ‌للالتزام‌في‌حالة‌تجاوزه‌للمدة‌المتعارف‌عليها‌للتسليم.‌

لمستهلك،‌الحكم‌القضائي‌‌ومن‌التطبيقات‌القضائية‌على‌جرم‌إخلال‌المزود‌بالتزامه‌بتقديم‌خدمة‌ل‌‌‌‌‌

الذي‌جاء‌فيه‌:"‌تجد‌المحكمة‌بأن‌الأفعال‌الصادرة‌عن‌المشتكى‌عليه‌والمتمثلة‌‌‌‌2021لسنة‌‌‌‌8164رقم‌‌

بعدم‌تنففيذ‌الالتزام‌التعاقدي‌الذي‌عقده‌مع‌المشتكية‌لقيام‌بأعمال‌القرميد‌في‌منزل‌المشتكية‌الكائن‌في‌‌

وبذلك‌فأن‌‌‌،والقيام‌بها‌بشكل‌خاطىء‌‌مال‌المطلوبةعمنطقة‌ضاحية‌الرشيد‌من‌حيث‌عدم‌إكمال‌الأ

 
قابل أو بدون مقابل التي يقدمها أي  من قانون حماية المستهلك، أنها :" الخدمة التجارية سواء أكانت بم 2يقصد بالخدمة حسب نص المادة   1

 شخص للمستهلك بما في ذلك تأجير الأموال المنقولة". 
من قانون حماية المستهلك، أنها :" أي مال منقول يحصل عليه المستهلك من المزود وإن ألحق بمال غير   2يقصد بالسلعة حسب نص المادة   2

 منقول بما في ذلك القوى غير المحرزة كالكهرباء". 
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/ب(‌من‌6الأفعال‌الصادرة‌عن‌المشتكى‌عليه‌تشكل‌سائر‌أركان‌وعناصر‌جرم‌مخالفة‌أحكام‌المادة‌)

المادة‌) القانون‌والمنصوص‌عليه‌والمستوجبة‌المسائلة‌‌25قانون‌حماية‌المستهلك‌بدلالة‌ /أ(‌من‌ذات‌

سؤولية‌المشتكى‌عليه‌عن‌هذا‌الجرم‌الأمر‌الذي‌يقضي‌بإدانته‌بهذا‌الجزائية‌الأمر‌الذي‌تنهض‌معه‌م

‌.1الجرم"

 : عدم صحة المعلومات المزودة للمستهلك -2

الاخلال‌بالالتزامات‌التعاقدية‌‌‌‌صورة‌‌‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌على‌‌1/ب/6نصت‌المادة‌‌‌‌‌‌‌‌‌

:"‌عدم‌صحة‌المعلومات‌التي‌تم‌تزويد‌المستهلك‌بها‌عن‌السلعة‌أو‌الخدمة‌أو‌إخفاء‌المزود‌عن‌‌‌بسبب‌

من‌نفس‌المادة‌على‌الاخلال‌بالالتزامات‌‌‌3المستهلك‌أي‌معلومة‌جوهرية‌عنها"‌كما‌نصت‌الفقرة‌ب/

عم إتمام‌ قبل‌ من‌ بها‌ المستهلك‌ تزويد‌ تم‌ التي‌ المعلومات‌ صحة‌ عدم‌ ‌": نتيجة‌ الشراء‌‌التعاقدية‌ لية‌

بخصوص‌الالتزامات‌التي‌تترتب‌في‌ذمته‌للمزود‌أو‌حقوق‌المزود‌في‌مواجهته‌أو‌إخفاء‌المزود‌عن‌‌

‌المستهلك‌أي‌معلومة‌جوهرية‌متعلقة‌بذلك".

مرحلة‌ما‌قبل‌انشاء‌هدف‌لحماية‌رضا‌المستهلك‌في‌‌ذه‌الصورة‌يفي‌ه‌‌ن‌التجريمومن‌الملاحظ‌هنا‌أ‌‌‌‌

‌لًا‌لحق‌المستهلك‌في‌المعلومات‌الذي‌ذكرناه‌سابقاً.العقد،‌وهو‌في‌حقيقته‌اخلا‌

‌

‌
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 :عدم توافر خدمات ما بعد البيع -3

على‌عدم‌توافر‌خدمات‌ما‌بعد‌البيع‌كصورة‌لاخلال‌المزود‌بالالتزامات‌المشرع‌الأردني‌‌نص‌‌‌‌‌‌‌‌‌

في‌:"‌عدم‌‌‌‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك،‌وتتحقق‌هذه‌الصورة‌‌6من‌نص‌المادة‌‌‌‌4التعاقدية‌في‌الفقرة‌ب/

توافر‌خدمات‌ما‌بعد‌البيع‌أو‌قطع‌الغيار‌اللازمة‌للسلع‌أو‌الخدمات‌التي‌تتطلب‌طبيعتها‌ذلك‌في‌السوق‌‌

‌ذلك".‌اق‌بين‌المزود‌والمستهلك‌على‌خلافالمحلي‌ما‌لم‌يكن‌هناك‌اتف

تمثل‌في‌امتناع‌المزود‌عن‌تقديم‌خدمات‌ما‌‌المسلبي‌السلوك‌السلوك‌المجرم‌في‌هذه‌الفقرة‌هو‌الو‌‌‌‌‌‌‌

وترتكز‌خدمة‌ما‌بعد‌البيع‌على‌توفير‌وسائل‌مواتية‌للعناية‌بالسلعة،‌وعلى‌تدخل‌‌بعد‌البيع‌‌للمستهلك.‌‌

عمال‌تقنيين‌مؤهلين،‌وعلى‌توفير‌قطع‌غيار‌خاصة‌بالمنتجات‌والسلع‌المتعاقد‌عليها،‌قصد‌صيانتها‌‌

تمام‌العقد،‌كالتسليم‌في‌مقر‌‌بيع‌كل‌أنواع‌الخدمات‌التي‌تؤدى‌بعد‌إتشمل‌خدمة‌ما‌بعد‌الوتصليحها.‌و‌

والصيانة‌الدورية،‌ويتم‌اللجوء‌لخدمة‌ما‌بعد‌البيع‌في‌كل‌مرة‌تظهر‌الحاجة‌إليها‌دون‌‌‌،1تركيب‌الالسكن‌و‌

كونها‌إلتزام‌قانوني‌يقع‌على‌عاتق‌المتدخل‌وفي‌حالة‌إمتناعه‌يؤدي‌ذلك‌لقيام‌‌لإإلتزام‌مسبق،‌وذلك‌‌

،‌إلا‌في‌حالة‌إتفاق‌أطراف‌التعاقد‌على‌اخلاء‌مسؤولية‌المزود‌عن‌تقديم‌خدمات‌ما‌بعد‌البيع‌‌2الجريمة

‌.‌كلًا‌أو‌جزءاً‌

مدة‌إلتزام‌المزود‌بخدمات‌‌‌2017(‌لسنة‌‌1(‌من‌تعليمات‌حماية‌المستهلك‌رقم‌)3المادة‌)‌‌حددت‌وقد‌‌‌‌‌‌‌

مزود‌تقديم‌خدمات‌ما‌بعد‌البيع‌وقطع‌الغيار‌‌(‌منها‌:"‌على‌ال2ما‌بعد‌البيع،‌فجاء‌في‌نص‌الفقرة‌)

 
، رسالة ماجستير، جامعة  التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش (. 2012شعباني، حنين)  1

 . 70مولود معمري، الجزائر، ص 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وقانون   09/03(. الحماية الجنائية للمستهلك من الغش وفقاً للقانون رقم 2018بن وطاس، إيمان)  2

 . 353، اطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، ص العقوبات
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لفترة‌لا‌تتجاوز‌سنة‌و/أو‌لفترة‌متفق‌عليها‌بين‌المزود‌والمستهلك".‌أما‌‌‌1والصيانة‌للسلع‌الاستهلاكية‌

(‌من‌نفس‌المادة‌فجاء‌فيها‌:"‌على‌المزود‌الإلتزام‌بتقديم‌خدمات‌ما‌بعد‌البيع‌بما‌في‌ذلك‌توفير‌3الفقرة‌)

ة‌السلعة".‌لفترة‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات‌و/أو‌لفترة‌تتناسب‌وطبيع‌2قطع‌الغيار‌والصيانة‌للسلع‌المعمرة

من‌نفس‌المادة،‌والتي‌نصت‌‌‌‌(4)‌هذا‌فيما‌يخص‌السلع‌،‌أما‌ما‌يخص‌الخدمات،‌فقد‌نظمتها‌الفقرة‌‌

على‌:"‌تكون‌مدة‌الالتزام‌بخدمات‌ما‌بعد‌البيع‌أو‌قطع‌الغيار‌لكل‌خدمة‌هي‌خلال‌فترة‌زمنية‌محددة‌‌

‌هلك‌والمزود".‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌تلك‌الخدمة‌و/أو‌حسب‌ما‌تم‌الاتفاق‌عليه‌بين‌المست

وتشير‌الباحثة‌إلى‌أن‌المشرع‌العراقي‌قد‌أعتبر‌الحصول‌على‌خدمات‌ما‌بعد‌البيع‌حقاً‌من‌حقوق‌‌‌‌‌‌‌

:"‌للمستهلك‌الحق‌في‌الحصول‌على‌‌‌/‌ثالثاً،‌والتي‌جاء‌فيها6المستهلك‌التي‌نص‌عليها‌في‌المادة‌‌

‌خدمات‌ما‌بعد‌البيع‌وفق‌الاتفاق‌المبرم‌مع‌المجهز".‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
، بأنها :" السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة  2017( لسنة  1( من تعليمات حماية المستهلك رقم )3/1عرفت السلع الاستهلاكية في المادة )  1

 أقصاها سنة". 
لمستهلك لمدة تزيد  ، بأنها :" السلع التي ينتفع بها ا2017( لسنة  1( من تعليمات حماية المستهلك رقم )1/ 3عرفت السلع المعمرة في المادة )  2

 على السنة". 
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 الفرع الثاني: الركن المعنوي للجريمة 

من‌‌‌‌63يقصد‌بالركن‌المعنوي‌هو‌النية‌الاجرامية‌التي‌عرفها‌المشرع‌الأردني‌في‌المادة‌‌‌‌‌‌‌      

لقيام‌جريمة‌‌ القانون".‌والقصد‌المتطلب‌ قانون‌العقوبات‌بأنها‌:"‌إرادة‌ارتكاب‌الجريمة‌على‌ما‌عرفها‌

ذي‌يتجسد‌بسوء‌النية‌‌الاخلال‌بحقوق‌المستهلك‌هو‌القصد‌الجنائي‌العام‌بعنصريه‌العلم‌والإرادة‌وهو‌ال

بتنفيذ‌العقود‌‌ويتحقق‌من‌خلال‌علم‌المزود‌أن‌إتيانه‌للفعل‌او‌الامتناع‌عنه‌من‌شأنه‌الاخلال‌بالالتزامات‌‌

إرادته‌نحو‌ارتكاب‌هذا‌الفعل‌أو‌مع‌إتجاه‌‌‌‌التعاقدية‌بينه‌وبين‌المستهلك‌التي‌منها‌له‌القانون‌أو‌الاتفاق،

د‌الجزائية‌لو‌كان‌اخلاله‌بالالتزمات‌العقدية‌عائد‌لأسباب‌خارجة‌عن‌‌،‌فلا‌تتحقق‌مسؤولية‌المزو‌الامتناع

،‌وهو‌الأمر‌الذي‌حصل‌مؤخراً‌بسبب‌أزمة‌الوباء‌العالمية‌التي‌أثرت‌على‌تنفيذ‌‌1إرادته‌كتنفيذ‌القانون‌

والذي‌نص‌حكمه‌على‌‌2021لسنة‌‌2259العقود.‌الأمر‌الذي‌أكده‌القضاء‌الأردني‌ومثاله‌الحكم‌رقم‌

على‌الوقائع‌الثابتة‌بالنسبة‌لجرم‌عدم‌تقديم‌الخدمة‌خلال‌المدة‌المتفق‌عليها‌خلافاً‌طبيق‌القانون‌‌:"‌بت

من‌قانون‌حماية‌المستهلك،‌تجد‌المحكمة‌ان‌ما‌قامت‌به‌المشتكى‌عليها‌من‌أفعال‌‌‌‌6لأحكام‌المادة‌‌

أمر‌دفاع‌يمنع‌فتح‌‌تمثلت‌في‌عدم‌تقديم‌الخدمة‌للمشتكي‌خلال‌المدة‌المتفق‌عليها‌كان‌بسبب‌وجود‌‌

قاعات‌الأفراح‌والتجمعات‌فيها،‌الأمر‌الذي‌يجعل‌من‌دم‌تقديم‌المشتكي‌عليها‌الخدمة‌للمشتكي‌لا‌تشكل‌

‌.2جرماً‌ولا‌تستوجب‌عقاب"

‌

‌

 
 تنفيذاً للقانون".  -1من قانون العقوبات الأردني على :" لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:  61نصت المادة   1
 ، محكمة صلح جزاء شمال عمان، موقع قسطاس. 2021لسنة   2259الحكم رقم   2
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 المطلب الثالث 

 جريمة الإعلان التجاري المضلل 

،‌ومنها‌التشريعين‌الأردني‌‌كبيرةأولت‌تشريعات‌حماية‌المستهلك‌موضوع‌الإعلانات‌التجارية‌أهمية‌‌‌‌‌‌ ‌‌

وسيلة‌‌ وهو‌ والمستهلك،‌ المهني‌ بين‌ الإتصال‌ وسائل‌ أهم‌ من‌ الإعلان‌ لكون‌ وذلك‌ ‌‌المهني‌والعراقي،‌

المستهلكين‌‌ل‌‌الأساسية من‌ عدد‌ممكن‌ أكبر‌ استقطاب‌ أجل‌ من‌ بالبضائع،‌ المستهلك‌ وتعريف‌ لترويج‌

‌.‌لتي‌يقدمهاالخدمة‌احصولهم‌على‌للمنتج‌أو‌‌واقناعم‌بضرورة‌شراءهم

مجموعة‌من‌الإدعاءات،‌الإشارات،‌والبينات،‌التي‌يوصلها‌‌‌‌ويعرف‌الإعلان‌التجاري‌على‌أنه‌:"‌‌‌‌

المعلن‌إلى‌المستهلك،‌حول‌مزايا‌ومواصفات‌المال‌أو‌الخدمة‌المراد‌الإشهار‌عنها‌من‌خلال‌الوسيلة‌

ة‌اقتنائها،‌عن‌طريق‌جلب‌انتباهه‌‌الإشهارية‌المناسبة،‌بغية‌إعلامه‌حولها،‌وحثه‌في‌الأخير‌على‌ضرور‌

‌‌‌.1وإثارة‌اهتمامه"‌

وبالرغم‌من‌إن‌المفترض‌هو‌كون‌الإعلان‌مصدر‌للمعلومات‌الصادقة‌المتعلقة‌بالسلعة‌أو‌الخدمة‌‌‌‌‌

المزعم‌تقديمها،‌إلا‌أن‌الواقع‌قد‌يشهد‌إستغلال‌التجار‌الجشعون‌للإعلان‌لغرض‌غش‌المستهلك‌وتضليله‌‌

الذي‌:"‌يتضمن‌معلومات‌‌‌‌أنه‌الإعلانب‌‌‌المضلل‌‌المعلن‌عنها.‌ويعرف‌الإعلانبشأن‌السلع‌والخدمات‌‌

مغلوطة‌تجعل‌المستهلك‌يحصل‌على‌معلومات‌خاطئة‌فيما‌يتعلق‌بعناصر‌أو‌أوصاف‌أو‌خصائص‌أو‌

آثار‌المنتج‌المعلن‌عنه،‌وذلك‌من‌خلال‌انتهاج‌أساليب‌الخداع‌في‌الرسالة‌الإعلانية‌لغرض‌تضليل‌‌

 
 . 15رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ص  هلك من الاشهارات التجارية، حماية المست(.  2001قندوزي، خديجة)  1
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مختلف‌أساليب‌الإغراء‌وإثارة‌التصرفات‌المستهلك‌والعمل‌على‌إقناعه‌بشراء‌منتج‌ما،‌وهذا‌بالتركيز‌على‌‌

‌.1الانفعالية‌غير‌الرشيدة‌التي‌تؤثر‌على‌أذواق‌المستهلكين"

،‌إلا‌أنه‌عرف‌‌هذا‌وقد‌جاء‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌خالياً‌من‌تعريف‌محدد‌للإعلان‌التجاري‌‌‌‌‌‌

لن‌عن‌السلعة‌أو‌الخدمة‌أو‌يروج‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌بأنه‌:"‌المزود‌الذي‌يع‌‌2المعلن‌في‌المادة‌‌

ولم‌يحدد‌المشرع‌الأردني‌‌‌‌لها‌بنفسه‌أو‌بواسطة‌غيره‌أو‌باستخدام‌أي‌وسيلة‌من‌وسائل‌الدعاية‌والإعلان".

الوسائل‌التي‌يستخدمها‌المعلن‌للإعلان‌عن‌السلع‌والخدمات،‌مما‌أعطى‌مجالًا‌‌في‌هذا‌التعريف‌ماهية‌‌

‌ل‌التقليدية‌والالكترونية.‌للتوسع‌في‌هذه‌الوسائل‌لتشمل‌الوسائ

‌‌2في‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردنيبواسطة‌الاعلانات،‌‌وقد‌واجه‌المشرع‌مسألة‌تضليل‌المستهلك‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يحظر‌نشر‌أي‌إعلان‌يضلل‌المستهلك‌أو‌يوقعه‌في‌الخطأ‌‌‌‌-التي‌نصت‌على‌:"‌أفي‌المادة‌الثامنة‌منه‌‌

الإعلان‌مضللًا‌إذا‌اشتمل‌على‌بيانات‌أو‌معلومات‌خاطئة‌أو‌‌بخصوص‌السلعة‌أو‌الخدمة،‌ويعتبر‌‌

‌غير‌صحيحة‌أو‌غير‌كاملة‌تتعلق‌بما‌يلي:‌

‌طبيعة‌السلعة‌أو‌جودتها‌أو‌تركيبها‌أو‌صفاتها‌الجوهرية‌أو‌العناصر‌التي‌تتكون‌منها‌وكميتها.‌-1

ها‌أو‌شروط‌استعمالها‌‌مصدر‌السلعة‌أو‌وزنها‌أو‌حجمها‌أو‌طريقة‌صنعها‌أو‌تاريخ‌انتهاء‌صلاحيت‌‌-‌2

‌أو‌محاذير‌هذا‌الاستعمال.‌

 
، ص  23، الجزائر، العدد مجلة دراسات قانونية (. حماية المستهلك من جريمة الإعلان التجاري المضلل أو الكاذب،  2016هلال، شعوة)  1

150 . 
( لسنة  34ك في قوانين أخرى، كقانون العلامات التجارية المعدل رقم )نشير إلى أن المشرع الأردني قد تطرق لموضوع تضليل المستهل  2

/أ التي نصت على معاقبة كل من :" زور  38، في معرض تجريمة لتزوير وتقليد العلامات التجارية المسجة في المملكة في المادة 1999

من النظام الداخلي لنقابة   37ل الجمهور...". كما نصت المادة  علامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تضلي 

وتعديلاته على :" لا يجوز للصيدلي أو صاحب مؤسسة صيدلانية أو للمسؤول   1974لسنة  45الصيادلة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 

 عنه ان يروج صناعته او بضاعته عن طريق الاعلان والنشر المضلل...". 
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‌نوع‌الخدمة‌أو‌المكان‌المتفق‌عليه‌لتقديمها‌أو‌محاذير‌تلقيها‌أو‌صفاتها‌الجوهرية.‌‌-3

‌شروط‌التعاقد‌ومقدار‌الثمن‌الإجمالي‌وطريقة‌تسديده.‌-4

‌التزامات‌المعلن.‌‌-5

‌التعاقد.هوية‌مزود‌الخدمة‌ومؤهلاته‌إذا‌كانت‌محل‌اعتبار‌عند‌‌‌-6

‌يحظر‌نشر‌أي‌إعلان‌لسلعة‌أو‌خدمة‌ضارة‌بصحة‌المستهلك‌أو‌سلامته‌أو‌مجهولة‌المصدر".‌‌-ب‌

ولكي‌يعتبر‌الاعلان‌التجاري‌مضللًا‌لجمهور‌المستهلكين‌وغير‌مشروع،‌فيخضع‌لأحكام‌تجريم‌هذه‌‌

‌عاً:عنوي،‌الأمر‌الذي‌سنوضحه‌تباالمادة‌،‌يجب‌أن‌تتوفر‌فيه‌ركني‌الجريمة‌المادي‌والم

 الفرع الأول: الركن المادي للجريمة 

تمثل‌الركن‌المادي‌للجريمة‌بالسلوك‌الذي‌يأتيه‌الفاعل‌ليخرج‌به‌الجريمة‌إلى‌حيز‌الوجود‌بحيث‌ي‌‌‌‌‌

تتحقق‌النتيجة‌المعاقب‌‌عليها‌لوجود‌علاقة‌سببية‌بينها‌وبين‌الفعل،‌والسلوك‌الذي‌تتحقق‌به‌جريمة‌‌

ي‌ومفاده‌قيام‌الموزع‌بنشر‌إعلان‌على‌أن‌يعرض‌هذا‌‌ك‌الإيجاب‌نشر‌اعلان‌تجاري‌مضلل‌هو‌السلو‌

‌.‌1أهم‌عناصر‌الجريمة‌‌فعنصر‌التضليل‌هو‌الإعلان‌بطريقة‌تؤدي‌لتضليل‌المستهلك،

داخلة‌ضمن‌مجال‌تجريم‌‌‌‌‌‌ المبالغة‌والإثارة‌ للحقيقة‌وإلا‌اعتبرت‌ تغيير‌ والتضليل‌هنا‌لا‌يعني‌كل‌

النص،‌ومعيار‌التمييز‌بين‌المبالغة‌والتضليل‌هو‌معيار‌موضوعي‌يعتمد‌على‌القياس‌بالمستهلك‌العادي‌

 
لى كون التضليل هو العنصر الأساسي في تجريم، الأحكام القضائية التي أاستبعدت من نطاق تجريم النص ،الإعلانات الواضحة  مما يدل ع  1

لسنة   1911التي لا تنطوي على أي خداع أو تضليل، حتى لو كانت الخدمات المعلن عنها تشكل جريمة وفق القانون ومنها الحكم القضائي رقم 

 ، الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان.2021لسنة  3535مة صلح جزاء عمان. والحكم رقم ، الصادر عن محك2021
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للحقيقة‌وانطلت‌على‌‌ذا‌اشتمل‌الإعلان‌على‌بيانات‌غير‌مطابقة‌‌)مستهلك‌متوسط‌الذكاء‌والاحتياط(،‌فإ

المستهلك‌العادي،‌عد‌الإعلان‌مضللًا.‌وانطلاقاً‌من‌كون‌مناط‌المعيار‌الموضوعي‌هو‌المستهلك‌العادي‌

من‌حيث‌الملكات‌الذهنية‌والعقلية،‌فإنه‌لا‌يمكن‌تجريم‌نشر‌الإعلان‌لمجرد‌انقياد‌بعض‌ضعفاء‌العقول‌

ب‌من‌المبالغة‌لا‌يتصف‌لحد‌القول‌بأنه‌‌له،‌بالرغم‌من‌وضوح‌أن‌ما‌يتضمنه‌هذا‌الإعلان‌هو‌ضر‌

‌.1مضلل

يقع‌‌‌‌‌‌ أن‌ مفادها‌ نتيجة‌ إلى‌ الاعلان‌ يؤدي‌ أن‌ الجريمة‌ لهذه‌ المادي‌ الركن‌ لتحقق‌ المشرع‌ واشترط‌

المستهلك‌في‌التضليل‌فعلًا‌أو‌وقوعه‌في‌الخطأ‌بخصوص‌السلعة‌أو‌الخدمة،‌فلا‌يكفي‌أن‌يكون‌من‌‌

لاعتباره‌غير‌مشروع.‌ولم‌يشترط‌المشرع‌هذه‌‌‌تضليل‌المستهلكتقبلًا‌إلى‌‌شأن‌الإعلان‌أن‌يؤدي‌مس

النتيجة‌في‌حالة‌كون‌موضوع‌الإعلان‌يتعلق‌بسلعة‌أو‌خدمة‌ضارة‌بصحة‌المستهلك‌أو‌سلامته‌أو‌أن‌‌

تكون‌مجهولة‌المصدر،‌ففي‌هذه‌الحالة‌أعتبر‌المشرع‌الجريمة‌من‌جرائم‌الخطر‌التي‌تقوم‌لمجرد‌إتيان‌‌

‌مثل‌بنشره‌للإعلان.‌المزود‌للسلوك‌المت

ي‌المادة‌‌على‌عناصر‌السلعة‌أو‌الخدمة‌المحددة‌ف‌‌منصباً‌كما‌أشترط‌المشرع‌أن‌يكون‌الإعلان‌المضلل‌‌

‌وهي:(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌8)

الجوهريةطبيعة    -1 منها  السلعة وجودتها وصفاتها  تكونت  التي  هذه‌‌و‌:  وكميتها  والعناصر  تتحقق‌

و‌أن‌عن‌سلعة‌تختلف‌في‌طبيعتها‌عن‌السلعة‌التي‌يحصل‌عليها‌المستهلك،‌أ‌‌المزود‌الصورة‌في‌اعلان‌‌

في‌‌ كذب‌ على‌ الإعلان‌ السلعة‌‌ينطوي‌ المواد‌‌مكونات‌ هذه‌ وكمية‌ نسبة‌ من‌‌أو‌ سلعة‌ عن‌ يعلن‌ كأن‌

 
، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  الحماية الجزائية للمستهلك من الإعلان التجاري الكاذب والمضلل (. 2013دناقر، إيمان)  1

 . 14الجزائر، ص 
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،‌أو‌أن‌يعلن‌عن‌مجوهرات‌بنسبة‌ذهب‌‌مكونات‌طبيعية‌ثم‌يتبين‌أنها‌تحتوي‌على‌مكونات‌صناعية

الكذب‌.‌أو‌أن‌يطال‌‌محددة‌ثم‌يتبين‌أن‌النسب‌الحقيقية‌لكل‌معدن‌تختلف‌عن‌ما‌اعلن‌عنهوفضة‌‌

ومن‌التطبيقات‌القضائية‌على‌هذه‌‌‌رغب‌فيها،للسلعة‌التي‌لو‌علمها‌المستهلك‌لما‌‌‌‌لصفات‌الجوهريةا

ر‌والذي‌يتلخص‌بتجريم‌قيام‌المزود‌بوضع‌إعلان‌مضلل‌وغي‌‌2021لسنة‌‌‌‌11184الحالة،‌الحكم‌رقم‌‌

ل المواصفات‌ قوته‌‌سكوتر‌‌مطابق‌ أن‌ على‌ للبيع‌ الحقيقية‌‌‌‌12عرض‌ قوته‌ أن‌ حين‌ في‌ ‌‌10حصان‌

‌.1حصان‌

حجمها    - 2 أو  وزنها  أو  السلعة  طريقة صنعها  مصدر  أ  وأأو  انتهاء صلاحيتها  شروط  تاريخ  و 

 استعمالها او محاذير الاستعمال:

يقدم‌بيانات‌توقع‌المستهلك‌في‌تضليل‌بشأن‌مكان‌انتاج‌‌تتحقق‌هذه‌الصورة‌في‌حالة‌كان‌الإعلان‌‌‌‌‌‌‌‌

السلعة‌أو‌مكان‌إستيرادها‌كأن‌يطلق‌المعلنةعلى‌السلعة‌أسم‌يدل‌على‌دولة‌معينة‌وتكون‌السلعة‌في‌‌

كونه‌يمثل‌دليل‌‌‌حقيقتها‌من‌دولة‌إخرى،‌ومصدر‌السلعة‌في‌أحيان‌كثيرة‌يكون‌مهم‌بالنسبة‌للمستهلك

بالتالي‌جرم‌المشرع‌الكذب‌والتضليل‌الذي‌يطاله. كما‌ان‌طريقة‌صنع‌السلعة‌قد‌‌‌على‌مدى‌جودتها‌

يعتبر‌أحياناً‌معيار‌لجودتها‌ودافع‌مهم‌لإقبال‌المستهلك‌عليها،‌مما‌أدى‌بالمشرع‌إلى‌تجريم‌أي‌إعلان‌‌

كافة‌السلع‌المقدمة‌قد‌صنعت‌‌‌يضلل‌المستهلك‌بخصوص‌طريقة‌صنع‌السلعة،‌كأن‌يعلن‌المزود‌أن

‌يدوياً‌بالكامل،‌في‌حين‌أن‌الحقيقة‌هي‌أن‌العمل‌اليدوي‌قد‌أنصب‌على‌التجميع‌فقط.

 
 ، محكمة صلح جزاء عمان، موقع قسطاس. 2021لسنة  11184الحكم رقم   1
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و‌مقدارها‌أو‌‌أ‌‌سلعةكما‌تتحقق‌الجريمة‌في‌حالة‌كون‌التضليل‌في‌الإعلان‌ينصب‌على‌كمية‌ال‌‌‌‌‌‌

،‌كأن‌تحمل‌السلعة‌ملصقاً‌يكتب‌‌مالأو‌شروط‌استعمالها‌أو‌محاذير‌هذا‌الاستع‌‌نتهاء‌صلاحيتهاإتاريخ‌‌

،‌أو‌أن‌يعلن‌عن‌تاريخ‌‌1عليه‌صافي‌الوزن‌بمقدار‌معين‌في‌حين‌أن‌وزن‌المنتج‌الفعلي‌أقل‌من‌ذلك

.‌أو‌أن‌يتحفظ‌المعلن‌على‌بعض‌شروط‌استعمال‌‌صلاحيتها‌الحقيقي‌‌مدةصلاحية‌للسلعة‌يختلف‌عن‌‌

لن‌عن‌دواء‌على‌أنه‌خالٍ‌من‌التأثيرات‌الجانبية‌‌السلعة‌أو‌محاذير‌استعمالها‌في‌ظروف‌معينة،‌كأن‌يع

أو‌يتحفظ‌المعلن‌عن‌ذكر‌بعض‌آثاره‌ثم‌يتبين‌أن‌ما‌قام‌به‌يهدف‌لتضليل‌المستهلك‌واقناعه‌بعكس‌‌

‌.‌حقيقة‌الدواء

تتحقق‌هذه‌‌‌نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية: -3

أو‌التحفظ‌‌‌‌تضمين‌الإعلان‌بيانات‌كاذبةلمزود‌عن‌استعداده‌لتقديم‌خدمات‌للمستهلكين،‌‌الصورة‌بإعلان‌ا

صفات‌الخدمة‌الجوهرية‌التي‌لو‌علم‌المستهلك‌‌على‌بعض‌التفاصيل‌التي‌تضلل‌المستهلك‌بخصوص‌‌

ود‌عن‌‌نوع‌الخدمة‌المقدمة،‌كأن‌يعلن‌المز‌بغيابها‌لما‌أتم‌التعاقد،‌بالإضافة‌لتضليل‌المستهلك‌بالنسبة‌ل

بكامل‌تفاصيله‌مقابل‌مبلغ‌معين،‌ثم‌يتبين‌أن‌الخدمة‌المقدمة‌من‌قبل‌المنظم‌‌زواج‌‌استعداده‌لتنظيم‌حفل‌‌

ن‌جلسة‌تصوير‌في‌مكان‌محدد‌ثم‌يتفاجىء‌المستهلك‌أن‌التصوير‌‌لا‌تشمل‌تقديم‌الطعام.‌أو‌أن‌يعلن‌ع

‌‌‌للصورعن‌طريق‌الفوتوشوب.‌المكان‌المعلن‌عنه‌مضاففي‌مكان‌آخر‌أو‌أن‌

‌

 
، ص  2العدد  مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، (. الحماية الجزائية للمستهلك من الإعلانات المضللة، 2012قاشي، علال)   1
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تتحقق‌هذه‌الصورة‌بنشر‌الموزع‌لإعلان‌‌‌‌:شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده  -4

ويكون‌هدفه‌ض‌شروط‌التعاقد‌أو‌الثمن‌الكامل‌للخدمة‌‌بسبب‌الكذب‌أو‌التكتم‌عن‌بعيضلل‌المستهلكين‌‌

في‌الغالب‌إلى‌جذب‌المستهلك‌إلى‌مكان‌البيع‌أو‌مكان‌تقديم‌الخدمة،‌مدفوعاً‌بالوهم‌الذي‌أنماه‌المعلن‌‌

ليفاجأ‌بأن‌السعر‌المعلن‌عنه‌غير‌حقيقي،‌فيقبل‌على‌إتمام‌العقد‌بالسعر‌الذي‌أراده‌المعلن‌لا‌‌‌بداخله،

كأن‌يعلن‌‌أو‌أن‌ينصب‌محل‌التضليل‌على‌طريقة‌سداد‌ثمن‌السلعة،‌‌‌‌.1وقعه‌المستهلكبالسعر‌الذي‌ت

عن‌أن‌السداد‌يكون‌بتقسيط‌مبلغ‌السلعة‌على‌ثلاث‌دفعات‌دون‌الإعلان‌عن‌الفترة‌الزمنية‌الفاصلة‌بين‌‌

علانه‌‌لإالدفعة‌والثانية.‌‌أما‌تضليل‌المستهلك‌بخصوص‌المبلغ‌الإجمال‌فيقع‌مثلًا‌عند‌تضمين‌المعلن‌

عبارات‌مضللة‌مثل‌أن‌السلعة‌تصل‌للمستهلك‌بسعر‌محدد،‌الأمر‌الذي‌يضلل‌المستهلك‌في‌حقيقة‌‌

التوصيل،‌في‌حين‌أنها‌غير‌مشمولة.‌أو‌أن‌يعلن‌المزود‌عن‌خصومات‌‌‌نفقات‌كون‌المبلغ‌المذكور‌يشمل‌‌

‌على‌أسعار‌السلع‌في‌حين‌أن‌الخصومات‌صورية،‌أو‌ليست‌بالمقدار‌المعلن‌عنه.‌

:‌وفي‌هذه‌الصورة‌يكون‌موضوع‌الكذب‌والتضليل‌قد‌طال‌التزامات‌المزود‌المعلن‌‌إلتزامات المعلن    -5

يعلن‌عن‌توفر‌خدمة‌التوصيل‌‌عنها،‌كأن‌يعلن‌عن‌إلتزامات‌لا‌ينوي‌أو‌لا‌يستطيع‌الوفاء‌بها،‌كأن‌‌

لدفع‌مبالغ‌نقدية‌أو‌‌‌‌يشير‌المعلن‌إلى‌استعداده‌للسلع‌المباعة‌ثم‌يتخلف‌عن‌ايصالها‌للمستهلك،‌أو‌أن‌‌

‌توزيع‌جوائز‌في‌حالة‌تحقيق‌المستهلكين‌لشروط‌معينة،‌ثم‌يخلف‌بوعده.‌

والذي‌تتلخص‌وقائعه‌بالآتي‌‌‌‌2021لسنة‌‌‌‌1019ومن‌الأمثلة‌القضائية‌على‌هذه‌الحالة،‌الحكم‌رقم‌‌‌‌‌‌

ضلل‌للمستهلك‌:"قيام‌المشتكى‌عليه‌بصفته‌مزود‌للخدمة‌ومن‌خلال‌المؤسسة‌العائدة‌له‌بنشر‌إعلان‌م

 
(. "حماية المستهلك من جريمة الإشهار التجاري المضلل والكاذب قراءة قانونية في ظل التشريع  2021لامية، طالة وكهينة، سلام)  1

 ، الجزائر. 3، العدد  6، المجلد مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية الجزائري"،  
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ينطوي‌على‌بيانات‌غير‌صحيحة‌وخاطئة‌تتعلق‌بالتزاماته‌في‌مواجهة‌المستهلك،‌حيث‌تمثلت‌أفعال‌‌

المشتكى‌عليه‌بوضع‌إعلان‌مضلل‌يعرض‌فيه‌جائزة‌مقابل‌زيادة‌عدد‌المشاركات‌على‌صفحة‌المؤسسة‌‌

امتنع‌المشتكى‌عليه‌عن‌‌‌‌العائدة‌له‌عبر‌تطبيق‌الفيس‌بوك،‌وبعد‌قيام‌المشتكية‌بجمع‌العدد‌المطلوب‌

تسليمها‌الجائزة‌المعلن‌عنها،‌وتشكل‌أفعال‌المشتكى‌عليه‌كافة‌أركان‌وعناصر‌الجرم‌المسند‌إليه‌الأمر‌‌

‌‌.1الذي‌يقتضي‌إدانته‌عنه"‌

وتتحقق‌هذه‌الصورة‌في‌حالة‌‌‌‌:ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد  هوية مزود الخدمة  - 6

وتكمن‌أهمية‌‌نشر‌إعلان‌ينقصه‌بيان‌شخصية‌المزود‌أو‌الكذب‌حيال‌شخصية‌مزود‌السلعة‌الحقيقي،‌‌

معرفة‌شخص‌مزود‌الخدمة‌في‌أن‌يكون‌المستهلك‌على‌بينة‌من‌أمره،‌فيتوفر‌لديه‌عنصر‌الأمان‌في‌‌

‌.‌2انوني،‌ووضوح‌إلتزامته‌ومدى‌إمكانية‌تنفيذها‌التعاقد،‌بالإضافة‌لأهمية‌الأمر‌في‌تحديد‌مركز‌المزود‌الق

‌

 الفرع الثاني: الركن المعنوي للجريمة 

لا‌يكفي‌لقيام‌جريمة‌الإعلان‌التجاري‌المضلل‌إتيان‌المعلن‌للسلوك‌المجرم،‌والمتمثل‌بنشر‌إعلان‌‌‌‌‌‌‌‌

ينطوي‌على‌بيانات‌تؤدي‌إلى‌تضليل‌المستهلك‌أو‌إيقاعه‌في‌الخطأ‌بشأن‌السلعة‌أو‌الخدمة‌المقدمة،‌‌

المصدر.‌وإنما‌أو‌قيامه‌بنشر‌إعلان‌عن‌سلعة‌أو‌خدمة‌ضارة‌بصحة‌المستهلك‌ولسلامته‌أو‌مجهولة‌‌

تطلب‌المشرع‌لقيام‌الجريمة‌تحقق‌القصد‌الجنائي‌بالإضافة‌للركن‌المعنوي،‌والقصد‌الجنائي‌لهذه‌الجريمة‌

بحيث‌يكون‌المعلن‌عالماً‌بحقيقة‌أن‌إفعاله‌المتمثلة‌بنشر‌إعلان‌‌هو‌القصد‌العام‌بعنصريه‌العلم‌والإرادة،‌‌

 
 س. ، محكمة صلح جزاء سحاب، موقع قسطا 2021لسنة   1019الحكم رقم   1
 . 148، مصر دار الفكر، ص1، طأحكام البيع التقليدية والالكترونية والدولية وحماية المستهلك(. 2006منصور، محمد حسين) 2
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قة‌ومن‌شأنها‌تضليل‌المستهلك‌وإيقاعه‌بالغلط،‌وعلى‌‌يحتوي‌بيانات‌عن‌السلعة‌أو‌الخدمة‌مغايرة‌للحقي‌

الرغم‌من‌ذلك‌تتجه‌إرادته‌إلى‌ارتكاب‌الفعل‌وتحقيق‌النتيجة.‌أو‌علمه‌بحقيقة‌كون‌السلعة‌المعلن‌عنها‌‌

‌مضرة‌بصحة‌المستهلك‌أو‌مجهولة‌المصدر‌مع‌ذلك‌إتجهت‌إرادته‌إلى‌الإعلان‌عنها.

‌

الأردني‌لم‌يكتف‌بنص‌التجريم‌الوارد‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك،‌‌وتشير‌الباحثة‌‌إلى‌ان‌المشرع‌‌‌‌‌‌‌‌‌

/أ‌منه‌والتي‌‌31في‌المادة‌‌‌‌1وإنما‌جرم‌الاعلان‌المضلل‌أيضاً‌في‌قانون‌المواصفات‌والمقاييس‌الأردني‌

نصت‌على‌:"‌دون‌الإخلال‌بأي‌عقوبة‌أشد‌منصوص‌عليها‌في‌أي‌قانون‌آخر‌يعاقب‌بغرامة‌لا‌تقل‌‌

ولا‌تزيد‌على‌خمسة‌آلاف‌دينار‌أو‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌أربعة‌أشهر‌ولا‌تزيد‌‌‌عن‌خمسمائة‌دينار

على‌ستة‌أشهر‌أو‌بكلتا‌العقوبتين‌على‌أن‌يحكم‌بالحد‌الأعلى‌للعقوبة‌في‌حالة‌التكرار‌كل‌من‌أقدم‌‌

خداع‌المستهلك‌أو‌غشه‌من‌خلال‌الإعلان‌المضلل‌عن‌‌‌‌-10على‌ارتكاب‌أي‌من‌الأفعال‌التالية‌:‌‌

من‌‌المن ذلك‌ شابه‌ المحروقات‌وما‌ وخلط‌ للبيع‌ يعرضها‌ أو‌ أو‌يستوردها‌ ينتجها‌ التي‌ المواد‌ أو‌ تجات‌

‌أعمال"‌

‌

علانات‌المضللة‌ناول‌موضوع‌حماية‌المستهلك‌من‌الإتي‌‌‌فترى‌الباحثة‌أنه‌لمأما‌المشرع‌العراقي‌‌‌‌‌‌‌

فقد‌تعرض‌لها‌في‌معرض‌بيانه‌للأفعال‌المحظورة‌على‌المجهز‌والمعلن‌الأمر‌بصورة‌تفصيلية‌واضحة،‌‌

الذي‌يؤدي‌للخلط‌بين‌الإفعال‌المجرمة‌وصعوبة‌تحديد‌السلوكيات‌التي‌تقوم‌بها‌مسؤولية‌المعلن،‌خاصة‌‌

 
 . 2000( لسنة 22قانون المواصفات والمقاييس الأردني رقم )  1
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التي‌تمس‌السلعة‌أو‌الخدمة‌‌الغش‌‌جرائم‌‌طبيعة‌الجريمة‌وسلوكياتها‌تختلف‌عن‌طبيعة‌وسلوكيات‌‌‌‌وأن

لذاتهافي‌‌ قد‌يؤدي‌ الذي‌ الجرائم‌والعقوبات‌،‌الأمر‌ المشرع‌‌‌‌.خرق‌قاعدة‌شرعية‌ لم‌يجمع‌ لو‌ ويفضل‌

‌‌‌‌9العراقي‌بين‌المخالفات‌المرتكبة‌من‌قبل‌المجهز‌والمخالفات‌المرتكبة‌من‌قبل‌المعلن‌في‌نص‌المادة

‌‌‌::"يحضر‌على‌المجهز‌والمعلنالعراقي،‌والتي‌جاء‌فيها‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌

حقيقة وإخفاء‌ والتدليس‌ والتضليل‌ الغش‌ ممارسة‌ المعتمدة‌‌أولًا:‌ للمواصفات‌ المكونة‌ السلع‌‌‌‌المواد‌ في‌

‌والخدمات‌كافة.‌‌

‌ثالثاً:‌إنتاج‌أو‌بيع‌أو‌عرض‌أو‌الإعلان‌عن‌:‌

‌سلع‌وخدمات‌مخالفة‌للنظام‌العام‌أو‌الآداب‌العامة.‌-أ‌

ة‌المكونات‌الكاملة‌لها،‌أو‌التحذيرات‌)إن‌‌أي‌سلع‌لم‌يدون‌على‌أغلفتها‌أو‌عليها‌وبصورة‌واضح‌‌-ب‌

‌وجدت(‌وتاريخ‌بدء‌وانتهاء‌الصلاحية.‌

‌و‌إزالة‌أو‌تحريف‌تاريخ‌الصلاحية.رابعاً:‌إخفاء‌أو‌تغيير‌أ‌

مغايرة‌‌ صلاحية‌ تحمل‌ وأغلفة‌ بعبوات،‌ الصلاحية‌ المنتهية‌ أو‌ التالفة‌ المنتجات‌ تغلييف‌ إعادة‌ خامساً:‌

‌.للحقيقة‌ومضللة‌للمستهلك

‌

‌
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 المبحث الثاني 

 على مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك  المترتبة الجزاءات 

يقع‌على‌المخالف‌لأحكام‌قانون‌حماية‌المستهلك‌جزاءات‌جزائية‌وأخرى‌مدنية‌وتأديبية،‌وسنتطرق‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خلال‌هذا‌المبحث‌للجزاءات‌الجزائية‌دون‌غيرها‌من‌الجزاءات.

ا‌‌‌‌‌‌ قانون‌حماية‌ نصوص‌ قراءة‌ الأردني‌رقم‌)‌ومن‌ لسنة‌‌7لمستهلك‌ المشرع‌‌2017(‌ أن‌ يتضح‌ ‌،

الأردني‌لم‌يميز‌بين‌الجرائم‌الاستهلاكية‌في‌مقدار‌العقوبات‌الجزائية،‌فقد‌وحد‌أحكامها‌ونص‌على‌‌

عقوبة‌جنحية‌محددة‌تطال‌كل‌من‌يخالف‌أي‌حكم‌من‌أحكام‌قانون‌حماية‌المستهلك،‌بالإضافة‌لعقوبة‌‌

ان‌شكاوى‌الحق‌العام‌في‌الجرائم‌‌كما‌يتضح‌ضمنياً‌من‌نصوصه‌‌للجريمة.‌‌‌إحترازية‌توقع‌على‌المكرر‌‌

المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك‌مقيدة،‌حيث‌لا‌يمكن‌للمتضرر‌ان‌يتقدم‌بشكواه‌مباشرة‌‌

،‌والتي‌بدورها‌تعمل‌على‌اخطار‌المزود‌المخالف‌‌1للمحكمة،‌وانما‌يتقدم‌بها‌لمديرية‌حماية‌المستهلك‌

لتصويب‌أوضاعه‌وازالة‌المخالفة‌خلال‌مدة‌محددة،‌فان‌ازالها‌وعمل‌على‌تصويب‌اوضاعه‌قبل‌احالة‌‌

من‌قانون‌حماية‌‌‌‌1/ج/‌13المخالفة‌للمحكمة‌المختصة،‌تسقط‌المسؤولية‌الجزائية‌عنه‌وفقاً‌لأحكام‌المادة‌‌

بإز‌ قام‌ إذا‌ المزود‌ عن‌ الجزائية‌ المسؤولية‌ تسقط‌ على:"‌ نصت‌ والتي‌ وصوب‌‌المستهلك،‌ المخالفة‌ الة‌

من‌هذه‌المادة‌قبل‌إحالة‌‌‌2أوضاعه‌وفقاً‌لما‌تحدده‌المديرية‌في‌الاخطار‌المنصوص‌عليه‌في‌الفقرة)أ(‌

 
ء عمان بصفتها الاستئنافية، والذي جاء فيه  الصادر من محكمة بداية جزا 2021لسنة  215وقد أكد القضاء على ذلك، ومن ذلك الحكم رقم   1

إلى  :" أن ملاحقة المستأنف ضده عن الجرم المسند إليه يتوقف على تقديم شكوى ابتداءاً لدى مديرية حماية المستهلك والتي لها توجيه إخطار 
 المشتكى عليه لتصويب أوضاعه وهي الجهة المختصة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة". 

/أ( من قانون حماية المستهلك على :" للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لإحكام هذا القانون أو  13ص المادة )تن  2

التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الاخطارات الإجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة  
 ذلك". المحددة ل
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المخالفة‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌وفي‌هذه‌الحالة‌توقف‌ملاحقة‌المزود‌عن‌تلك‌المخالفة‌ما‌لم‌تشكل‌‌

يعاقب‌المزود‌المخالف‌الذي‌لم‌يعمل‌على‌ازالة‌‌.‌وبغير‌ذلك‌"جرماً‌معاقباً‌عليه‌بموجب‌أي‌تشريع‌آخر

(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌25من‌المادة‌)الفقرة‌)أ(‌‌الواردة‌في‌‌‌‌المخالفة‌التي‌ارتكبها،‌بعقوبة‌أصلية‌وهي

:"‌ما‌لم‌يرد‌نص‌على‌عقوبة‌أشد‌في‌أي‌تشريع‌آخر‌نافذ.‌يعاقب‌كل‌من‌يخالف‌‌،‌والتي‌تنص‌على‌‌

(‌مائتين‌وخمسين‌‌250ون‌أو‌الأنظمة‌الصادرة‌بمقتضاه‌بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌)أي‌حكم‌من‌أحكام‌هذا‌القان

شهر‌أو‌بكلتا‌هاتين‌‌(‌عشرة‌آلاف‌دينار‌أو‌بالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌ستة‌أ10000ديناراً‌ولا‌تزيد‌على‌)

ردني‌قد‌عاقب‌المخالف‌بعقوبة‌سالبة‌للحرية‌‌النص‌نجد‌أن‌المشرع‌الأهذا‌‌ومن‌استقراء‌‌‌‌العقوبتين".‌‌

‌‌250تتمثل‌بالغرامة‌التي‌تتراوح‌بين‌‌‌‌عقوبة‌ماليةضافة‌لبالإ‌‌،1ي‌الحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌عن‌ستة‌أشهر‌وه

‌و‌بكلتا‌العقوبتين.‌أاهما‌وللمحكمة‌أن‌تحكم‌بأحد‌‌،دينار‌10000دينار‌و‌

المترتبة‌على‌مخالفة‌أحكام‌‌عقوبة‌‌الإلى‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌نص‌على‌تخفيض‌‌‌‌وتشير‌الباحثة‌‌‌‌‌

تصويب‌المخالف‌لوضعه‌وإزالة‌مخالفته‌بعد‌إحالة‌‌في‌حالة‌‌،‌وذلك‌‌إلى‌النصفقانون‌حماية‌المستهلك‌‌

،‌فقد‌نصت‌المادة‌‌المخالفة‌للمحكمة‌من‌قبل‌مديرية‌حماية‌المستهلك،‌وقبل‌صدور‌الحكم‌في‌القضية

ل‌العقوبة‌إلى‌النصف‌عن‌المزود‌الذي‌يقوم‌(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌على‌:"‌تنز‌2/ج/‌13)

‌بإزالة‌المخالفة‌وتصويب‌أوضاعه‌بعد‌إحالة‌المخالفة‌إلى‌المحكمة‌وقبل‌صدور‌حكم‌فيها".‌

،‌ففي‌حالات‌كثيرة‌لا‌تحقق‌العقوبة‌الغاية‌المتوخاة‌من‌إيقاعها،‌‌الأصليةولم‌يكتف‌المشرع‌بالعقوبة‌‌‌‌‌

على‌المستهلك‌‌‌‌وعند‌حدوث‌ذلك‌ومن‌منطلق‌حرص‌المشرع‌‌د،وهو‌تحقق‌الردع‌الخاص‌للمهني‌أو‌المزو‌

للعقوبات‌الإحترازية‌والمتمثلة‌بمنع‌المخالف‌‌تي‌قد‌يرتكبها‌المهني‌مستقبلًا،‌لجأ‌المشرع‌‌من‌المخالفات‌ال

 
 من قانون العقوبات الأردني.  21يكون الحد الأدنى للحبس اسبوع حسب نص المادة   1
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(‌من‌قانون‌‌25فنصت‌الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌)،‌‌بشكل‌دائم‌أو‌مؤقت‌‌‌نشاطه‌المهني‌‌زاولةعن‌مالمكرر‌‌

ا المستهلك‌ النشاط‌‌حماية‌ ممارسة‌ من‌ المزود‌ منع‌ للمحكمة‌ المخالفة‌ تكرار‌ حال‌ في‌ ‌": على‌ لأردني‌

وتهدف‌الحكمة‌من‌تقرير‌منع‌المكرر‌من‌ممارسة‌نشاطه‌‌موضوع‌المخالفة‌بشكل‌دائم‌أو‌مؤقت".‌‌‌

‌.1المهني‌أو‌الحرفي‌أو‌التجاري‌إلى‌حماية‌المستهلكين‌ضد‌المخاطر‌التي‌يكون‌مصدرها‌المهني‌المخادع‌

لو‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌نص‌على‌عقوبة‌احترازية‌أخرى‌تتعلق‌بنشر‌الأحكام‌‌وتفضل‌الباحثة‌‌‌‌‌‌‌

القضائية‌التي‌تتعلق‌بالمهني‌المخالف،‌لما‌لهذه‌العقوبة‌من‌أثر‌ردعي‌على‌التجار‌والمهنيين‌لأنها‌تمس‌‌

يجهل‌حقيقتهم،‌الأمر‌‌سمعتهم‌في‌السوق،‌بالإضافة‌لما‌تنطوي‌عليه‌من‌حماية‌وقائية‌للمستهلك‌الذي‌قد‌‌

‌الذي‌قد‌يوقعه‌ضحية‌لجرائمهم‌المستقبلية.‌

تنظيم‌مسألة‌الجزاءات‌‌لى‌‌وتشير‌الباحثة‌إلى‌أن‌المشرع‌الاردني‌لم‌يتطرق‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك‌إ‌‌‌

المادة‌‌بالتالي‌تخضع‌هذه‌الجرائم‌لأحكام‌نص‌‌الجرائم‌المرتكبة‌عبر‌الوسائل‌الالكترونية،‌‌‌‌المترتبة‌على

والتي‌جاء‌فيها:"‌كل‌من‌أرتكب‌أي‌جريمة‌معاقب‌عليها‌بموجب‌أي‌‌‌2من‌قانون‌الجرائم‌الالكترونية‌‌‌15

تشريع‌نافذ‌بإستخدام‌الشبكة‌المعلوماتية‌أو‌أي‌نظام‌معلومات‌أو‌موقع‌الكتروني‌أو‌اشترك‌أو‌تدخل‌أو‌‌

‌.حرض‌على‌ارتكابها‌يعاقب‌بالعقوبة‌المنصوص‌عليها‌في‌ذلك‌التشريع"

لجريمة‌الاستهلاكية‌‌بين‌الفاعل‌با‌‌‌هذا‌النص‌يكون‌المشرع‌الاردني‌قد‌ساوى‌في‌العقوبة‌‌إعمالوب‌‌‌‌‌

إلا‌أنه‌لم‌يتطرق‌في‌قانون‌حماية‌‌‌‌المتدخل‌فيها‌والمحرض‌عليها،بين‌‌و‌المرتكبة‌عبر‌الوسائل‌الالكترونية‌‌

 
 . 323، عمان، دار الثقافة، ص2، دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني، طنظرية الغش في العقد (. 2013أحمد، هلدير أسعد)  1
 . 2015( لسنة  7قانون الجرائم الإلكترونية المعدل رقم )  2
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تكبة‌عبر‌الوسائل‌التقليدية،‌وهو‌‌المستهلك‌إلى‌عقوبة‌المتدخل‌والمحرض‌على‌الجريمة‌الاستهلاكية‌المر‌

‌‌‌الأمر‌الذي‌نأمل‌من‌المشرع‌ان‌يتداركه‌وينص‌عليه‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك.

أن‌‌‌‌‌‌‌ فنجد‌ العراقي،‌ المستهلك‌ حماية‌ قانون‌ احكام‌ مخالفة‌ على‌ المترتبة‌ العقوبات‌ يخص‌ فيما‌ أما‌

‌والتي‌نصت‌على:"ة‌المستهلك‌من‌الفصل‌السادس‌من‌قانون‌حماي‌10المشرع‌قد‌تناولها‌في‌المادة‌‌

(‌مليون‌دينار‌1000000(‌ثلاثة‌أشهر‌أو‌بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌)3أولأ:‌يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌)‌‌

‌(‌من‌هذا‌القانون.‌9حكام‌المادة‌)أو‌بهما‌معاً‌كل‌من‌خالف‌أ‌

(‌مليون‌دينار‌‌1000000)(‌ثلاثة‌أشهر‌أو‌بغرامة‌لا‌تزيد‌على‌‌3ثانياً:‌يعاقب‌بالحبي‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌)

‌(‌من‌هذا‌القانون".7،8أو‌بهما‌معاً‌كل‌من‌خالف‌أحكام‌المادتين‌)‌

ويتضح‌من‌النص‌السابق‌أن‌المشرع‌العراقي‌قد‌فرق‌في‌العقوبات‌بين‌الجرائم‌المرتكبة‌خلافاً‌لأحكام‌‌‌‌‌‌

لمخالفة‌لواجبات‌المجهز‌و‌التي‌تتناول‌بيان‌أهم‌المحضورات‌على‌المجهز‌والمعلن،‌بين‌الجرائم‌ا‌‌9المادة‌‌

‌(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك.‌7،8والمعلن‌والمنصوص‌عليهما‌في‌المادتين‌)‌

وترى‌الباحثة‌ان‌موقف‌المشرع‌العراقي‌من‌هذا‌التفريق‌في‌العقوبة‌منتقد‌لعدم‌جدواه،‌وذلك‌كون‌‌‌‌‌

نأمل‌من‌المشرع‌العراقي‌‌‌‌حقيقتها‌ارتكاب‌للمحظورات،‌بالتاليفي‌‌‌‌هيمخالفة‌التزامات‌المجهز‌أو‌المعلن‌‌

من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌والنص‌على‌عقوبة‌واحدة‌توقع‌على‌مرتكب‌أي‌مخالفة‌‌‌10تعديل‌المادة‌‌

لاحكامه،‌كما‌نشير‌للمشرع‌إلى‌ضرورة‌تحديد‌الحد‌الأعلى‌للعقوبات‌الجزائية‌المقررة‌في‌قانون‌حماية‌‌

‌العقوبة‌الجزائية.‌‌‌لقاعدة‌شرعيةالمستهلك،‌لما‌يمثله‌هذا‌الإغفال‌من‌خرق‌

‌
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 الفصل الخامس 

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة: 

شديدة‌الأهمية‌في‌العصر‌الحديث‌ليس‌للمستهلكين‌فقط‌‌ضية‌حماية‌المستهلك‌من‌القضايا‌‌ان‌ق‌‌‌‌‌‌

الحماية‌‌وانما‌للنمو‌الاقتصادي‌في‌البلد‌والذي‌يمثل‌مصلحة‌عامة‌لكافة‌أفراد‌المجتمع،‌وتتجلى‌أهمية‌‌

الجزائية‌للمستهلك‌في‌كونها‌توفر‌الحماية‌لمعظم‌أبناء‌المجتمع،‌حيث‌صار‌الجميع‌مستهلكون‌للسلع‌‌

والخدمات،‌كما‌أنها‌تتناسب‌مع‌خطورة‌الانتهاكات‌التي‌تمس‌المستهلك‌والتي‌تصيب‌عدد‌غير‌محدد‌

ر‌السلع‌والخدمات‌وانما‌من‌الأفراد،‌كما‌أن‌وظيفة‌الدولة‌في‌العصر‌الحديث‌لم‌تعد‌قاصرة‌على‌توفي

اصبحت‌ملزمة‌بتوفير‌الحماية‌للمستهلك‌في‌شتى‌مراحل‌التعاقد،‌بالاضافة‌لإيجاد‌الهيئات‌القادرة‌على‌‌

تنبه‌‌ من‌ وبالرغم‌ الكبرى.‌ التجارية‌ والشركات‌ المنتجين‌ مواجهة‌ في‌ المستهلك‌ مصالح‌ عن‌ الدفاع‌

ة‌المستهلكين‌من‌جشع‌التجار‌واستغلالهم،‌‌المجتمعات‌ومنذ‌نشوء‌التعاملات‌التجارية‌إلى‌ضرورة‌حماي

إلأ‌أن‌حماية‌المستهلك‌في‌البلدان‌العربية‌تعد‌حديثة‌النشأة،‌فالتشريعات‌العربية‌قد‌تأخرت‌في‌تأمين‌‌

أما‌‌‌‌2017الحماية‌الحقيقية‌للمستهلك،‌فلم‌يصدر‌المشرع‌الأردني‌قانوناً‌لحماية‌المستهلك‌إلا‌في‌عام‌‌

،‌وقبل‌ذلك‌كانت‌الحماية‌الجزائية‌‌2010نون‌حماية‌المستهلك‌في‌العام‌‌المشرع‌العراقي‌فقد‌أصدر‌قا

للمستهلك‌تخضع‌للقواعد‌العامة‌في‌قانون‌العقوبات.‌الأمر‌الذي‌تناولناه‌تفصيلًا‌في‌متن‌هذه‌الدراسة،‌

‌والتي‌نختمها‌بجملة‌من‌الاستنتاجات‌والتوصيات‌التي‌سنوردها‌تباعاً:‌
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 النتائج: 

ذ‌(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك،‌أخ2في‌إيراده‌لتعريف‌المستهلك‌في‌المادة‌)ان‌المشرع‌الأردني‌‌‌‌-‌1

ضيق‌للمستهلك،‌فحصره‌بمن‌يحصل‌على‌السلعة‌أو‌الخدمة‌اشباعاً‌لحاجاته‌الشخصية‌أو‌‌بالمفهوم‌ال

خرين،‌وأخرج‌من‌مفهموم‌المستهلك‌المهني‌الذي‌يتحصل‌على‌السلعة‌أو‌الخدمة‌لأغراضه‌‌لحاجات‌الآ

‌لو‌كانت‌من‌غير‌اختصاصه.‌‌المهنية‌حتى

(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك،‌‌1أن‌تعريف‌المشرع‌العراقي‌للمستهلك‌في‌الفقرة‌خامساً‌من‌المادة‌)‌‌‌-2

يشوبه‌عيب‌في‌تحديد‌فئة‌المستهلكين‌بناءً‌على‌الغرض‌من‌التزود‌بالسلع‌والخدمات،‌وهذا‌العيب‌أخرج‌‌

من‌الاتجاه‌المضيق‌ولا‌الموسع‌بل‌تجاوزهما‌إلى‌‌المستهلك‌من‌اطار‌تصنيفه‌الفقهي،‌فهو‌لم‌يدخل‌ض

‌حد‌اعتبار‌كل‌من‌يتزود‌بالسلع‌والخدمات‌مستهلكاً‌جدير‌بالحماية‌حتى‌المزود‌نفسه.

لم‌يتطرق‌فقهاء‌القانون‌لتعريف‌المستهلك‌الالكتروني‌بالرغم‌من‌شيوع‌هذا‌المصطلح‌في‌العصر‌‌‌‌-‌3

يرجع‌ذلك‌إلى‌ان‌الفقهاء‌قد‌عرفوا‌المستهلك‌وفقاً‌لمعيار‌الحديث‌نتيجة‌لتزايد‌المعاملات‌الالكترونية،‌و‌

‌الغاية‌من‌الاستهلاك‌لا‌الوسيلة‌التي‌يستخدمها‌أثناء‌قيامه‌بالتصرفات‌القانونية.‌

إلى‌تنظيم‌العلاقات‌التجارية‌حماية‌المستهلك‌من‌‌‌‌ومنذ‌أمد‌بعيد‌السباقةكانت‌الشريعة‌الإسلامية‌‌‌‌-4

‌القوانين‌المعاصرة.‌

ان‌النظام‌الاسلامي‌نظام‌متكامل‌شامل‌أنطوى‌على‌ذكر‌لأغلب‌جرائم‌الغش‌التجاري‌التي‌تمس‌‌‌‌-5

‌المستهلك‌والتي‌غفلت‌عنها‌التشريعات‌الحديثة.‌
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القواعد‌العامة‌في‌قا‌‌-‌6 نون‌العقوبات‌الأردني‌بالأخص‌في‌‌ان‌الجرائم‌الماسة‌بالمستهلك‌تخرج‌عن‌

أحكام‌المسؤولية،‌حيث‌تجري‌المساءلة‌أحياناً‌عن‌فعل‌الغير،‌وذلك‌بتقرير‌مسؤولية‌مدير‌المحل‌عن‌‌

‌المخالفات‌المرتكبة‌من‌قبل‌العمال‌في‌محله.

‌‌أن‌سياسة‌المشرع‌الأردني‌في‌حماية‌المستهلك‌من‌الغش‌تتميز‌بطابع‌وقائي،‌فقد‌تعامل‌مع‌الجرائم‌‌‌-‌7

الماسة‌بصحة‌المستهلك‌على‌أنها‌جرائم‌خطر،‌فعاقب‌عليها‌في‌قانون‌العقوبات‌وقانون‌حماية‌المستهلكك‌‌

‌.ضرار‌بالمستهلكلمجرد‌إتيان‌الجاني‌للسلوك‌المجرم‌دون‌اشتراط‌تحقق‌النتيجة‌والا

السلع‌‌‌‌قصور‌المشرع‌العراقي‌في‌توفير‌الحماية‌الوقائية‌للمستهلك،‌وذلك‌في‌عدم‌تجريمه‌لإحراز‌‌-8

‌والمواد‌المغشوشة‌والتالفة‌بقصد‌بيعها.‌

لم‌يأخذ‌المشرع‌‌الأردني‌برضاء‌المستهلك‌ولم‌يرتب‌عليه‌أي‌أثر‌قانوني‌في‌انتفاء‌مسؤولية‌الجاني،‌‌‌‌-9

‌في‌حالة‌كون‌الغش‌يطال‌المنتجات‌المضرة‌بصحته.‌‌

قوبات‌الردني‌لاسيما‌في‌‌يؤخذ‌على‌المشرع‌الاردني‌هزالة‌العقوبات‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌الع‌‌‌-10

شقها‌المالي،‌والذي‌لم‌يعد‌مواكباً‌للنمو‌الاقتصادي‌وما‌يتحصل‌عليه‌التجار‌والمنتجون‌من‌أرباح‌طائلة‌‌

‌من‌السلع‌والمنتجات‌المغشوشة.

ان‌النصوص‌الجزائية‌المتعلقة‌بحماية‌المستهلك‌في‌الأردن‌يميزها‌التبعثر‌والشتات،‌فهي‌موزعة‌‌‌‌-11

متعدد‌ قوانين‌ لصعوبة‌‌في‌ الضعف‌ من‌ وتعاني‌ قاصرة‌ للمستهلك‌ الجزائية‌ الحماية‌ جعل‌ الذي‌ الأمر‌ ة‌

‌جمعها‌وتطبيقها.
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(‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌والمعنية‌ببيان‌حقوقه،‌جاءت‌قاصرة‌عن‌العديد‌6أن‌المادة‌)‌-12

صراحة‌على‌الحق‌‌من‌الحقوق،‌فالمشرع‌لم‌ينص‌على‌حق‌المستهلك‌في‌ضمان‌السلامة‌كما‌لم‌ينص‌

‌في‌الرجوع‌عن‌العقد.‌

خلو‌القانونين‌موضوع‌الدراسة‌من‌النص‌على‌حق‌من‌أهم‌الحقوق‌التي‌نادت‌بها‌الجمعية‌العامة‌‌‌‌-13

للامم‌المتحدة‌وهو‌حق‌المستهلك‌بالتثقيف‌والتوعية‌الذي‌يضمن‌معرفة‌المستهلك‌بحقه‌في‌الحماية‌من‌‌

‌استغلال‌المنتجين‌والموزعين.

المشرع‌العراقي‌موضوع‌الاعلانات‌التجارية‌المضللة‌للمستهلك‌بصورة‌تفصيلية‌واضحة،‌‌‌‌لم‌ينظم‌‌‌-14

‌على‌الرغم‌من‌كونها‌من‌أكثر‌الجرائم‌التي‌تمس‌المستهلك‌انتشاراً‌في‌العصر‌الحديث.

ان‌جريمة‌الاحتكار‌تعد‌من‌الممارسات‌التي‌‌تمس‌المستهلك‌بشكل‌مباشر‌وتؤدي‌لرفع‌اسعار‌‌‌‌-15

قه‌في‌الاختيار‌وقد‌ظهرت‌اهمية‌تجريمها‌في‌تداعيات‌الازمة‌الصحية‌الاخيرة‌بخصوص‌‌السلع‌وتمس‌ح‌

‌فايروس‌كورونا،‌الا‌ان‌‌المشرع‌الاردني‌والعراقي‌لم‌يتناولا‌جريمة‌الاحتكار‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك.

تعجال،‌إلا‌بالرغم‌من‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌أعطى‌للقضايا‌المتعلقة‌بحماية‌المستهلك‌صفة‌الإس‌‌-16

نه‌أغفل‌عن‌تحديد‌المحكمة‌المختصة‌بنظر‌القضايا‌المدنية‌والجزائية‌المتعلقة‌بمخالفة‌أحكام‌قانون‌‌أ

‌حماية‌المستهلك.‌

لم‌يؤدي‌الدور‌الذي‌شرع‌لأجله‌في‌‌‌2010ان‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌الصادر‌منذ‌العام‌‌‌‌-17

عن اللحظة‌ حتى‌ نسمع‌ ولم‌ العراقي‌ المستهلك‌ ويرجع‌‌‌‌حماية‌ القانون،‌ لهذا‌ وفقاً‌ صادرة‌ جزائية‌ أحكام‌

‌السبب‌في‌ذلك‌إلى‌أن‌مجلس‌حماية‌المستهلك‌المعني‌بتلقي‌الشكاوى‌والتحقيق‌فيها،‌لم‌ينشأ.‌
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 التوصيات: 

لمعنية‌بتعريف‌المستهلك،‌‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌وا‌‌1تعديل‌الفقرة‌خامساً‌من‌المادة‌‌‌‌-‌1

هو‌الشخص‌الطبيعي‌أو‌الإعتباري‌الذي‌يتحصل‌على‌السلعة‌أو‌الخدمة‌لغرض‌المستهلك:‌‌لتصبح،‌‌

 إشباع‌حاجاته‌غير‌المهنية،‌سواء‌أتم‌تصرفاته‌القانونية‌بوسائل‌تقليدية‌أم‌إلكترونية.‌

جميع‌المخالفات‌والجرائم‌‌‌‌ينهماالأردني‌والعراقي‌وتضمحماية‌المستهلك‌‌‌‌يتعديل‌قانونتوصي‌الباحثة‌ب‌‌‌-2

التي‌من‌شأنها‌المساس‌بالمستهلك‌بهدف‌توحيد‌النصوص‌القانونية‌في‌قانون‌خاص‌تحكمه‌مبادىء‌

قانونية‌واحدة‌الأمر‌الذي‌يضمن‌لها‌الاستقرار‌بالاضافة‌إلى‌تسهيل‌اعمال‌النصوص‌من‌قبل‌القضاء‌

ضمانات‌القانونية‌التي‌يتمتع‌بها‌كما‌يسهل‌‌حتى‌يتحقق‌لها‌الاستقرار‌ويسهل‌على‌المستهلك‌معرفة‌ال

‌الامر‌عمل‌القضاء‌من‌خلال‌توحيد‌نصوص‌حماية‌المستهلك.

الباحثة‌‌‌‌-‌3 العراقي‌‌توصي‌ تطال‌‌بالمشرع‌ التي‌ الغش‌ أفعال‌ بتجريم‌ الأردني‌ المشرع‌ حذو‌ يحذو‌ أن‌

‌الاغذية‌والاشربة‌وخصها‌بأحكام‌مغايرة‌عن‌أحكام‌غش‌المتعاقد.

والعراقيقانونتعديل‌‌‌‌-4 الأردني‌ المستهلك‌ حماية‌ الإحتكار‌‌‌‌بنصوص‌‌‌ماوتضمينه‌‌ي‌ ظاهرة‌ من‌ تحد‌

‌للسلع‌والخدمات‌وتعاقب‌مرتكبيه.‌

إضافة‌مادة‌إلى‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌‌تجرم‌حيازة‌السلع‌التالفة‌أو‌الفاسدة‌أو‌التلاعب‌‌‌‌-5

‌راقي.‌الع‌هذ‌الافعال‌غير‌مجرمة‌في‌القانون‌‌‌بصلاحيتها‌كون‌مثل

من‌قانون‌العقوبات‌الاردني‌وإضافة‌حيازة‌الأدوية‌المغشوشة‌ومنتهية‌الصلاحية‌‌‌‌388تعديل‌المادة‌‌‌‌-6

علة‌التجريم‌مع‌المواد‌الغذائية،‌ليصبح‌النص‌"..‌من‌احرز‌‌‌وذلك‌لاتحادها‌فيإلى‌نطاق‌تجريم‌النص،‌‌
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أنها‌طعام‌أو‌شراب‌أو‌دواء‌أو‌ابقى‌في‌حيازته‌في‌اي‌مكان‌بدون‌سبب‌مشروع‌منتجات‌اية‌مادة‌على‌

‌بعد‌أن‌أصبحت‌مضرة‌بالصحة".

/أولًا‌من‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي،‌وتحديد‌الحد‌الأعلى‌للعقوبة،‌لما‌يمثله‌‌10تعديل‌المادة‌‌‌‌-7

‌هذا‌الإغفال‌من‌خرق‌لقاعدة‌شرعية‌العقوبة‌الجزائية.‌

تعلق‌بالنص‌على‌عقوبة‌إحترازية‌تتمثل‌‌إضافة‌مادة‌إلى‌قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌والعراقي‌ت‌‌-8

‌بنشر‌الأحكام‌القضائية‌التي‌تتعلق‌بالمهني‌المخالف.

المشرع‌الأردني‌بإضافة‌مادة‌إلى‌قانون‌حماية‌المستهلك‌تعنى‌ببيان‌عقوبة‌المتدخل‌‌‌‌توصي‌الباحثة‌‌-9

‌والفاعل‌في‌الجرائم‌الاستهلاكية.‌

بنظر‌‌‌‌الأردني‌بالنص‌في‌قانون‌حماية‌المستهلك‌على‌المحكمة‌المعنيةتوصي‌الباحثة‌المشرع‌‌‌‌-10

‌القضايا‌المتعلقة‌بالمستهلك.‌

الباحثة‌‌‌‌-11 العراقي‌‌توصي‌ المضللة‌‌بالمشرع‌ التجارية‌ الاعلانات‌ بموضوع‌ خاصة‌ عناية‌ يولي‌ أن‌

على‌المزود،‌منعاً‌للخلط‌بين‌السلوكيات‌‌وتنظيم‌احكامها‌بصورة‌تفصيلية،‌منفصلة‌عن‌الأفعال‌المحضورة‌‌

‌المجرمة،‌وما‌يترتب‌عليه‌من‌خرق‌لقاعدة‌شرعية‌الجرائم‌والعقوبات.

حماية‌المستهلك‌العراقي‌عن‌طريق‌الإسراع‌في‌تشكيل‌مجلس‌حماية‌‌توصي‌الباحثة‌بتفعيل‌قانون‌‌‌‌-12

نتهاكات‌التي‌تطال‌المستهلك‌المستهلك‌ولجان‌التفتيش‌التابعة‌له،‌ليأخذ‌دوره‌الحقيقي‌في‌مكافحة‌الا‌

‌العراقي.

‌
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 قائمة المراجع 

 أولًا: الكتب 

‌القرآن‌الكريم‌ -

 ‌،‌القاهرة،‌دار‌الحديث.‌‌‌القاموس المحيط(‌‌2008آبادي،‌مجد‌الدين‌محمد‌بن‌يعقوب‌الفيروزي) -

،‌مؤسسة‌‌1،‌الجزء‌السادس،‌طلسنن الكبرى (.‌ا2001النسائي،‌أبي‌عبد‌الرحمن‌أحمد‌بن‌شعيب) -

‌الرسالة.

،‌بيروت،‌1،‌ط‌حماية المستهلك في الفقه الإسلامي(.‌‌2004أحمد،‌محمد‌محمد‌أحمد‌أبو‌سيد) -

‌دار‌الكتب‌العلمية.

‌،‌بيروت،‌الدار‌الجامعية.قانون العقوبات القسم العام(.‌1992أبو‌عامر،‌محمد‌زكي) -

الحسين‌بن‌علي)‌‌ - بن‌ أبي‌بكر‌أحمد‌ الكبرى (‌‌2003البهيقي،‌ الساالسنن  الجزء‌ ،‌‌3دس،‌ط،‌

‌بيروت،‌‌‌‌‌دار‌الكتب‌العلمية.‌‌

‌،‌دمشق،‌دار‌الفكر.‌2ط‌‌(. القاموس الفقهي،1988أبو‌جيب،‌سعدي) -

‌،‌القاهرة،‌دار‌المعارف.‌1،‌طلسان العربابن‌منظور،‌‌ -

‌عمان،‌دار‌الثقافة.‌‌2،‌ط‌نظرية الغش في العقد(.‌2013أحمد،‌هلدير‌أسعد) -
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،‌الطبة‌الأولى،‌بيروت،‌ستهلك: دراسة مقارنةحماية الم(.‌‌2007إبراهيم،‌عبد‌المنعم‌موسى)‌ -

‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌

‌،‌الإسكندرية،‌دار‌الفكرالجامعي.2ط‌إبرام العقد الإلكتروني،(.‌2010إبراهيم،‌خالد‌ممدوح) -

دراسة‌مقارنة،‌‌‌‌حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية،(.‌‌2007أبو‌الفتوح،‌نصر) -

‌جامعة‌الجديدة.الإسكندرية،‌دار‌ال

‌

،‌بيروت،‌دار‌‌1،‌ط‌حماية المستهلك في الفقه الأسلامي(.‌‌2004أبو‌سيد،‌محمد‌محمد‌أحمد) -

‌الكتب‌العلمية.

،‌‌2طالجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني،    (.2010النوايسة،‌عبد‌الإله‌محمد) -

‌عمان،‌دار‌وائل.‌

‌،‌الإسكندرية،‌الدار‌الجامعية.‌المستهلك الإلكترونيأمن (.‌2008إبراهيم،‌خالد‌ممدوح‌) -

،‌عمان،‌‌1،‌طاستراتيجيات التسويق  المفاهيم/ الأسس/ الوظائف(.‌‌2004البرواري‌والبرزنجي‌) -

‌دار‌وائل.‌‌

‌،‌بيروت،‌دار‌المعرفة.‌1الجزء‌الثاني‌عشر،‌ط‌‌المبسوط،(.‌1989السرخسي،‌شمس‌الدين) -

‌،‌لندن،‌دار‌الوراق.1ط‌شريعة حمورابي،(.‌2007الأمين،‌محمود) -
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طارق) - محمد‌ الأنترنت،  (.‌‌2010الخن،‌ عبر  الحلبي‌‌1ط‌جريمةالأحتيال  منشورات‌ بيروت،‌ ‌،

‌الحقوقية.

محمد) - محمد‌ أحمد‌ المضمون (.‌‌1994الرفاعي،‌ إزاء  للمستهلك  المدنية  العقدي،    الحماية 

‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية.‌

عبده) - علي‌ مأمون‌ الإنترنت،  (.‌‌2019الشرعبي،‌ للمستهلك عبر  القانونية  ،‌الحماية  القاهرة‌

‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية.‌

‌ ،‌القاهرة،‌دار‌التأصيل.1ط‌المجلد الثاني،(.‌2014الترمذي،‌أبي‌عيسى‌محمد‌بن‌عيسى)‌ -

ا - الصديق‌محمد‌ الفقه الاسلامي،  (.1990لأمين)‌الضرير،‌ العقود في  في  وأثره  ،‌‌2ط‌‌‌الغرر 

 بيروت،‌دار‌الجيل.

أصول حماية المستهلك في الفقه الإسلامي وآلياتها )القرآن والسنة    (.2015الصغير،‌حميد) -

‌،الرياض،‌دار‌الألوكة.1ط‌نموذجان(،

الله)‌ - عبد‌ أبي‌ القرآن(‌‌2007القرطبي،‌ لأحكام  طالجامع  الرس1،‌ مؤسسة‌ الثاني‌‌ا،‌ الجزء‌ لة،‌

‌والعشرون.

دار‌الجامعة‌‌الحماية المدنية للمستهلك: دراسة مقارنة،  (.‌‌2011الديب،‌محمود‌عبد‌الرحيم)‌ -

‌الجديدة،‌الاسكندرية.

‌،‌عمان،‌دار‌الثقافة.‌1ط‌شرح قانون العقوبات القسم العام،(.‌2007الحلبي،‌محمد‌علي) -



161 

 
‌،‌الاسكندرية،‌منشأة‌المعارف.يسجرائم الغش والتدل(.‌1992الشواربي،‌عبد‌الحميد) -

‌،‌عمان،‌دار‌الثقافة.3طالوسيط في شرح التشريعات التجارية، (.‌2015العكيلي،‌عزيز) -

‌،‌الاسكندرية،‌دار‌الجامعة‌الجديد.‌الغش التجاري (.‌2014القاضي،‌محمد‌مختار)‌ -

،‌بغداد،‌دار‌السنهوري‌القانونية‌والعلوم‌‌1ط‌‌‌قانون حمورابي،(.‌‌2016الحمداني،‌شعيب‌أحمد) -

‌السياسية.‌

‌،‌أربيل،‌منشورات‌ئاراس.‌2طتأريخ القانون، (.‌2005الفضل،‌منذر) -

‌،‌عمان،‌دار‌الثقافة.1طتأريخ القانون، (.‌1998الفتلاوي،‌صاحب‌عبيد) -

‌.،‌القاهرة،‌دار‌الكتب‌القانونيةجرائم قمع الغش والتدليس(.‌1999الفقي،‌عمرو‌عيسى‌)‌ -

‌،‌عمان،‌دار‌الثقافة.‌7طشرح قانون العقوبات، القسم العام، (.‌2020المجالي،‌نظام‌توفيق)‌ -

،‌‌الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية(.‌‌2017الجاف،‌علاء‌عمر) -

‌،‌بيروت،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌1ط

علي) - غالب‌ ا  (.1969الداوودي،‌ القسم  العقوبات،  طلعامقانون  الطباعة‌‌1،‌ دار‌ البصرة،‌ ‌،

‌الحديثة.‌

الرحمن) - عبد‌ خالدة‌ المستهلك،(.‌‌2006الجريسي،‌ الجريسي‌‌3ط‌‌سلوك  موسوعة‌ الرياض،‌ ‌،

‌للتوزيع‌والإعلان.‌
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محمد) - بن‌ فهد‌ الأغذية،(.‌‌2011الجساس،‌ عبد‌‌1ط‌‌‌مبادىء سلامة  الملك‌ مدينة‌ ،الرياض،‌

‌العزيز‌للعلوم‌والتقنية.‌

التجارة الإلكترونية،  أ(.‌‌2010برهم،‌نظال‌سليم)‌ - للنشر‌‌3طحكام عقود  الثقافة‌ دار‌ ،‌عمان،‌

‌والتوزيع.‌

رمضان) - محمد‌ الجنائي(.‌‌1998بارة،‌ الجزاء  علم  طمبادىء  الوثيقة‌‌1،‌ مطبعة‌ طرابلس،‌ ‌،

‌الخضراء.

إيمان) - الاستهلاك(.‌‌2018بوشارب،‌ عقود  في  التعسفية  الشروط  من  المستهلك  ،‌حماية 

‌الجديدة.الجزائر،‌دار‌الجامعة‌

،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌2ط‌‌شرح قانون الإجراءات الجنائية،(.‌‌1988حسني،‌محمود‌نجيب) -

‌العربية.

محمد) - نصيف‌ دار‌‌1998حسين،‌ للمستهلك،القاهرة،‌ الجنائية‌ الحماية‌ في‌ العامة‌ النظرية‌ ‌.)

‌النهضة‌العربية.‌‌

التعسفية في عقود  حماية المستهلك في مواجهة الشروط  (.‌‌1997حمد‌الله،‌محمد‌حمد‌الله) -

‌القاهرة،‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌الفكر‌العربي.الاستهلاك، 

،‌1ط‌‌‌‌الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة،(.‌‌2008خلف،‌أحمد‌محمد‌محمود)‌ -

‌مصر،‌المكتبة‌العصرية.‌‌
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‌بيروت،‌منشورات‌زين‌الحقوقية.، 1طقانون حماية المستهلك الجديد، (.‌2006رباح،‌غسان) -

‌،‌القاهرة،‌دار‌الشروق.‌2،‌طالحماية الدستورية للحقوق والحريات(.‌‌2000أحمد‌فتحي)‌‌سرور، -

‌،عمان،‌إثراء‌للنشر‌والتوزيع.‌4،‌طالمدخل إلى علم القانون (.‌2017عوض‌أحمد) -

،‌بيروت،‌دار‌‌2،‌طإشتراك(  –)إتجار  - الموسوعة الجنائية، الجزء الأول عبد‌الملك،‌جندي.‌‌ -

‌العلم‌للجميع.‌

حماد) - موفق‌ الالكترونية،(.‌‌2011عبد،‌ التجارة  عقود  في  للمستهلك  المدنية  ،‌‌1ط‌‌الحماية 

‌بغداد،‌مكتبة‌السنهوري.

‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية.‌‌‌شرح قانون العقوبات القسم العام،(.‌1992عبد‌الستار،‌فوزية) -

‌ة‌الوفاء‌القانونية.‌،‌الاسكندرية،‌مكتب1،‌طشرح قانون العقوبات التكميلي(.‌‌2015عبيد،‌رؤوف) -

،‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌الإسكندرية،‌السببية الجنائية بين الفقه والقضاء(.‌‌2015عبيد،‌رؤوف) -

‌مكتبة‌الوفاء‌القانونية.

الحكيم‌مصطفى)‌ - الرحمن،‌عبد‌ الدولي الخاص، (.‌‌1997عبد‌ القانون  المستهلك في  ‌حماية 

‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية‌

،‌القدس،‌المكتبة‌العلمية‌‌1طفقه التاجر المسلم وآدابه،  (.‌‌2005موسى)‌‌عفانة،‌حسام‌الدين‌بن -

‌ودار‌الطيب‌للطباعة‌والنشر.
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الإسكندرية،‌‌‌‌1،‌ط‌حماية المستهلك وتأثير المنافسة على سلامة المنتج(.‌‌2007فتاك،‌علي)‌ -

‌دار‌الفكر‌الجامعي.

‌منشأة‌المعارف.‌،‌الاسكندرية،جرائم الغش التجاري والصناعي(.‌1996فودة،‌عبد‌الحكم) -

(‌‌59كتاب‌الأيمان،‌الجزء‌الأول)‌‌فتح المنعم في صحيح مسلم،(.‌‌2002لاشين،‌موسى‌شهاين)‌ -

‌،‌القاهرة،‌دار‌الشروق.‌1باب‌من‌غشنا‌فليس‌منا،‌ط

،‌أحكام البيع التقليدية والالكترونية والدولية وحماية المستهلك(.‌‌2006منصور،‌محمد‌حسين)‌ -

‌،‌مصر‌دار‌الفكر.1ط

‌الاسكندرية،‌منشأة‌المعارف.1،‌طشرح تشريعات الغش(.‌‌1998الفتاح)‌مراد،‌عبد‌ -

‌عمان،‌دار‌الثقافة.‌1،‌ط‌حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني(.‌‌2012محمود،‌عبد‌الله‌ذيب) -

،‌دبي،‌مكتبة‌‌جريمة الغش )أحكامها وصورها وآثارها المدمرة((.‌‌2008نصر،‌محمد‌بن‌موسى) -

‌الفرقان.

 الرسائل الجامعية ثانياً: 

زوبير) - الحرة،  (.‌‌2011أرزقي،‌ المنافسة  في ظل  المستهلك  جامعة‌حماية  ماجستير،‌ رسالة‌

‌مولود‌معمري.‌‌

أحمد) - علي،‌ حماية  (.‌‌2019أبو‌ قانون  ظل  في  التجاري  الغش  لجرائم  القانونية  الطبيعة 

‌دراسة‌مقارنة،‌الجامعة‌العربية‌الأمريكية،‌جنين.‌‌المستهلك:
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رسالة‌‌‌‌رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية،(.‌‌2000الشهري،‌خالد‌بن‌محمد) -

‌ماجستير،‌أكاديمية‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌الرياض.

الرحمن)‌ - عبد‌ أسعد‌ المعا(.‌‌1999الرويح،‌ في  الغش  من  للمستهلك  الجزائية  ملات الحماية 

‌،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الكويت.المعدل 1976لسنة  20التجارية وفقاً للقانون رقم  

عارف) - رافع‌ لحماية  (.‌‌2014البكر‌ الأردني  القانون  في  الواردة  الغش  قواعد  كفاية  مدى 

‌إطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌عمان‌العربية،‌عمان،‌الأردن.‌المستهلك الإلكتروني)دراسة مقارنة(،

(،‌المجلد‌‌9الجزء‌)‌الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،(.‌2015عبد‌الرزاق)السنهوري،‌‌ -

‌الجديدة،‌بيروت،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية.‌3الثاني‌أسباب‌اكتساب‌الملكية،‌ط

حمد)‌ - ناصر‌ النظام (.‌‌2001الصقير،‌ في  التجاري  الغش  من  للمستهلك  الجنائية  الحماية 

‌يف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌الرياض.:‌رسالة‌ماجستر،‌أكادمية‌نا‌السعودي

دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌‌‌المساهمة الجنائية في جريمة القتل بالسم،(.‌‌2014الرقاد،‌أحمد‌محمود) -

‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌الأردن.

  09/03(. الحماية الجنائية للمستهلك من الغش وفقاً للقانون رقم  2018بن‌وطاس،‌إيمان)‌ -

 ،‌اطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌الجزائر.ستهلك وقمع الغش وقانون العقوباتالمتعلق بحماية الم

:‌أطروحة‌دكتوراه‌)منشورة(،‌جامعة‌أبو‌بكر‌‌الحماية الجزائية للمستهلك(.2013بحري،‌فاطمة‌) -

‌بلقايد،‌الجزائر.
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:‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌لحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري (.‌ا2011جلام،‌جميلة) -

‌القاضي‌عياض،‌مراكش.‌

،‌رسالة‌الحماية الجزائية للمستهلك من الإعلان التجاري الكاذب والمضلل(.‌‌2013دناقر،‌إيمان)‌ -

‌ماجستير،‌جامعة‌قاصدي‌مرباح‌ورقلة،‌الجزائر.‌

حنين) - حماية  (.‌‌2012شعباني،‌ قانون  ضوء  في  المستهلك  سلامة  بضمان  المتدخل  التزام 

‌ير،‌جامعة‌مولود‌معمري،‌الجزائر.،‌رسالة‌ماجست‌المستهلك وقمع الغش

رسالة‌ماجستير،‌الوفاء في ضوء القرآن الكريم )دراسة موضوعية(،  (.‌‌2010شقورة،‌وفاء‌حيدر) -

‌الجامعة‌الاسلامية،‌غزة.‌

المنعم) - عبد‌ مرفت‌ للمستهلك،(.‌‌1996صادق،‌ الجنائية  جامعة‌‌‌الحماية  دكتوراه،‌ أطروحة‌

‌القاهرة.‌

‌قانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن وسلامة المستهلك،النظام ال(.‌‌2010طيب،‌ولد‌عمر) -

‌دراسة‌مقارنة،‌اطروحة‌دكتوراه،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌أبي‌بكر‌بلقايد،‌الجزائر.

كاهنة) - الغذائية،  (.‌‌2018عوشار،‌ المواد  في  الغش  من  المستهلك  ماجستير،‌حماية  رسالة‌

‌جامعة‌اكلي‌محند‌اولحاج،‌البويرة.‌

رسالة‌ماجستير،‌‌‌‌حق الإنسان في بيئة صحية ونظيفة،(.‌‌‌‌2016-‌2015القادر،‌مربوح)‌‌عبد‌ -

‌.‌2جامعة‌وهران
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ومحجوبي)‌ المستهلك(.‌‌2016قلوم‌ وسلامة  لأمن  الجنائية  أحمد‌‌الحماية  جامعة‌ ماجستير،‌ رسالة‌ ‌،

‌‌دراية،‌أدرار.

جامعة‌محمد‌بوضياف،‌‌:‌رسالة‌ماجستير،‌‌الحماية الجزائية للمستهلك(.‌‌2019قويدري،سعد) -

‌المسيلة.

حنان) - دراسة‌2018مناصرة،‌ فقهاً:‌ قضاء،‌ تشريعاً،‌ الإلكتروني‌ المستهلك‌ مدلول‌ تأصيل‌ ‌.)

‌،‌فبراير.22،‌العدد‌مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقةمقارنة،‌

ق،‌‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌العرا‌‌الفصل في المخالفات الجزائية،(.‌‌2019نزال،‌دريد‌وليد) -

 جامعة‌بغداد.

 ثالثاً: المجلات والدوريات العلمية  

حولية كلية  (.‌آيات‌الميزان‌في‌القرآن‌الكريم‌)دراسة‌موضوعية(،‌‌2014أبو‌منشار‌وخولة‌) -

 ،‌المجلد‌الثالث،‌العدد‌الثلاثون.‌الدراسات الاسلامية والعربية للبنات

ة‌مقارنة‌في‌الفقه‌الاسلامي‌‌لنجش‌وتطبيقاته‌المعاصرة‌دراس‌(. "2005)العساف،‌عدنان‌محمود‌ -

‌،2،‌العدد‌‌32المجلد‌‌دراسات علوم الشريعة والقانون،والقانون‌الأردني"،‌

(.‌"الملامح‌الجديدة‌للحماية‌الجنائية‌للمستهلك‌في‌القانون‌رقم‌‌2014الأنصاري،‌أبو‌بكر‌أحمد) -

،‌جامعة‌الزيتونة،‌ليبيا،‌المجلد‌مجلة العلوم القانونيةبشأن‌النشاط‌التجاري"،‌‌‌‌2010لسنة‌‌‌‌23

‌.4،‌العدد‌2
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محمد)‌ - حسام‌ محمد،‌ الراب2019السيد‌ في‌ الضعيف‌ للطرف‌ الجنائية‌ "الحماية‌ العقدية.‌(.‌ طة‌

‌.1،‌العدد‌46،‌المجلد‌مجلة الدراسات القانونيةدراسة‌تحليلية‌مقارنة"،‌

(.‌"خيار‌الرجوع‌عن‌التعاقد‌في‌القانون‌الكويتي:‌دراسة‌مقارنة"،‌2008العنزي،‌عبد‌المجيد‌خلف)‌ -

‌.‌2العدد‌‌مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،

مجلة الباحث في‌ظل‌انتشار‌جائحة‌كورونا،‌‌(.‌حماية‌المستهلك‌‌2020بوجدرة،‌صلاح‌الدين)‌ -

‌.21،‌العدد‌للدراسات القانونية والقضائية

(.‌الحماية‌الجنائية‌للمستهلك‌الالكتروني‌في‌ظل‌التشريع‌الجزائي،‌‌2017بن‌اسماعيل،‌سلسبيل) -

‌.2،‌العدد‌مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية

الدين)‌ - عصام‌ "التطور‌‌2020جراي،‌ المستهلك"(.‌ لحماية‌ المغربي،التاريخي‌ القانون  ‌، مجلة 

‌.45العدد‌

إبرام‌‌2010شندي،‌يوسف) - التعاقد‌على‌تحديد‌لحظة‌ الرجوع‌في‌ المستهلك‌في‌ "أثر‌خيار‌ ‌.)

 ، مجلة الشريعة والقانون.العقد"

نادية) - المستهلكين"،‌2017ضريفي،‌ الدفاع‌عن‌حقوق‌ المستهلك‌في‌ (."‌دور‌جمعيات‌حماية‌

‌.14جامعة‌محمد‌خضير‌بسكرة،‌العدد‌‌تهاد القضائي،مجلة الاج

جامعة‌‌مجلة الحقوق والحريات،  (.‌"دور‌الجمعيات‌في‌حماية‌المستلك"،‌‌2017رواحنة،‌زويلخة) -

‌.4محمد‌خيضر‌بسكرة،‌العدد‌
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مجلة  (.‌"حماية‌المستهلك‌العربي:‌دراسة‌تحليلية‌للحقوق‌والضمانات"،‌‌2018عوض‌الله،‌زينب) -

‌،‌الجزء‌الأول.3،‌ملحق‌خاص‌العدد‌يتية العالميةكلية القانون الكو 

(.‌حماية‌المستهلك‌في‌بعض‌التشريعات‌العربية‌بين‌الواقع‌والتطبيق:‌‌2014عبد‌الكريم‌وحوى) -

الندوة العلمية حول حماية المستهلك العربي القانون‌اللبناني‌نموذجاً،‌دراسة‌بحثية‌مقدمة‌إلى‌‌

‌حزيران.‌‌‌‌4-2،‌بيروت،‌بين الواقع واليات التطبيق

ليندة) - الله،‌ متباينان،2008عبد‌ مفهومان‌ والمهني‌ المستهلك‌ حول    (.‌ الأول  الوطني  الملتقى 

العلوم‌‌‌8-‌7الجزائر،‌‌حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي،   ابريل،‌منشورات‌معهد‌

 القانونية‌والادارية‌بالمركز‌الجامعي‌بالوادي.‌

االقانوني‌لحق‌المستهلك‌في‌العدول‌عن‌العقود‌المبرمة‌(.‌"التنظيم‌‌2015فتح‌الباب،‌محمد‌ربيع)‌ -

‌،‌العدد‌التاسع‌والثمانون.‌مجلة القانون والاقتصادعن‌بعد:‌دراسة‌مقارنة"،‌‌

رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌‌‌حماية المستهلك من الاشهارات التجارية،(.‌:2001قندوزي،‌خديجة) -

‌الجزائر،‌الجزائر.‌

علال) - الجزائية2012قاشي،‌ "الحماية‌ المضللة"،‌‌‌‌(.‌ الإعلانات‌ من‌ البحوث  للمستهلك‌ مجلة 

‌،‌الجزائر.‌2العدد‌‌والدراسات القانونية والسياسية،

رحيمة) - المستهلك"2017لدغش،‌ حماية‌ لضمان‌ بالصيادلة‌ المنوطة‌ "الالتزامات‌ مجلة ‌‌،(.‌

‌.14،‌جامعة‌محمد‌خضير‌بسكرة،‌العدد‌الاجتهاد القضائي



170 

 
مجلة  (."‌خيار‌المستهلك‌بالرجوع‌في‌البيوع‌المنزلية‌وبيوع‌المسافة"،‌‌2011مساعدة‌وخصاونة) -

‌،‌العدد‌السادس‌والأربعون.‌الشريعة والقانون 

حنان)‌ - والواقع،2016مسكين،‌ المنظور  بين  للمستهلك  القانونية  ماجستير،‌‌‌‌(.الحماية  رسالة‌

‌جامعة‌د.الطاهر‌مولاي‌سعيدة،‌الجزائر.

التنظيم القانوني للحماية من الغش والخداع التجاري في التشريع (.‌‌2016توكل)موسى،‌حسام‌‌ -

وتعديلاته،‌نسخة‌معدلة‌‌‌1941لسنة‌‌‌‌48دراسة‌في‌قانون‌مكافحة‌الغش‌والتدليس‌رقم‌‌‌‌المصري،

‌ومنقحة‌من‌إطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌المنصورة.‌

المضمون،‌أساس‌المسؤولية("،‌(.‌"الالتزام‌بضمان‌السلامة‌)المفهوم،‌‌2014مواقي،‌بناني‌أحمد) -

‌.10،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌محمد‌خضير‌بسكرة،‌العدد‌مجلة المفكر

‌الحماية الجنائية للمستهلك من الغش في مجال العلامات التجارية،(.‌‌2014نو،‌روسم‌عطية) -

‌دراسة‌مقارنة،‌إطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌المنصورة،‌مصر.‌

مجلة ماية‌المستهلك‌من‌جريمة‌الإعلان‌التجاري‌المضلل‌أو‌الكاذب"،‌‌(.‌"ح2016هلال،‌شعوة) -

‌.23الجزائر،‌العدد‌،‌دراسات قانونية

 تشريعات رابعاً: ال

‌وتعديلاته.‌‌1952الدستور‌الأردني‌الصادر‌عام‌

‌.‌2005الدستور‌العراقي‌الصادر‌عام‌
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‌وتعديلاته.‌1960(‌لسنة‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم)‌

‌وتعديلاته.‌1969(‌لسنة‌‌111العقوبات‌العراقي‌رقم‌)قانون‌

‌.‌2017(‌لسنة‌7قانون‌حماية‌المستهلك‌الأردني‌رقم‌)

‌.2010(‌لسنة‌‌1قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌رقم‌)

‌.‌1976(‌لسنة‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)‌

‌.‌2008(‌لسنة‌47قانون‌الصحة‌العامة‌الأردني‌رقم‌)

‌وتعديلاته.‌2013(‌لسنة‌12رقم‌)‌قانون‌الدواء‌والصيدلة‌

‌.1999(‌لسنة‌34قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌)

‌.‌2009لسنة‌‌03-‌09قانون‌حماية‌المستهلك‌وقمع‌الغش‌الجزائري‌رقم

‌.‌1994لسنة‌‌281المعدل‌بقانون‌رقم‌‌‌1941لسنة‌‌‌48قانون‌قمع‌الغش‌والتدليس‌المصري‌رقم‌

‌.‌2002(‌لسنة‌‌64ني‌رقم‌)قانون‌الكهرباء‌العام‌الأرد‌

‌وتعديلاته.‌‌‌1974(‌لسنة‌‌45النظام‌الداخلي‌لنقابة‌الصيادلة‌في‌المملكة‌الاردنية‌الهاشمية‌رقم‌)

‌.2005(‌لسنة‌‌21قانون‌حماية‌المستهلك‌الفلسطيني‌رقم‌)

‌.2018لسنة‌‌181قانون‌حماية‌المستهلك‌المصري‌رقم‌

‌.‌2021(‌لسنة‌8قانون‌حماية‌المستهلك‌السوري‌رقم‌)
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‌.2020(‌لسنة‌‌15قانون‌حماية‌المستهلك‌الإماراتي‌رقم‌)

‌.‌2014(‌لسنة‌‌39قانون‌حماية‌المستهلك‌الكويتي‌رقم‌)

‌.2015لسنة‌‌‌15قانون‌المعاملات‌الالكترونية‌الأردني‌رقم‌

‌.‌2000(‌لسنة‌‌22قانون‌المواصفات‌والمقاييس‌الأردني‌رقم‌)

‌لحماية‌المستهلك‌المغربي.‌‌القاضي‌بتحديد‌تدابير‌2011لسنة‌‌‌31.08قانون‌رقم‌‌

 


